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الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمد» 
وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فَإنَّ الوطنَ هو المكان الذي يعيش فيه الإنسان وينتمي إليهء ويحن إليه 
إذا ابتعد عنه» حتى جُعِل الانتماءٌ إلى الوطن وحبّه من الإسلام؛ حيث تجد في 
ماسسا ا ع او 1ه 00 
للمنافقين» فقال تعالى: « وَلَوْأَنَا كبا عَلَْهِم أن ن أفَكُلوا أَنشْمَكُمَ أو اخ 
مِن دِيَرِكُم ما فَعَلُوةُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُْ 4 [النساء ا 
الأنفس بالخروج من الديارء يدل على مشقة الخروج من الديار. 

يقول أبو حيان في ١تفسيره»:‏ «وني الآية دليل على صعوبة الخروج من 
الديار؛ إذ قَرّنه الله تعالى بقتل الأنفس)20©. 

وقد بَيّن النبي ص لَدُعَلبَهوََِهِوَسَلََ حين أخر جه قومه من مكة مدى حبه 
اوطند قمر بي مربرة ا كال : وقف النبي ص بوسر فقال: 
«عَيِنْث أنَكِ حَبْرٌ أَرْض الل وَأَحَبٌ الأرْض إِلى الله عَرَتََلّ وَلَوْكا أَنَ أَمْلَكِ 
أَخْرَجُونِي مِنْكِمَا خَرَ جث0. 0 

وعن عبد الله بن عباس ووَدَلَنَدَعَنْكَا قال : قال رسول الله كد انمدعال دوسَلرٌ 
لمكة: ما أَطْيبَكِ مِنْ بَلَدِء وَأُحَبّكِ َي وَلَوْلا أَنَّنَوْمِي أَخْرَجُونِي منْكِ مَا 


6- 


يكل د 8 


() (البحر المحيط» لأبى حيان» 9/ 04). 
(؟) أخرجه أحمد في (مسنده). 
إفرة أخرجه الترمذي. 











حل[ لس القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةى -س 


ولما هاجر صََِآَلنَهعَِتِوءََِهِوَسَةَ إلى المدينة واتخذها موطنًا قال: «اللّهمَ 
حَبّبْ إليْنَا المَدِيئةَ كَحُبنَا مَك َو أَشَدَّ وَصَححْهًا وَبَارِكُ لَنَافي صَاعِهًا وَمُدَّ 
وَانْقلُ ماما فَاجْعَلْهَا بالْجْحْمَة00". 1 

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صَأَلْتَهَلتَووَعلِهِوسَلَرَ كان يحب بلده 
ويحرٌٌ إليهاء وكذا الصحابة ويه َلَعَف ابتلاهم الله بالبُعد عن أوطانهم التي 
عاشوا وتربوا فيها فأمرهم الله بالهجرة» وهاجروا وََدََتَهءَنْ وتحمّلوا مشقة 
الخروج عن الوطنء فكافاهم الله عَبلٌ بالرضا عنهم وإدخالهم الجنات 
قال تعالى: ل وَآلِسَبِقُونَ اْأوَلُونَ مِنَ الْمْهجِرِيِنَ وَالْأَنصَار وَالْذِينَ أتَبَعُوهُم 
يإحْسّي رَضِى أللَهُ حَنْهُمْ وَرَضُوا أَعَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَئَّتِ تَجْرى كَحَكها الْأَْهرْ 
تكادية فبها أ َأ دَلِكَ ألْمَوُْ آلْعَظِيمْ 4 [التوبة: .]١‏ 

وعلى هذا دأب العلماء ينسبون أنفسهم إلى أوطانهم وبلادهم التي 
ولدوا فيها ونشأوا فيها فيقولون: فلان البصريء وفلان المكيء وفلان المدني» 
والبغدادي» والعراقي ونح وذلك. 

وحُبٌ الوطن معنى فطريٌّ غريزيٌ نابع من شعور الإنسان بالانتماء إليه 
وحنينه إلى المكان الذي ترعرع فيه» وأصبحت له فيه ذكريات تربطه بمن نشأ 
بينهم من أهل وأحباب» حتى صار الوطن - أو الدولة في عصرنا الحاضر- 
ضرورة من ضروريات الحياة والعيش في أمان واستقرار» فلا يستطيع الإنسان 
أن ينعم بالهدوء والاستقرار إلا في ظل دولة لها حكومة وقيادة حكيمة تحفظ 
على المجتمع أمنه واستقراره» وهذا ما امتن الله به علينا في بلادنا الغالية مصر 
الكنانة؛ فقد رَرَّق الله تعالى هذه الدولة أسباب الأمان والاستقرار منذ القدم 
فقال تعالى في كتابه العزيز: 9 أَدْخُلُواْ مِضرَّإِن شَآءَ أَللَّهُ عَامِنِينَ 4 [يرسف: 49]. 





)١(‏ أخرجه البخاري. 


























حح. الفضايا التعلقة يوفقه الدولة» للع 7 )ست 

فوجود الدولة القوية برئيسها وحكومتها تعني وجود النظام والآمن 
والأمان والاستقرار في المجتمع والوطن» وضعف الدولة يعني عدم الاستقرار 
وانتشار الفوضى وانعدام الأمان في الوطن. 

وقيادة الدولة لا بد أن تكون بيد مَن له القدرة على ذلك, فأمر رئاسة 
الدولة ليس مجرد هواية يمارسها الشخص.ء بل تحتاج إلى قدرات 
ودراية بالأمور وعواقب القرارات المصيرية للوطن ومن يعيش فيهء 
وقدأقر الشرع الشريف أن يكون الأمير أو ولي الأمر من ذوي الكفاءات 
حتى يستطيع أن يحفظ على الناس مصالحهم سواء كان على الجانب 
الاقتصادي أو العسكري وغير ذلك من مناحي إدارة الدولة» يقول تعالى 
على لسان يوسف عَيولتَخ: قال أَجْعَلْن عَلَ حَرَآيِن الْأَرْض إن 
حَفِيظ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 55]. 

وعن أبي ذر ييَوَلنََعَنْهُ قال: قلت: يا رسول الله» ألا تستعملني؟ قال: 
فضرب بيده على منكبيء ثم قال: «يا أباذر» إنك ضعيف. وإنها أمانة» وإنها 
يوم القيامة خزي وندامة. إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها»0". 

فهذا الحديث الشريف أصلٌ عظيم في اجتناب الولايات؛ لا سيما لمَنْ 
كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية والرئاسة:. أما من كان أهالا 
للولاية والرئاسة وعَدَل فيها فله فضل عظيم. 

ومن المعلوم أن أمر الإفتاء في المؤسسات العصرية أمر جلل وعظيم لا بد 
فيه من مراعاة الواقع المعيش وتبدّل الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص 
ونحو ذلك مما يستدعي تغير الفتوى بما يتناسب مع تلك التغيرات» فلا يصح 


)١(‏ أخرجه مسلم. 














زو | د الققايا التلقة مرفقة الزولة». جد 
أن يتصدر للفتوى غير المتخصصين. أو تكون منابر الجماعات المتطرفة هي 
مصدر الفتوى للناسء فيقع الناس في الحرج والمشقة والاصطدام مع المجتمع 
والواقع؛ بسبب تلقيهم لتلك الفتاوى الشاذة التي لا تناسب الواقع» فضلًا عن 
كونها صدرت من غير المتخصصين. 

وقد استجد في عصرنا الحاضر بعض القضايا التي تخص الوطن والدولة 
يحتَّاجٌ الناس فيها إلى مَعرفةٍ الحكم الشرعيء وهذه القضايا متنوّعة؛ فمنها 
مايخصٌ الجانب الاقتصادي؛ كالاتجار في المواد التموينية المدعومة 
من الدولة» وبيع تلك المواد في السوق السوداءء ومنها ما يخصٌ الجانب 
التشريعي؛ كحدود ولي الأمر في تقييد المباح» ومنها ما يخص الجانب 
الأخلاقي؛ كالتصدي لظاهرة البلطجة»؛ ومنها ما يخص الجانب السياسي؛ 
كالتعددية السياسية في الإسلام» وطرق الحكم في أنظمة الدولة الحديثة» 
وفئها مايخص الجانب العسكري؛ كاستخدام أسلحة الدمار الشامل 
والسعي إلى تملكهاء وغير ذلك من جوانب ومناحي الحياة المختلفة 
التي تخص شؤون الدولة من حيث النظر لمجموع الأفراد الذين يعيشون 
في الدولة الواحدة» أو العلاقات المتشابكة بين هذه الأفراد من حيث 
الحقوق والواجبات. 

وقد استغلت بعض الجماعات المتطرفة في عصرنا الحاضر بعض 
المنابر لتدلي بدلوها وآرائها الشاذة ت ه تلك القضايا التي تخص استقرار 
الدول» فأصدرت بعض الفتاوى المضللة لتوجيه العامة لما يخدم 
مصالحهم السياسية واللوجستية؛ فيضمنوا بذلك وجودهم في المجتمعات 
وتطبيق أجندتهم الإرهابية التي تعود بالدمار على الدول وانعدام الاستقرار 
في الأوطان. 


























ححح القضايا التعلقة يسرفقه الدؤلة» جلاللإ22 )لت 

ولأهمية شأن الدولة في حياة الناس كما ذكرناء كان من الواجب على 
علماء الآمة من أهل الشريعة أن يبينوا للناس الأحكام الشرعية المتعلقة بما 
يخص استقرار الدول والأوطان» بشكل يتناسب مع الواقع المعيش ويحفظ 
على الناس أمنهم واستقرار أوطانهم؛ فكانت الحاجة ماسة إلى إصدار كتاب 
يضم في ثناياه الفتاوى المتعلقة بما يخص الدولة الحديثة» وبمعنى أدق نحتاج 
إلى ما يسمى «بفقه الدولة». 

فمن أجل ذلك: استخلصت دار الإفتاء المصرية الفتاوى التي تَعْنّى 
بهذا الجانب, وتقديمها -بعد الترتيب والتدقيق- في كتاب نوعيٌ يحمل اسم: 
(القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية)؛ ليَعَالِح 
هذا الكتابٌ تلك الجوانب السابق ذكرها من الناحية الشرعيّة» ويرد على تلك 
الدعاوى الباطلة من أصحاب الفكر المتطرف وخوارج العصر التي تدعو إلى 
هدم الآوطان ومحاربة الأنظمة الحاكمة. 

ونعني بافقه الدولة» تلك الأحكام الشرعية التي ترتبط بالدولة» والتي 
هي -أي: الدولة- جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار إقليمًا 
جغر افيا معيئّا وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية تستقل في أساسها عن 
أشخاص من يمارسها”". 

فهو -أي: فقه الدولة- الأحكام الشرعية التي تتعلق بالشَّعْبٍ والإقليم 
والسلطة الحاكمة» وهذه الثلاثة هي ما تُمثّل أركان الدولة. 


)١(‏ الشريعة الإسلامية والقانون العام» المستشار علي علي منصورء ص84 المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» مصر» الاىام, والنظم السياسية والقانون الدستوري» خليل محسن» ص 275372 دار النهضة 
العربية» بيروت» ١9177‏ م, الجزء الأول. 














.+ الس القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةى -س 


فالشحُب جزء من الذولة؛ إذ لا ينصور الإنسان وجوة دولة دون عب 
نشوم مهايه تجا الدوللة وتسيحه الدولة كام حقرقه وشعب أي درة 
يتكون من مواطنين يتمتعون بجنسية الدولة» وتربطهم بها رابطة الولاءء 
وأجانب يوجّدون على إقليم الدولة لا تربطهم بها سوى رابطة التوطن أو 
الإقامة حسب الآحوال2"©. 

وإقليم الدولة هو ذلك الجزء من الأرض الذي تباشر الدولة عليه 
سلطانهاء ولا يمارّس عليه سلطان غير سلطانهاء ويتكون إقليم الدولة 
من أجزاء ثلاثة: 

الأول: جزءٌ أرضتيٌ؛ وهو الجزء اليابس الذي ترسمه حدود الدولة» 
ويستعمل سطح الأرض وطبقاته» وما فوق ذلك السطح من مرتفعات؛ 
كالجبال وغيرها. 

الثان: جزء مائي؛ ويشمل المياه الموجودة داخل حدود الدولة» ونصيب 
من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة» وتسمى بالمياه الإقليمية. 

الثالث: جزء هوائي؛ ويشمل طبقات الهواء فوق الجزأين الأرضي 
والمائي» حسب ما هو محددٌ في أحكام القانون الدولي العام". 

ومتى وجد الََعْب والإقليم دَعَت طبائع الأمور إلى احتياج هذه 
الجماعة لمن يتولى تنظيم أمورهاء وإصدار مايلزم من التشريعات لذلك» 
واستغلال مواردهاء وإقامة العدل بين الأفراد والدفاع عنهم ضد أي اعتداء 
داخلي أو خارجيء وتنظيم الصلات بالدول الأخرىء وهو مايُعْرّف 
(1) القانون الانسروى والللل الدرانية هسح عم ودار البنارقه مسد ةفاين 
القسم الثاني» ص97: 45. 
(1) الأنظمة السياسية المعاصرة» د.يحيى الجملء دار النهضة المصرية» ١197921١‏ م» ص7 "27 الشريعة 
الإسلامية والقانون العام المستشار علي علي منصورء ص١٠- .٠١6‏ 




















/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حل ح] !اك 








لحا 
ب«السلطة الحاكمة». والتى تتكون من سلطات ثلاث: السلطة التنفيذية» 
والتشريعية» والقضائية”". 


واللّه نسأل أن يكون هذا العمل نافعًا لكل مَن يُحب وطنّه وأن يعم نفعه 
العباد والبلادَ وجميعَ الأوطان, وأن يكون هذا الجهدٌ خالصًًا لوجهه الكريم 
تستحاته. 
والحمد لله أولة واعتات: 
أ شوفي إراضي معام 


مفتي جمهورية مصر العربية 


200 الشريعة الإسلامية والقانون العام, المستشار على على منصور» ص”7١٠23‏ والقانون الدستوري 











حك القضايا المتعلقة ب«فقهالدولة. حس مح] ١٠6‏ ) 
جه 
[1] 


احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء 


السؤال 
هل احتكار العملات الأجنبيّة حرامٌ شرعًا؟ وما حكم مَنْ يبجمع العملات 
الأجنبيّة ليضارب بها في السوق السوداء؟ 
الجواب 
من خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف 
الجغانا #جمية 4 صفيك إل بلك ضر امو #باحن الآطراق وتاك الخصيهة 
طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّحَنْه الشريعة الإسلامية؛ وكل ذلك لأن 
المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة. 
ولأجل تحقيق هذا المقصد نبى الشارع عن بعض الممارسات التي قد 
تضر بمصالح بعض أطرافهاء وسد بطريقة مُحكمة منافذٌ هذه الممارسات بما 
يجفف منابعهاء ومن تلك الممارسات ما يعرف ب(الاحتكار) الذي هو أحد 
الأسباب الرئيسة في ظهور ما يُعرف ب(السوق السوداء). 
والاحتكار في اللغة يأتي لمعانٍ؛ منها: الضيقء والقلة. والاحتباس» 
والاستبداد» وغالب المعاني واللاستعمالات اللغوية للاحتكار تحمل معنى 
سوء الخلق» وكون الإنسان ظالمًا في معاملاته؛ بما يُنبى عن ثُفرة النفس عن 
هذه الممارسة الضارة. َ 
وتعريف الفقهاء للاحتكار فيه تباينٌ نظرًا لما ضمّنه كل فقيهِ من شروط 
وأحكام قد لا يراها فقية آخر: 
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اح حت القضايا المتعلقة بيد«فقه الدولة» لج 


فعرّفه الحنفية بأنه: حبس الطعام للغلاء0©. 
ولم يذكر المّالكيّة حدًا للاحتكار» لكن المأخوذ من كلامهم أنه حبس 
شيء من الطعام أو غيره في وقت يضر احتكاره فيه بالناس”" 








وعند الشَّافعيّة: هو اشتراء طعام غير محتاج إليه وقتّ الغلاء لا الرخص» 
إمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق”". 

وعند الحنابلة: هو شراء قوت الآدمي وادخاره للضرر”». 

والمعنى الملاحظ في كل هذه التعريفات أنَّ الاحتكار يكون في الأقوات 
-أي: ما يقوم به بَدَنْ الإنسان من الطعام-. لكن هذا المعنى مختلّف فيه. فقد 
وقع الخلاف بين الفقهاء في العلة التي من أجلها مّنِع الاحتكار» والبحث عن 
علة المنع من الاحتكار يبتى عليه القول في حكم «احتكار الدولار». 

والحاصل من أقوالهم: أن العلة في منع الاحتكار ليست ذات الاحتكارء بل 
الإضرار بالناس» ولهذا يقول الإمام البيهقي بعد ذكره حديث معمر ووَوَزْبَةُعَنَهُ: 
١مَنِ‏ اختكرٌ فَهُوَّ حَاطِئٌ)؛ قال: «إنما أراد -والله أعلم- إذا احتكر من طعام 
الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لاا ضرر فيه)©. 

والإضرار معتى مارك بين مرتبة الضرورة والحاجة» فإذا ألجا الاحتكارٌ 
الناسّ إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة فهذا هو الاحتكار المحرّم والذي يتحمّق 
باحتكار أي شيء ولا يخص الطعام دون غيره؛ ذلك أن اختلاف الفقهاء فيما 
يكون فيه الاحتكار إنما هو خلاف في الصورة فقط -أي: خلافٌ لفظيٌ -» فعند 
() انظر: «البيان والتحصيل»». لابن رشد (/ا/ .075٠9‏ 
(©) انظر: «نباية المحتاج», للرّملي (/ 7/ا5). 


(:)انظر: «المبدع في شرح المقنع». لابن مفلح (4/ /ا5). 
(6) انظر: «معرفة السئن والآثار»» للبيهقى (// ٠5‏ 00 
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المَالكيّة أن الاحتكار يكون في كل شيء؛ سواء في الأقوات أم غيرها وإن كان 
ذهبًا وفضة» وهو قول أبي يوسف من الحنفية» وقال الشَّافعيّة والحنابلة إنه 
خاص بالأقوات فقطء وهو المُفْئّى به عند الحنفية» وخصّ الحنابلة القوت 
بقوت الآدمي» فلا احتكار عندهم في قوت البهائم. 

لكن القائلين باختصاصه بالأقوات اشترطوا ألا يكون للناس في المحبوس 
-ونعني به غير الآقوات- ضرورة» ومعناه عدم الجواز عند اضطرار الناس 
أو حاجتهم إلى الشيء المُحْبَكَرء وحالة الاضطرار أو الحاجة هي مايَصدّق 
عليها معنى الاحتكار كما أوضحناء فإذا لم يكن للناس حاجة في السلعة» ولم 
يُضطروا إلى شرائهاء فليس فيها احتكارٌ وإن حبسها البائع غلا ثمنها. 

قال العلامة الحصكفى الحنفى: «(ولا يكون محتكرًا بحبس غلة أرضه) 
بلا خلاف)27. 

وقال العلامة ابن عابدين: «والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المُحتكر 
وإن أَثْم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين. وهل يُجبّر على بيعه؟ 
الظاهر نعم إِنِ اضطرٌ الناس إليه»”". فغلة الأرض - ومثلها منتتجات المصنع - 
لو حبسها لا يأثم إثم احتكارهاء وإنما يأئم لو أضمر نّةَ سوءٍ للناس» ومع ذلك 
فللحاكم أن يبيعها عليه إن احتاج الناس إليها. 

وقال الشيخ سليمان الجمل الشافعي: «خرج بالأقوات الأمتعة؛ فلا 
يحرم احتكارها ما لم تدعٌ إليها ضرورة)7. 


.)799 /5( الدر المختار للحَصْكّفِي وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ 00 
.)97” /7( حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب»‎ )'( 
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ويقول الإمام البهوتي الحنبلي: «(ولا يحرم) الاحتكار (ني الإدام كالعسل 
والزيت) ونحوهماء (ولا) احتكار (علف البهائم)؛ لأن هذه الأشياء لا تعمٌ 
الحاجة إليها؛ أشبهت الثياب والحيوان)2"2. 

والتعليل بعدم عموم الحاجة مُوذِنٌ بأنه إذا عمّت الحاجة فلا ريب 
في الحرمة» وهذا مايُّفَهَم من نصوص الحنابلة عند البحث عن علة تحريم 
الاحتكار في الأقوات؛ قال البهوتي: ((وَيُجْبَرٌ) مُحْتَكِرٌ (عَلَى بَيْعِهِ) أَيْ ما 
اخْتَكَرَهُ مِنْ قوت آدَمِيَ (كَمَا يبِيعُ النَّاسُ)؛ لِعْمُوم المَضْلّحَةٍ وَدْعَاءِ الحَاجَةا”". 

وعلى ما ذْكر ييّنَى القول في مسألة «احتكار الدولار؛ فإذا مَسَينا على 
القول بأنَّ الاحتكار لا يختص بالأقوات -كما هو عند المّالكيّة-» فلا ريب في 
أن حبس العُمْلات كالدولار واليورو داخلٌ في مفهوم الاحتكار إذا تحقّق فيه 
شروط الاحتكار. 

وإذا مَشَينا على القول بأنه لا احتكار إلا في الأقوات خاصة. فإن إلجاء 
الناس إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة في حبس غير القوت داخلٌ أيضًا في مفهوم 
الاحتكار كما سبق بيانه. 








وهو ما يُؤْذِنَ بدخول حبس العملات أوقات احتياج الناس إليها في معنى 
الاحتكان لآأسيما وأن حس العيلات ->الدو لأزوالبوزووما أشبههبكت 
والَّنّ بها في أوقات الاحتياج إليها فيه تضييقٌ على عامة الناس من خلال 
ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ومتطلبات الحياة» وإلحاق ضرر باقتصاد 
بلادهم, ويوثَّر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية» وكل ذلك يُحَدٌ اعتداءً 
صارخا على مصالح الناسء وإيقاعًا للمحتاجين منهم في الحرج والمشقة. 


(١)«كشاف‏ القناع». للبهوتي» / /181). 
(؟) «كشاف القناع», للبهوتي (”/ 1107). 
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وهذا كافٍ في القول بحرمة احتكار العملات» إضافة إلى ما ورد من النهي عن 
الاحتكار أصالة؛ فقد ورد النهي عن الاحتكار في عدة أحاديث» منها: حديث 
معمر رَيَلََْعَنَهُ عن النبي صََدَعَلَووعَِدِوسَلهَ قال: «مَنِ اختكرٌ فَهِوَ حَاطِو200, 
وفي ال 








ُحتكرَ الطّقاك”. 

ومنها: حديث أبي هريرة وَدَْتَهعَنَُ قال: ”م مَنِ احتكرٌ حَكْرَة يُرِيدٌ أن يُغلِيَ 
بها عَلَى المُسْلِحِينَ فَهُوَ حَاطِئ)9. 

ومنها: حديت بطل بن ساو 1129 قال: اسع 0 
صَإَْةءوعِ1ووسٌَ كول المين َكَلَ في تَيْءِ مِنْ أسْعَارٍ الْمُسْلِمِينَ لغيه 
عَلَيْهُمْ كَإِنَّ حَمًا عَلَى اللو أن ف فده بعْظْم من الَارِيَوْمَ ايام م000 

وروي عن عمر بن لكات َوََلَتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 
ةوسك : «الجَالبُ مَرزوقٌ» والمُحتكرٌ ملعونٌ»0©. 

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة» وأبلغ 
الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر ووَزَنَََنهُ؛ فإنه قد اشتمل على 
صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لايَخْتَكِرٌ» فنفى الاحتكارٌ عن كل أحد إلا 
الخاطئ» واشتمل أيضًا على معنى النهي» فجمع بين النفي والنهي» وهذا أبلغ 


.)13771/ /”( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (؟/ 78 1). 

2 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (”/ 69). 
(5) أخرجه أحمد في لمسنده) /١5(‏ 36). 

(0) أخرجه أحمد في لمسنده) (77/ 577). 

(1) أخرجه ابن ماجه في (سئنه» (؟/ 7/7/8). 














.سا دم القضايا التلقة مرفقة الزولة» جد 
في التحريم من النهي مُنفردَاء ومعناه أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يفعل هذاء والخاطئ 
-بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي. 

قال الإمام النووي: «قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم» 
وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار»)”". 

وقال الإمام الشوكاني بعد إيراده أحاديث الاحتكار: «ولا شك أن أحاديتٌ 
الباب تنتهضُ بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار ولو فُرض عدم 
ثبوت شيء منها في الصحيح: فكيف وحديثٌ معمر المذكور في صحيح مسلم؛ 
والتصريح بأن المُحْتَكِرٌ حاطئٌ كافٍ في إفادة عدم الجواز»". 

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروطء يكاد يتفق الفقهاء على ثلاثة منهاء 
وهي: 

١‏ - الشراء وقت الغلاء» والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد. 

؟- والحبس مع تربص الغلاء. 

*- وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس”©. 

فإذا اختلّ واحدٌّ من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارّاء وعلى ذلك فلو حبس 
السلعة ولم يكن للناس في المحبوس حاجة» أو حبسها مع بيعها بثمن المثل» أو 
اشتراها في حال الضيق والغلاء ليربح فيها بلا حبس. فلا يعد احتكارًا؛ وكذا لو 
حبس ما تنتجه أرضه من زرعء أو مصنعه من سلعء أو استورد سلعة من خارج 
البلد وحبسها فلا يعد احتكارًا ولو مع غلو ثمنهاء شريطة أن لا يكون بالناس 
ل مس رن ا ا 
(؟) «نيل الأوطار»» للشوكاني (0/ 507). 
(") انظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (6/ .)١79‏ و«مواهب الجليل»» للحطاب (5/ 7717). و(أسنى 


المطالب»» للشيخ زكريا الأنصاري (7/ 777). و«المغني», لابن قدامة (5/ .)١77‏ و«الشرح الكبير) 
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ضرورة إليها بحيث يصيبهم ضرر بالحبس؛ لآن المقصد من منع الاحتكار 
إنما هو رفع الضرر الواقع على مجموع المستهلكين جراء حبس السلعة وقت 
الضيق والغلاء. 

فإذا ثبت أن الاحتكار مُحرَّمٌء وأن حبس العملات -كالدولار واليورو- 
أرنات الالحي إلبهاقه تعيين على الدائرة ونون بالتصاد بلادقم ضرالا 
كان حيسشها هذه الكقف لكيفية ممنوعًا شرعَاء وفاعله مرتكبٌ لإثم كبيرء لا سيما 
وأنه لا يضر بفردٍ معين معيِّن» بل يضر باقتصاد الدولة واستقرارها ككلء وما أنيطة 
بالمجموع خطرّه أعظم وأشد مما يُناطٌ بالفرد. 

من أجل ذلك» حرص المُشرّع المصري على منع مثل هذه الممارسات 
التي تضر بالاقتصاد وجَرّمها؛ وذلك في القانون رقم (88 لسنة "1١٠7م)‏ 
والمعدّل بالقانون رقم (57 لسنة 7١١٠م)؛‏ فقد عُقِد الفصل الثاني منه لتنظيم 
عمليات النقد الأجنبي؛ حيث تنص المادة )١١1(‏ منه على الآتي: «لكل 
شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه 
من نقدٍ أجنبي» وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في 
ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًاء على أن تتم هذه العمليات 
عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي» وللشخص الطبيعي أو 
الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المُر حص لها 
بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفتا لما تبيّنه اللائحة التنفيذية له». 

وتنْصٌّ المادة )١١7(‏ منه على الآتي: «للبنوك المعتمّدة القيام بكافة 
عمليات النقد الأجنبي.. ويقتّصر تصديرٌ واستيرادٌ أوراق النقد الأجنبي 
وتصديرٌ العملات الأجنبية على البنوك المعتمّدة بعد موافقة البنك المركزي». 
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أما عن تجريم الاتجار بالعملة؛ فقد نَصّ القانون المشار إليه في المادة 
(7؟1 معدّل) على الآني: ايُعاقَبٍ بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا 
تهازكعسرية الك عدي #مشانف تين احكام الميراد 110 1لو18 ا 
و07١١‏ ) من هذا القانون». 

وهذا نص قاطعٌ في مُعاقبةٍ مَن ن يتعامل في العملات الأجنبيّة عن طريق 
العجهات غير المُرخَص لها بهذا التعامل» وهو ما يُعرف با«السوق السوداء». 

وإذا قامت الدلائل الصريحة على تجريم ولي الأمر (الحاكم أو القانون) 
لفعل بين الأفعال فلا ريب في صيرورته محظورًا شَرعَا؛ ذلك أن تصرف الحاكم 
على رعيته منوطً بالمصلحة» وأنه يجب عايه توخي مصالح المحكومين بما 
يحقّق مقاصد الشرع» وله تدبير الأمور الاجتهاديّة وفق المصلحة التي يُتَوَصّلُ 
إليها بالفكر والبحث والتحري واستشارة أهل الخبرة» وله أن يُحدِث من 
الأقضية بقدر ما يستجد مِن النوازل» وتصرفه حينئذٍ تصرفٌ شرعيقٌ صحيحٌ 
يجب إنفاذه والعمل به ما لم يأمر بمعصية. 

قال الإمام الكاساني: «طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرضٌ» فكيف فيما 








0 
في الشرح الكنز) ل ب ل 


الإمام أمر بصوم يوم وَجََبَ0”". 


() (بدائع الصنائع»» للكاساني 10/ .)١6٠‏ 
00 «غمز عيون البصائر»)» للحمو يي ١م‏ الات 
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للتصتته٠‏ 
والذي نستخلصه مما سبق: 

-١‏ التعامل مع الجهات غير المرخص لها في الاتجار بالعملة ممنوعٌ 
شرعاء ومجرّمٌ قانوتًا. 

-١‏ الكسب الحاصل من هذا النوع من الاتجار بهذه الصفة كسبٌ غير 
طيّب؛ لا سيما وأن هذا النوع من الممارسات التجارية يضر باقتصاد الدول 
وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني» ويضر أيضًا بحركة البيع والشراء في 
المجتمع. 

“- تعمد حبس هذه العملات الأجنبية في أوقات الاحتياج إليها لتريّص 
الغلاء يزيد من الحرمة والإثم. 
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أسلحة الدمار الشامل 








السؤال 
ظهرت في الآونة الأخيرة بتعض الكتابات من بعض الجماعاتٍ المتطرفة 
تدعو فيها إلى جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد البلاد غير المسلمة, 
مستدلين ببعض النصوص الفقهية وبالقياس على مسألة التََّرّس والتبييت 
والتحريق المذكورة في بعض كتب الفقه. فهل هذا الكلام موافق للشرع؟ 
الجواب 
أسلحة الدمار الشامل تطلّق في الاصطلاح الععسكري ويّراد يها صِنفٌ 
مِن الأسلحة غير التقليدية شديدة الفتك؛ تُستَخدّم فتسبب دمارًا هائلا في 
المنطقة المصابة» سواء في ذلك الكائنات الحية من البشر والحيوانات والبيئة 
المحيطة أيضًا. 
وتنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصناف: أسلحة ذرية؛ كالقنبلة النووية 
والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النيترونية» وهذا النوع مُصَمّم بحيث ينشر مواد 
إشعاعية تدمر البشر والمنشآت وتلوث مُدْنًا بأكملها لمدد زمنية طويلة» وقد 
يقتصر بعضها على تدمير البشر فقط دون المنشآت. 
وأسلحة كيماؤية؛ كالغازات الحريية ذات الاستعمالات المتعددة 
والمواد الحارقة» ويكون لها تأثير بالغ الضرر -قد يصل إلى الموت- على أي 
كائن حي يتعرض لهاء كما تصيب أيضًّا الزراعات والنباتات» وغالبًا ما تكون 
هذه المواد السامة في حالة غازية أو سائلة سريعة التبخر ونادرًا ما تكون صلبة. 
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وأسلحة بيولوجية؛ ويقصد بها الجرائيم والفيروسات التي تستّخدّم لنشر 
الأمراض الوبائية الخطيرة في صفوف العدوء وإنزال الخسائر بموارده الحيوانية 
أو الزراعية. 

واتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها 
مطلوبٌ شرعي» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: « وَأَعِدُوا لَُم ما أسْتَظعَتُم 
مّن فُوّة وين رَبَاطِ أخَْيْلٍ تُرَهِبُونَ بو عَدُوَ أله وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: 6]: 
قال العلامة الآلوسي: «أي: مِن كل ما يُتَقَوّى به في الحرب كاتنًا ما كان»", 
وقد أمر الله تعالى في الآية سالفة الذكر بردع الأعداء حتى لا تَسَوّل لهم أنفسهم 
الاعتداء على المسلمين, والردع كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير 
فهو أيضًا مبدأً سياسي معتبر تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية كما تقرر في 
علم الإستراتيجيات العسكرية» فاتخاذ هذه الأسلحة وتحصيلها من مكملات 
ذلك المطلوب. ومُكَمّل المطلوب مطلوبٌ» والإذن في الشيء إذنّ في مُكمّلات 
مقصوده. ولا يخفى ماني ذلك من فائدة خلق التوازن الإستراتيجي والعسكري 
المتبادل بين الدولء إذ يشكل ذلك عامل إثناءٍ للدولة التي قد تسول لها نفسها 
أن تقيم على عمل عدائي ضد بلد مسلم» مما يجنب في النهاية فرضية الدخول 
في حرب غير مرادة أصلا. 

هذا من حيث تحصيل هذه الأسلحة واتخاذها على سبيل التخويف وردع 
المعتدين» وفرق بين الاتخاذ المقصود به الردع» وبين المبادأة بالاستخدامء 
والصورة المسؤول عنها فرضها البدء بالاستخدام, وأن هذا الاستخدام مبناه 
على بعض الاجتهادات الفردية أو الرؤى التي تخص بعض الطوائف والفرق 








2) /٠١( «روح المعاني»» للألوسي‎ )١( 
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والجماعات» وهذا ممنوع شرعاء والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى 
علمائها كذبٌ وزورٌ وافتراءٌ على الشرع والدين» ويدل على هذا أمور: 

أولا: أن الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمرالمسلمء 
وأن شأنها موكول إلى اجتهاده» وأنه يجب على الرعية طاعبّه في ذلك. وما وكّل 
ذلك إليه إلا لمعرفته واستشرافه على الأمور الظاهرة والخفية وإدراكه لمآللات 
الآفعال ونتائجها ومصالح رعيته» ولهذا كان إعلان الحرب وعقد الاتفاقات 
العامة أو الدولية مُوكلا إليه بمجرد تنصيبه» وهو بدوره لا يصدر قرارًا بمجرد 
الهوى والتشهىء بل لا يفعل إلا بعد مراجعة أهل الاختصاص في كل مجال له 
علاقة بقراره؛ من الخبراء الفنيين والعسكريين والمستشارين السياسيين الذين 
يُعَدُونْ في النهاية مشاركين في صنع القرار الذي لا يمكن أن يستقل ولي الأمر 
بهو دون مشاورتهم. 
الأسلحة ليس افتئانًا على ولى الأمر فقطء بل هو افتئات على الأمة نفسها؛ إذ 
إن هؤلاء قد أعطوا أنفسهم حق اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الآمة ككل دون أن 
يرجعوا إليها وإلى أهل الحل والعقد فيهاء وذلك في أمور تَعرّض البلا والعباد 
إلى أخطار داهمة. 

قال العلامة البهوتي: «ويّحرّم عَرْوٌ بلا إذن الأمير؛ لرجوع أمر الحرب 
إليه. لعلمه بكثرة العدو وقِلّته ومكامنه وكيده (إلا أن يفاجئهم عدو) كفار 
(يخافون كَلَبِه) -بفتح اللام- أي: قَّرَّه وأذاه» فيجوز قتالهم بلا إذنه؛ لتعيّن 
المصلحة فيه)7"'. 








.)5775 /١( اشرح منتهى الإرادات»» للبهوق‎ )١( 
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ثانيًا: ما في ذلك من خرق للاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية التي 
رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ 
توافشامع المشمع الدولي؛ لتحقيق الأبن والبسلع الدولين يدر الترام 
الدول الموقعة عليها بهاء وقد قال تعالى: 8 يَتأَيّهَا أأذين دَامَمُوَا أَوْقُوا 
ألَعُقُودٍ 4 [المائدة: »]١‏ والعقود جمع عَقدء والعقد يطلق على كل التزام واقع 
بين جانبين في فعل ماء قال شيخ الإسلام التونسي العلامة ابن عاشور معلقا على 
هذه الآية في تفسيره: «التعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق» فشمل 
العقود التي عاقد المسلمون عليها ربّهم» وهو الامتثال لشريعته... ومثل ما 
كان يبّايع عليه الرسولُ رعسل المؤمنين أن لا يشركوا بالله شيئًا ولا 
يسرقوا ولا يزنوا... وشّمل العقود التي عاقد المسلمون عليها المشركين.. 
ويشمل العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم)"". 
وعسن عمرو بن عوف المزني وِعآئهعَنَُ أن النبي صَإَْعوعِ1َلوَسَلهْ قال: 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهِم إِلَاسَرْطَا حَرّمَ حَكالا. 0 حَرَامًا”"» قال 
الإمام الجصاص: «وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يَشْرط الإنسان على 
نفسه ما لم تقم دلالة تخصصه)"". 
وعن علي ْلَه عَنَكُ أن النبي صَبَأَلدَهعَلِتَهوعَِلِهِوَسَلَرَ قال : «وَدْمَةُ الكتليية 
000 َاهُمْ. كَمَن ألْغْدَرَ فشلما عل َه الله وَالْمَكاِكَةِوَالَّاسِ 
جْمَعِينَ» لايل مِنْهيَوْمَ َ الْقِيَامَةِ عَدْ تل ولاصرنة ا .وقوله صَبََلدَهءَلِتَِوعِلِهوْسَلَه : 
7 الْمُسْلِمِينَ» أي: : عهدهم. . وقوله: ”7 يسْعى بها أَدَْامُمْ)؛ أي: : يتولى ذِمّتهم 








(0) «التحرير والتنوير»» للطاهر بن عاشور (5/ 75). 
(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه) ("/ /511). 

هه «أحكام القرآن»» للجصاص (”/ 518). 

(5) أخرجه مسلم (؟/ 449). 
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أقلهم عددًا فإذا أعطى أحد المسلمين عهدًا لم يكن لأحد نقضه. فما بالنا بولي 
الأمرء وقوله: قَمَنْ أَخَفَرَ) أي: نقض العهد وقوله: عَذُْلٌُ» وَكَاصَرْففٌ» أي: 
لافرضًا ولا نفلاء والمعنى: لا يقبل الله تعالى منه شيئًا من عمله. 

وعن عبد الله بن عمرو وَوََتَدعََْا أن النبي صَإَلدَ اك "ريع 
مَنْ كُنَّ فيه كَانَمُنَاِا حَالِصًاء وَمَنْ كَادَتْ في حَضْلَة مِنْهنَ هن كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ 
التَمَاقٍ حَتَى يَدَعَهًا: إذَا اوْثَمِنَ َانَ وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدََ وَإِذَا 
حَاصَمَ فبجر00". 1 1 1 

وعن عمرو بن الحمق الخزاعي أن النبي صَإَتَعَََوعِ1دِوسَلءَ قال: «إذَا 
أئّنَ الرَجُلُ الرّجْلّ عَلَى فو م قل َنَابَرِيءٌ من الَْالٍ و كان الْمَُْولُ 
كَافْرٌ001". 

ومن ثم فإن كل أطراف تلك العهود والمواثيق الدولية هم في حالة يسام 
وتركِ للقتال بموجب ما اتفقوا عليه» قال تعالى: « وَإن توا لِلسَّلَم فَأَجْنَحْ 

لَهَا وَتَوَكلُ عَلَ أنه إِنَهُ ند هُوَ ألسّمِيعٌ ألْعَلِيمُ 4 [الأنفال :11]. 

ثالنًا: ما يتضمنه هذا الفعل من مباغتة وقتل للغافلين» فعن أبي هريرة 
يَوَلنَهْعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَوَلتعَلَووَعَِووَسلَ: «لَا يَفْتِكَ الْمُوْ مِنْ الإِيمَانَ 
قَبْدَ الْمَنْكِ”". قال ابن الأثير: «الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل 
فيشدٌ عليه فيقتله)9). 








.)١5 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى) (9/ .)55١‏ 

(") أخرجه الحاكم في «المستدرك) (4/ 2045. 

(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر)ء لابن الأثير (”/ ٠9‏ 5). 
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ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف» 
وقوله عَََآصَكاموَاتَكه: «لا يَفْيِكُ الْمُؤْمِنُ» هو خبر بمعنى النهي؛ لأنه متضمن 
للمكر والخديعة» أو هو :بي. 

ولماوقع خبيب الأنصاري وَعَلئعَنة أسيرًا لدى المشركين ثم بيع بمكة 
حا حيار لسارت ين عابر ين وال برو عد ساروا لخبي هران 
دل الحارتٌ بنَ عامر يوم بدره فلبث خبيب عندهم أسيرًاء وني يوم استعار 
بيب موسّى من بنت الحارث ليستحِدٌ بها فأعارته فأخحذ ابنًا لها وهي غافلة 
فلما جاءته وجدّته مُجِلِسَه على فخذه والموسّى بيده فمَزِعَت فزعة» فقال لها 
5 اتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك»» قالت بنت الحارث: «والله ما 
رأيتٌُ أسيرًا قط خيرًا من خبيب»7". فهذا رجل مسلم أسير لدى أعدائه الذين 
يدبرون لقتله وهو على شفير الموت» ورغم ذلك عندما تحين له فرصة يمكنه 
أن يُدمِي قلويهم فيها بقتل ابنهم يعنت عن ذلك؛ لأن حل المسلم لا يتضكّن 
الخداع ومباغتة الغافلين. 

رابعًا: ما يتضمنه هذا الفعل من قتل وأذية للنساء والصبيان» فعن 
ابن عمر وَوَزَتَدعَنَْاه قال :(وُجدَتٍ اهنول في بَعْضِ مَغَازِي رَسُولٍ الله 
صَبَألنَدعََِوَعَِلوِوسَل فتَهَى رَسْو 3 الله صََآَلنَدعََِوِوعلهوسَلَءَ عَنْ غ تقل النْسَاءِ 
وَالصَّبّيَانِ»”". قال الإمام النووي: «أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث» 
وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلواء قال جماهير 
العلماء: يُقَتَلُون)2. 














.)58 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١ /5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.) /١7؟( إفرة ااشرح صحيح مسلما. للنووي‎ 
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خامسًا: ما يستلزمه هذا الفعل من قتل وأذ يمّة للمسلمين الموجودين 
في هذه البلاد من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليهاء وقد عظَّم الشرع 
لس يس مد ار ور ا 
قال تعالى: ط وَمَن يَقْْلَ مُؤْمِنَا مُتعِيَدَا فَجَرَوُه جَهَنّْ حَلِدا فِيهَا وَعَضِبَ 
لله عَلَئَه ولَعناء وَأَعَدَ لك عَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء : 197 وقال سبحانه: 


«مِن أَجْلٍ ذَلِكَ كَمبْا عَلٌ ب إشرويل أنه مَنِ فَكلَ نَفَا بِعَيْر تفي أَوْ 
قَسَاوٍنِى لض تكاأتها ققق ألكاق كريقا مدن لَنْبَاهًا فكأئقا أنيَا الكاس 

جْمِيعَا © [المائدة: 7 3]. 

فعن عبد الله بن عمر و وََاْسَدَعَنَهًا أن النبي اَيَو عََالدِوسَلَرَ قال: «لرَوَالُ 
دنا أَوَنُ عند اله من قَمْلِرَجُلٍ مُسْلِم”0. 

وعن ابن عمو إهعنةا قال: «رأيتٌ رسول الله ووس بطوف 
بالكعبة ويقول: 0 امفيك وَأَعْظَمَ حُرْمَتكِ! وَالَِي 
تفي حكن مُحَمَّدٍ بيد لَحْرْمَة| من أَعْظَم عِنْدَ اللو خز ولف اله قم وان 
نظن به إلا حير00. 

وجريمة قتل المسلم عمدًا وعدوانًا كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منها وفي 
قبول توبة القاتل خلاف بين الصحابة ومن بعدهم. 

سادسًا: ما سيجره هذا الفعل الأخرق من ويلات ومصائب على 
المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل؛ لآن الدولة المعتدّى عليها قد تقابل 
هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد نكاية» كما أن الآثار المدمرة الناجمة 
عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة» وتجرفها 
(1) أخرجه النسائي في «سننه) (9/ 87). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في اسننه» (7/ .)١1/‏ 
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الرياح إلى بلاد أخرى مجاورة لا جريرة لها. فمفاسد هذا الفعل العاجلة 
والآجلة أعظم بكثير من مصالحه -إن كان نّم مصلحة فيه أصلا-. 
ومن القواعد الشرعية العظيمة أن دفع المفسدة واجب. وأنه مقدم على 
جلب المصلحة. 

سابعًا: ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال 
والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وإتلافٌ المال وإضاعته مما جاء 
الشرع بتحريمه؛ وتزداد الحرمة وتتضاعف إذا كان هذا المال المتلّف ليس 
مملوكًا للمتلف بل هو مملوك لغيره -كما هو الحال هنا-» فتتعلق الحرمة 
بمخالفة نبي الشرع من جهة وبحقوق المخلوقين من جهة أخرى. 

ثامنًا: استعمال هذه الأسلحة في بعض صوره يلزمه أن يدخل الفاعل 
إلى البلاد المستهدفة» وذلك بعد استيفائه الإجراءات الرسمية المطلوبة 
منه للدخول. وموافقة هذه البلاد على دخول شخص ما إلى بلادها متضمنة 
أنما توافق على دخوله بشرط عدم الفساد فيهاء وهو وإن لم يُذكّر لفظًا إلا 
أنه معلوم في المعنى» وقد نص الفقهاء على نحو هذا؛ قال الإمام الخرّقي 
في مختصره: «من دخحل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهى)”", 
قالابن قدامة شارحًا عبارته: «أما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه 
الأمان مشروطً بتركه خيانتهم؛ وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك 
مذكورًا في اللفظ فهو معلوم في المعنى ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا 
كان ناقضًا لعهده. فإذا ثبت هذا لم تجل له خيانتهم؛ لأنه غدر ولا يصلح 
في ديننا الغدر)”". 


() «مختصر الخرقي» (ص .)١5١‏ 
(0) «المغنى». لابن قدامة (9/ /7117). 
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وأما النصوص الشرعية والفقهية التي جُعِلَت نُكَأَةٌ لترويج هذه الفكرة 
الآثئمة فهي نصوص منتزعة من سياقاتها مختلفة في مناطها؛ فالاحتجاج بها 
نوع من الشغب؛ حيث إن فيه إهدارًا للفروق المعتبّرة بين الأحوال المختلفة؛ 
كالفرق بين حالة الحرب وحالة السلمء وأن لحالة الحرب أحكامًا خاصة بها 
تختلف عن حالة السلم التي تعصّم فيها الدماء والأموال والأعراضء وهذا 
فرق مؤثر لا يستقيم معه إلحاق استعمال هذه الأسلحة بما ورد في كتب الفقه 
من جواز تبييت العدو» وجواز رمي الترسء وغيرها من المسائل الواردة في 
الفقه الإسلامي؛ فقياسها عليها محض خطأًء وإن كانت هذه المسائل المنقولة 
مسائل صحيحة في نفسها وفي محلها الذي قصده الفقهاء منها وفي حكمها الذي 
نزَّلوه عليها. ولكن الخطأ كل الخطأ في نقل هذه الأحكام الصحيحة من محلها 
وواقعها إلى محل مغاير وواقع مختلف صورةً وتكييقًا وحكمًا. 

كما أنه لا يصح قياس استخدام هذه الأسلحة على قتال الصائل وقتله؛ 
إذمن المعلوم أن هناك فروقًا بين أحكام دفع الصائل وأحكام باب الجهاد. 
منها: أن الصائل إنما يُدْفَع بالأخفٌ فالأخفٌ, فلو دُفِعَ بالكلام حَرّم الضرب. 
ولو أمكن دفعه باليد حَرّم دفعه بالسيف. وهكذاء وهو ما لا يتسق مع إجازة 
استعمال أسلحة الدمار الشامل على الوجه المذكور. 

ومالسلة لبه هذا لبقا هن الأعلايث الواردة عقو ركيت 
المشركين» أو جواز استخدام المنجنيقء أو جواز التحريق» وقياس 
استخدام أسلحة الدمار الشامل على هذه الصور هو في الحقيقة قياس 
باطل؛ لظهور الفرق الشاسع والواضح بين الأمرين؛ من أن هذه الأحاديث 
واردة في حالة الحربء» وفرق بين حكم حالة الحرب وحكم غيرهاء كما 
أن هناك فارقًا كبيرًا من حيث الأثر بين رمي الأحجار بالمنجنيق وبين رمي 
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أسلحة الدمار الشامل كما لا يخفى؛ لأن أثر الرمي بالمنجنيق قاصر بالنسبة 
إلى أسلحة الدمار المذكورة» كما أن هذه الوقائع الواردة في السنة النبوية 
إنما تمت تحت راية ولي الأمرء وهو فارق رئيس وجوهري بينها وبين ما 
تستلزمه هذه الدعوى من الخروج على ولاة الأمرء وإعطاء آحاد الناس حق 
إعلان الحروب من عند أنفسهم افتئانًا على الأمة وعلى ولاة أمورها تحت 
مسمى الجهاد. 

كما أن هذه الأحاديث بفرض صحتها إنما هي وقائع أعيان لا 
عموم لهاء ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل عدم جواز التبييت 
والتحريق والتخريب؛ اعتمادًا على النصوص القولية في الباب والتي لها 
صفة العموم. 

على أنا نرى أن الصواب هو منع استعمال أنواع أسلحة الدمار الشامل 
التي تتسبب في حرائق عامة؛ اتباعًا لمقتضى النهي القولي عن التحريق بالنار 
بعد أن أمر به صَإَِلنَعَلنَهوعِوَسَلَمَ ثم نبى عنه قبل أن يقع» رغم أن الحالة كانت 
حالة حرب, وعن أبي هريرة رَيَِعَنَة: «إنَّالتَارَ لا مُعَذّبُ بها إِلّا اه06"» فنهى 
صَألتَْعَلَهوعِإوسََءَ عن التحريق» ومعلوم أن كثيرًا من أسلحة الدمار الشامل 
تسبب حرائق هائلة» فالصواب منع استخدامها مطلقا ولوفي الحروب للنهي 
العام عن التحريق. 

وأما إلحاق هذه المسألة بمسألة تبييت العدو فهو نوع من المغالطة؛ لأن 
محل تجويز الفقهاء لمسألة تبيبت العدو مقيد بقيود منها: أن يكون تم حالة 
الحربء وأن يكون العدو المقصود تبييته عدوًا يجوز قتاله. خلافا لِمَن بيننا 
وبينهم اتفاقات ومواثيق لها حكم الهدنة؛ فلا يجوز تبييت من بيننا وبينه هدنة 


.)5١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حم ل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه ‏ 


أو ذمة أو ما جرى مجراهما من المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية؛ إذ صار 
كل طرف من أطرافها موضع تأمين من سائر الأطراف الأخرى على النفوس 
والأموال والأعراضء وإذا كان هؤلاء لا يجوز معهم التبييت ونحوه فلأن 
يكون استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في حقهم حرامًا من باب أولى وأحرى. 
أما مسألة التترس ونحوها فإنها لا تجوز إلا في حالة الحرب وبشروط وصور 
محددة تناولها الفقهاء بالتفصيا 7 

ويستفاد مما سبق التالى: 

-١‏ تلك الدعاوى التي تقول بأنه يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل 
لمحاربة غير المسلمين دعاوى باطلة» والقول بها والترويج لها من عظيم 
الإرجاف وال جرار والإنتساة لا أرقي الذي . نمى الله تعالى عنه؛ وتوعد 
اعد حمسيال ماي « لين لمي يق لْمَُفِقُونَ وَالدِينَ فى فُلُوييم 
مَرَصٌ وَاَلْمْرْجِمُونَ فى الْمَدِيئَة أنْفْرِيتَكَ بِهِمْ ثُمَ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا 
قييلا © [الأحزاب: .]1١‏ 

؟- هناك اتفاقيات عالمية بين الدول تمنع من استخدام أسلحة الدمار 
الشاملء لأن أثرها يعود بالفساد والضرر الكبير الذي لا يزول إلا بعد سنين 
مار د ل الم لا تراك االمسي ار 
«وَلا تُفُسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلَحِهَا ه ولك + خَيْرُ نَحُمْ إن كُنش 
مُؤْمِنِينَ 4 [الأعراف: 0]ء وقال عز من قائل: 9 قَهَلْ عَسَيْكُمْ إن توليْكُمْ أن 
تُفْسِدُوا فى )| دض وَتْقَطِعوَا أنِحَامَكُم © أَؤْلنبك الذي ع لَعَنَهُمُ أله َصَنَهُم 

وَأَغْمَجَ يضر َبَصَرَهُمْ 4 [محمد: اد ]ء 
00 لاسر لواو اك شعيم لان وار المسار مان الى لمارا الاين لطي 


(/ 35775). و«روضة الطالبين»» للنووي /٠١١(‏ 751994). و«مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني 
5/ 577). و«المغني»», لابن قدامة (// 3859 ). 
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7- لا يحق لأحدٍ أن يدعو الناس إلى الحَرب والججهادٍ إلا ولي الأمرء 
ومن يخال ذلك ويخري عن طاغةاولاة الامره ويعطي أتجاد الناين حق إعلاة 
الحروب من عند أنفسهم يُحَدٌ بذلك مسخالقًا لأوامر الشرع الشريف ومُرتكيًا 
جرمًا كبيرًا يستحق عليه العقوبة في الدنيا والآخرة؛ بسبب افتئاته على الأمة 
وعلى ولاة أمورها تحت مسمى الجهاد. 
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['ا 
الاتجار في الدقيق المدعوم من الدولة 


السؤال 
ما حكم الاتجار في الدقيق المدعوم من الدولة؟ 
الجواب 


حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة مِن أجل أن يصل مخبورًا إلى شرائح المجتمع 
كافة» خاصة الفقراء منهم؛ باعتباره سلعة أساسية» وَلِتَضَعَ بذلك حَدَا للتلاعب 
بآأقؤات التامن الأسامسية وهى أيضًا طريقة مِن طق ة سا1 محدودي 
الدخل ورفع مستواهم المادّي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة» وهي 
صورة الدعمء وهذا كلّه من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه 
مواطنيهاء خاصة محدودي الدخل منهم. 

وبِيعٌ القائمين على منظومة الدقيق المُخَصِّص للخبز المدعوم؛من أصحاب 
المخابز وغيرهم. يُحَدٌ شرعًا اعتداءً على أموال المواطنين كافة» وفي ذلك ظلمٌ 
عرض ار اس كل اونا اراس ور تارل راان وجني 
« يَتأيّهَا أَلّذِينَ َامَئُوأ لا تأَخُلُوا أنولك بَبْتَكُم كُم بِالْبَطِلٍ 4 [النساء: 14]» 
وعن ابن عباس لعن نزخ رسول الله ةيوعر خطب الناس 


-ه 


يوم النحر فقال: «يَا يها النّ س أَييَوْمٍ هَدًا؟ قَلُوا ار 


-ه 9 


هَذًا؟) قَالُوا 7 حَرَامٌ قَالٌ: الي شَهْرٍ هَذَا؟» قَانُوا: مهد ع حرام قَال: إن 
دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُْ وَأَعْرَاذَ م عله افر 1 مِكُمْ هَذَّ في بَكَدِكُمْ 


+ ماع 


























حلح٠حت.‏ ازفضايا التعلقة يرفقه الدولة 2ع )مس 
هَذَا في شَهْرِكُمْ 200 ويُعَدٌ أيضًا خيانة للأمانة التي اتتمنهم الله تعالى 
عليها ورسوله مََزَََتوعَِآِوسَل وائتمنهم عليها المجتمع الذي عاشوا في 
لللؤل» وأكلوا من خيره لم يعوا ل صيره ولم يبعانطوا علدى هله فهم بلك 
داخلون في قول الله تعالى: « إن ألنّه نه لا يحب ألََآِنِينَ 4 [الأنفال : 08]» والله 
تعالى يقول: ينها ألذية #اقثو ا 
أ ا مُونَ 4 [الأنفال: 71]» كما أن في فعلهم هذا تبديدًا للمال العام؛ لأ 

م نوه دوك اسل تور حيبي از طلا لصون روط 
تسا ريطف الأملة بهم ما الع الج عن سوه للناس بأغلى 
من سعره؛ أو ليستعملوه يرما خط لدعو مشاركة ليم ف الطدو والبنى 
والاستيلاء على حقوق الناس» وناهيك بذلك ذَنْبًا وجُرْماء فهم مُرتكبون بذلك 
لهذه الكبائر مِن الذنوب التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تَتَرَاكُمَ 
عليه أحمانّهاء كما أن في فعلهم هذا مخالفةً لوليّ الأمر الذي جعل الله تعالى 
طاعته في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالى وطاعة 'رسوله ءوسل 
فقال تعالى: « يَكأَيِهًا الذية موا أطيوا آله واطيكوا ابول وول الأخر 

مِنكُمْ © [النساء: 59]. 

والذي يستفاد مما سبق الآتي: 

-١‏ بيع القائمين على منظومة الدقيق المُخَصّص للخبز المدعوم؛ ؛؟ من 
أصحاب المخابز وغيرهم. يذ شسرعًا اعتداً على أموال المواطنين كافَة وني 
ذلك ظلمٌ بين وعدوانٌ على حقوق الناس وأكل لها بالباطل. 


.)177 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 














زى )ا د القضايا التلقة مرفقة الزولة». جد 

- الاتجار في أي سلعة مدعومة كالدقيق ونحوه في السوق السوداء 
يحَدٌ خيانة للأمانة» ومرتكِبُ ذلك داخلٌ في قوله تعالى: 9 إنَّأللّهَ للا يِب 
أكَآينِينَ 4 [الأنفال: 5]. 

*- التعدي على الدقيق المدعوم من الدولة يُحَدُ تبديدًا للمال العام» 
وكبيرة من كبائر الذنوب. 

5 - لا يجوز مخالفة القوانين المنظمة لبيع السلع المدعومة من الدولة» 
لوجوب طاعة ولي الأمر؛ 0 
قال تعالى: ١‏ يَكأَيّهَا أَلّذِينَ َامَنُوَا أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوا ليسول وَأَوْلى الْأَمْر 
مِنكُمْ 4 [النساء: 59]. 
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[:] 
الاستفادة من التأمين الصحي لغير العاملين 
السؤال 

ما حكم الاستفادة من التأمين الصحي للموظف, وذلك عن طريق صرف 
بعض الأدوية من صيدلى التأمين لأحد أقاربه أو أصدقائه, علمًا بأن هذا الصرف 
مخالف للوائح المُنظمة؟ 

الجواب 

مَنْحُ التأمين الصحي -كشمًا وعلاجًا- لموظفي الخدمة المدنية له لوائح 
تضبطه. وإجراءات تنظمه» وتسري أحكامه على جميع العاملين المدنيين 
بالجهاز الإداري بالدولة. 

ومتن المقرو أن العلاقة بين الميرظلات وي عالحي العدا سسدكرة أو 
عاق أوخاماك هو الناسية النقيية عن انباعلاقة إتجارة لأن الكعار: 
عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بِعِوَضٍ مُعلوم”؛ سواء 
تعلقت الإجارة بشخص مُعَيِّن أو تعلقت بعمل مُحَدَد يُطلب إنجازه؛ وذلك 
لأن الإجارة إما أن تكون متعلقة بعين» وإما أن تكون على الذمة؛ قال الإمام 
النووي الشافعي: «وهي قسمان: واردة على عين؛ كإجارة العقار» ودابة» أو 
شخص معينين» وعلى الذمة؛ كاستئجار دابة موصوفة» وبأن يلزم ذمته خياطة 
أو بناء»2 . 

وهذه العلاقة إنما تنضبط وفق العقد المبرم بين الطرفين؛ الموظف 
وصاحب العمل: فيجب على كل منهما الالتزام بما تضمنه من بنود» والتقيد 


.)5378 /7( انظر: «مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني‎ ١ 
«منهاج الطالبين»» للنووي (ص: 159» ط. دار الفكر).‎ )"( 














.ااا دم القضايا التلقة مرفقة الزولة» جد 
بما فيه من شروطء وقد أمرت الشريعة بالوفاء بالعقود, والمحافظة على 
العهود؛ قال تعالى: 12 يَكَأَيهَا الذيق عَامَثوا أَوقُوأ اَلْعْقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 

قال الإمام القرطبي: «أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود, قال الحَسّن: يعني 
بذلك عقود الدَّيْنَ» وهي ما عَقَدَه المرء على نفسه؛ من بيع» وشراءء وإجارة» 
وكراءء ومناكحة؛» وطلاق» ومزارعة؛ ومصالحة» وتمليكء. وتخيير» وعتق» 
وتدبير» وغير ذلك من الأمور)"". 

وعن أبي هر برة وَإئَةعَنَه أنَ الننيت صََلتَءَهوعِآلوسَكٌَ قال: «الْمْسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهمْ مَا وَاقَقَ الْحَقَّ منها0". 

وتوفير العلاج للعاملين بقطاعات الدولة العامة والخاصة عن 
طريق هيئة التأمين الصحي هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها 
الدولة» وتلتزم بتوفيرهاء سواء أكانت خدمات تشخيصية:» أم علاجية. 
أم تأهيلية» أم فحوصات طبية أو معملية» فتتحمل الدولة أعباء ذلك من 
أجل تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم طبقًا للأوضاع والمستويات 
المقرّرة. وذلك كله في حدود السياسة العامة التي يضعها المجلس 
الأعلى للتأمين الصحيء والتي تتفاوت لوائحها حسب جهات العمل 
المنظمة لها. 

والاستفادة من التأمين الصحي لغير المستحقين له يُعد شرعا ضربًا من 
وبا سي ترا سام ع على حق الغير بغير حق» وفي 
ذلك ظلمٌ وعدوان على الحقوق وأكل لها بالباطل؛ وقد قال تعالى: « يْتأيهًا 
َلَّذِينَ ءَامَئُوأْ لا تَأَخُلُوَا أَمْوَلَكُم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ 4 [النساء: 119 ويقول 


0 /7( «الجامع لأحكام القرآن»؛ للقرطبي‎ )١( 
.)1١37١ /7( (؟) أخرجه البيهقي في «سئنه الكبرى»‎ 
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النبي صَرَلتعََدع1الهوسل: «.. نماكم وَموَالة وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَاقُ 
كَحَرمَةِ يو مِكُمْ هَذَّه فِي بَلَدِكُمْ هَذَّاء في شهْرِكُمْ هذ2000. 

كما أن إعطاء العاملين بوزارة الصحة -أو مَن استؤمن على إيصا 
هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له- ا ا 
ل ا ل 
الله تعالى عليها ورسولّه تددو عا الدوسَلٌ وائة تتمنهم عليها المجتمع؛ 
لاا ا« يَتأَيُهَا الْذِينَ ءَامَنُوأ لا ونوا آله وَليَسُولَ وَتُونُوَأ 
مَك مَ وَأَنكُمْ كع مُونَ 4 [الأنفال: 317]» وقال سبحانه: 8 إِنَّ أَللّهَ لا يجب 
0 © [الأنفال: /5]. 

كما أن في فعلهم هذا تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مستأمنون على هذا الدواء 
المدعوم حتى يحصل عليه المستفيدون, فتفريطهم في الآمانة مشاركة في 
الاستيلاء على حقوق الناس» كما أن في فعلهم هذا ممخالفة لوليّ الأمر» وقد 
فال تعالى: 8 يكأنهَا الذية افوا أطيقوا آله وأطيكرا التشول راقل الأخر 
مِنحكُمْ 4 [النساء: 04]. 

وقد جَعل الشَّرِعٌ غ الشَّيتٌ حفظ الأمانةٍ ومراقبة الله تعالى في القول والعمل 
أمرًا واجبًا شرعَاِ صيانة للحقوق وتبرئة للدم فقال تعالى: إِنَألَه َأمْرَكْمْ 
أن مُوٌدُوا آلأمَدتٍ إِلَ أَهْلِهَا 4 [النساء 1 وقال جل شاه « وَآلْذِينَ هُمَ 3 
متهم وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ 4 [المؤمنون: 8]. 

وهذه النصوص عامة في جميع الأمانات الواجبة؛ سواء كانت من حقوق 
الله تعالى و حقو ق نبيه صَََََنَوَِعَِالِوَسَلهَ من الأوامر والنواهيء أو كانت من 
الحقوق المتعلقة بالعباد كالودائع والرهائن ونحوهماء أو من الحقوق المتعلقة 


.)١77 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 














بناا ات ) ا« اه 5 اهو هه همه هه 
حز[ و ل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه ح 


بواجب الإنسان تجاه وطنه ومجتمعه؛ كالخدمة العسكرية» والحفاظ على 
المال العام» واحترام النظام والقانون» ونحو ذلك؛ قال الإمام الخطابي: «قال 
أبو عبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما فرض الله على عباده 
وائتمََهُم عليه؛ فإنه قد سمى ذلك كله أمانة؛ فقال تعالى: ١‏ يَتأَيّها ألَذِينَ َامَنُوأ 
لا وي الله و التشول وَتَُويُوا هكم وَأَنُّمْ َعْلّمُونَ 4 [الأنفال: 19]؛ فمن 
ضبّع شيئًا مما أمر الله أو ارتكب شيئًا مما نهاه الله عنه فليس بعدل؛ لأنه قد لزمه 
اسم الخيانة)"". 

وقال الإمام القرطبي: «والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح 
من الأقوال» وهو قول الجمهور»". 
وبناء على ما سبق بيانه يمكننا أن نستفيد التالي: 

اصرق العاج التانيسي الموظف إنما يكرت ابذك ديسب 
مطابقته للوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل التي يعمل بهاء والتي التزم بها 
الموظف عند توقيعه عقد العمل. 

- مادام أن صرف العلاج لغير الموظف سواء كان لأحد أقاربه أو 
أصدقائه مخالفٌ للوائحها وشروطهاء فلا يجوز شرعًا صرف هذا العلاج على 
أنه للموظف لمجرد اتفاقه مع الصيدلي؛ لما في ذلك من الخداع والتحايل 
وخيانة الأمانة» وأخذ المال بغير حقه. والاستيلاء على المال العام. 

*- لا بد للصيدلي أن يتحرى إيصال العلاج لمستحقيه دون تقصيرٍ أو 
تهاونء وإلّا فهو متحايل أيضًا. 


.)١58 /5( «معالم السنن»» للخطابي‎ )١( 
.)707 /١5( (؟) «الجامع لأحكام القرآن». للقرطبي‎ 


























/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» عبطإ م اك 
لبا 


[ه] 
التجارة في الآثار الفرعونية 


السؤال 
ما حكم التجارة في الآثار الفرعونية» إذا وجدها شخص في بيته أو في حقله 
أو فى الصحراء؟ 
الجواب 


نَصٌّ القانون المصري في المادة رقم )١(‏ من قانون حماية الآثار رقم 
١١0‏ ) لسنة 1947م على أنه يعتبر أَثّرَا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات 
المختلفة» أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والآديان من عصر ما قبل التاريخ 
وخلال العصور التاريخية المتعاقبة» حتى ما قبل مائة عام» متى كانت له قيمة 
أو أهميّة أثريّة أو تاريخيّة» باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي 
قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بهاء وكذلك رفات السلالاات 
البشرية والكائنات المعاصرة لها. 

والآثار الفرعونية التي يعثر عليها آحاد الناس ني مصر يطلق عليها اسم 
«الركاز)؛ وقد ذهب الفقهاء الحنفية إلى أن الركاز اسم يطلق على ما كان 
ذا قيمة مدفونًا في باطن الأرض سواء أكان بفعل المخلوق أم بفعل الخالق 
ْوَل فهو عندهم أعم من الكنز ومن المَعِن”". 

فإذا كان الركاز عليه علامات تدل على أنه يرجع إلى الجاهلية» أو كان 
خاليًا عن العلامات, أو كانت العلامات مشكوكا فيهاء فلم تدل بغالب الظن 
على أنه لأحد من المسلمين أو الذميين» فذلك الركاز إن وجد في أرض 


.)75/8/ -17/1/ /١( انظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعى‎ )١( 














حح 

حإ لل )حت القضانا المتعلقة رن«فقه الدولة» ‏ دح 
مملوكة فإنه يخرج منه الخمس زكاة» ويكون باقيه للمالك الذي خصه ولي 
الأمر بتملك تلك الأرض عند أول فتحها بالإسلام» ومن بعده تكون لورثته» 
وإن لم يكن له وارث فإن الركاز حينئذ يعود أمره إلى ولي الأمر فيكون ملكا 
لبيت المال» وكذلك أيضًا يعود إلى بيت المال على الأوجه في المذهب إن كان 
له وارث غير معروف”2. 

وأما الجمهور من المّالكيّة وَالشّافعيّة وَالحنابلة» فإن الركاز عندهم هو 
عبارةٌ عن دفين الجاهلية خصوصًا على تفصيل عندهم في ذلك. 

فيرى المّالكيّة أن الركاز عبارة عن دفن جاهلى: أي مال مدفون كان 
فيشمل من كان قبل الإسلام ومن كان بعده. 

وقالوا بأن من حفر قبور الجاهلية في أرض مملوكة فعثر فيها على مال» 
التى وجد فيها هذا المال بشرط أن يكون قد امتلكها بإحياء أو بإرث ممن 
أحياهاء لا بشراء ولا بهبة» فإن كانت الأرض فتحت عنوة كان باقي الركاز 
للجيش. وإلا فلورثة الجيشء وإلا فلبيت المال وعموم المسلمينء وأما إن 
كانت فتحت صلحًا فجميع ركاز الآأرض يكون للمصالحين بلا تخميس ثم 
لورثتهم» فإن انقرضوا كان الركاز كالمال الذي لم يعرف صاحبه2". 

ويرى التَّافعيّةُ أن الركاز عبارة عن دفين الجاهلية وأموالها من 
النقدين الذهب والفضة؛ وفسروا الجاهلية بأنها ما كان قبل مبعث النبى 
صَرَتءبَهعِ1الوَسل ويعتبر في كون الدفين الجاهلي ركارًا ألا يُعلمِ أن مالكه 
(١)انظر:‏ «رد المحتار على الدر المختار»» لابن عابدين (57/ لدف 0 1" 
( انظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ عليش (؟/ .)8١‏ 


























لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حل ح] هو الك 
لبها 

بلغته الدعوة» فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه أو بلده التي أنشأها كنز 
فليس بركاز بل فيء""". 

ويرى الحنابلة أن الركاز هو الكنز من دفن الجاهلية» أو من تقدم مِن 
كفار في الجملة عليه أو على بعضه علامة كفر”"» ولا يشترط فيه أن يكون من 
النقدين» بل يكون من أي نوع من المال قل أو كثر". 

والمُفتَى به أن انتقال ملكيّة الأرض من المالك الأول عند الفتح إلى 
المالك الحالي لا يستتبع انتقال ملكية الركاز المدفون في الأرض مالم 
يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأولء وإذا عدم انتقال ملكية الركاز 
للمالك الحالي مع التأكد من تعذر الوصول إلى المالك الأول وورثته فين نَم 
يكون ذلك الركاز مملوكًا لعموم المسلمين أو لبيت المال ويصير لقطة يجب 
ردها إليه. 

بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول -وهو 

١‏ - أن الآثار مظنة التنازع لدوامها واستمرار الانتفاع بها؛ من جهة ما 
تقدمه من فاكدة تاريخية» وقيمة حضارية» وما تدره من دخل مالي نتيجة إقبال 
المهتمين والدارسين من شتى أنحاء العالم لمشاهدة تلك الآثار التاريخية 
ودراستهاء فتنزل منزلة المعادن» في أن حكمها راجع إلى ولي الآمر ولو كانت 
قد وجدت في أرض مملوكة لمعين؛ لأنها مظنة التنازع لدوامها واستمرار 
الانتفاع به. وهذا هو ما قرره فقهاءٌ المَالكيّة9. 


)١(‏ انظر: «مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (7/ .)1١7‏ و«أسنى المطالب» للشيخ زكريا الأنصاري 
/١١‏ ك١‏ ثت). 

(؟) انظر: «مطالب أولى النهى»», للرحيبانى /١(‏ 575). 

(") انظر: «الإنصاف». للمرداوي (*/ 177). 

(5) انظر: «منح الجليل»؛ للشيخ عليش /١(‏ . 














08لا 2 / ا« اه 5 اهو هه همه هه 
دان ل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه ‏ 


مل حرا سير ا 
على بعضهم وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة» فمثلها في ذلك 
كالماء العِدّ -وهو الماء الدائم الذي لا انقطاع له؛ كماء العيون- والمعادن 
وما لا يستغنى عنه» لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب 
سيا مسح و راس سر 

فعن أَبْيَض بن حَمَّالٍ صَدَإنَدعَنْفُ 2 فَلَ د إلى ر رَسُولٍ الله و صَإدَاعوعِووسٌَ 
َاسْتَفَطَعَهُالِْلحَ - قَالَ ابْنُ المُمَوَكلٍ الَّذِي بمَأَربَ كَقَطَعَهُلَهُ فلهًا أَنوَلى 
قَالَ رَجْلٌ مِنَ الْمَجلِسِ: أنَدْرِي ما قَطَعْتَ لَه؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَه الْمَاَ الْعِدّ قَالَ: 
َانترَعَ منْهُ20. 

*- ما تقرر من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد 
المقدات فيه" 

وقد اعتبر القانون المصري الآثار التي يُعثّر عليها في أرض مصر من 
الأموال العامة الني لا يجوز للقَّردِ تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير 
تصريح من الدولة؛ سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الآفراد. 

جاء في المادة (5) من القانون المذكور: «على أن جميع الآثار تعتبر من 
الأموال العامة نهد تباكان:ولناضولا بجوز تملكها أوصياتعا أو الفضرف 
فيها إلاني الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات 
المنفذة له». 

وجاء في المادة )١(‏ منه أنه: «على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول» 
أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يوجد به من مكانء أن يخطر بذلك 
أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه» وأن يُحافظ عليه 


.)10/0 /( أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )١( 


0 انظر: «الفروق». للقرافي (؟/ .)23١7‏ و«المنثور في القواعد الفقهية»» للزركشي (7/ 19). 


























لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حل -حُحا|] اح الك 
انها 

حتى تتسلمه السلطة المختصة: وإلا اعَتبرَ حائرًا لأثر بدون ترخيص» وعلى 
السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورّاء ويصبح الأثر ملكا للدولة» وللهيئة 
إذا قدرت أهمية الآثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة 
الدائمة المختصة». 

وقدقررت المادة(7") أنه لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة 
أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحث الإشراف المباشر للهيئة عن 
الصادر منها. 

هذا ونصت المادة (54) من قانون حماية الآثار الجديد على أن من 
جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الآثري أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه 
على خلاف ما يقضى به القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن للاث سنوات 
ولا تزيد على خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد 

أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو 
اشترك في ذلك؛ فقد نصت المادة (5 5) من هذا القانون بأنه يعاقب بالسجن 
المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. 

ومما سبق يتبين: أن جَمِيعَ الآثار من النَاحيةٍ القَانونيةٍ تعد من الأموال 
العامة وعلى اصطلاح الفقهاء: تعتبر مِلَكَا لبيت مال المسلمين» ولولي 
الأمر دون غيره حق التصرف فيها بما يعود بالنفع العام على أفراد المجتمع؛ 
لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة كما هو مقرر في قواعد 
الفقه الإسلامي""". 
)١(‏ انظر: «المنثور في القواعد للزركشي» /١(‏ 009. و«الأشباه والنظائر»؛ للسيوطي (ص .)١١١‏ 














ا 2 )/ ا« اه 5 امو هه همه هه 
حزن لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حل 


ومن المقرر شرعًا: أنه لا سائبة في الإسلام وأنه ليس هناك مال يبقى بلا 
صاحب. فالمال الذي لم يُعرف له صاحب أو وارث يكون محله بيت المال؛ 
لينفق على مصالح الأمة وتلبية حاجات المجتمع» فعن المقدام أبي كريمة 
-رجل من أهل الشام من أصحاب رس ول الله صََِلدَءاِ ووه قال: قال 
رسول الله صََرَّلدَمعَيَهِوَءَالوِوسَلم: ”مر مَنْ تَرَكَ مالا فَلوَرَئَته و وَمَنْ كرك ىآ َإِلَيما20. 

وفي رواية: من يوك مَالَا ورف وَمَنْ تر كَل كينا -وَبْبّمَا قَالَ: فَإلَى 
ةلي وله ناث من لا ارت لك ِل عنة ور انال اك 
مَنْ لاوَارِتٌ لَهُ يَعْقِل عَنْهُ َي م0 

قال العظيم آبادي: ««وأرثه) أي من لا وارث له. قال القاضي وحمَ لل 
يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين فإنه لله ولرسوله)”. 
ومن كل ما سبق توضيحه يتبين الآني : 

١‏ - لا يجوز المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك 
ار ا ا را ا راسي 
ولي الأمر وينظمه القانون مما يحقق المصلحة العامة. 

؟- المفتى به أن انتقال ملكيّة الأرض من المالك الأول عند الفتح إلى 
المالك الحالي لا يستتبع انتقال ملكيّة الركاز أو الآثار المدفونة في الأرض ما 
لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول» وقد تعذر في عصرنا الحاضر 
الوصول إلى المالك الأول وورثته. لذلك فإن الركاز والآثار تصير مملوكة 
لعموم المسلمين أو لبيت المال -وهو الدولة في عصرنا الحاضر- ويصير لقطة 
يجب ردها إليه. 


00 1 عيحه اردارد ل اننا / 1737). 


() انظر: اعون المعبود» للعظيم آبادي / ك/ع). 


























/ 
حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» مه الك 
لبها 


“- لا تثبت ملكية الركاز والآثار المدفونة للأفراد حتى في حالة ثبوت 
أن من وجد الركاز أو الآثار من ورثة المالك الأول -وهو مستبعد من حيث 
الواقع-؛ لأن الآثار مظنة التنازع لدوامها واستمرار الانتفاع بها. 

4 - الآثار من الأموال التي يتضرر مجموع الأمة لو اقتصر تملكها على 
بعضهم وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة فمثلها في ذلك كالماء الْعِدَ 
-وهو الماء الدائم الذي لا انقطاع له؛ كماء العيون- والمعادن وما لا يستغنى 
عنه؛ لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في 
مصلحة المجتمع ونمائه وتقدمه. 

4- من المقرر شرعًا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد 
المختلف فيهاء وقد اعتبر القانون المصري الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر 
من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير 
تصريح من الدولة» سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الآفراد. 

5- جميع الآثار من الناحية القانونية تعد من الأموال العامة وعلى 
اصطلاح الفقهاء: تعتبر ملكا لبيت مال المسلمين» ولولي الأمر دون غيره حق 
التصرف فيها بما يعود بالنفع العام على أفراد المجتمع؛ لأن تصرف الإمام 
على الرعية منوط بالمصلحة كما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي. 














حم 
لبس حت القضانا المتعلقة رن«فقه الدولة» ‏ دح 
ما يا المتعلقة بدققه الدو 
[دا 
التجارة في السلاح 


السؤال 
ماحكم التجارة ني السلاح؟ وهل يجوز شَرعًا لأي مواطن أن يَقتنيّ 
سِلاحًا ليدافع عن نفسه؟ 
الجواب 


با ا ا اي 
يسول تعالي * « ولا تلموأبأنييك: إلى الكهلكة وأ خسوا إن الله بحت 
َلْمُحْسِنِينَ 4 [البقرة: .]١95‏ 
وقد جعل الشرع الشريف التعامل مع الأسلحة بكافة أنواعها من جميع 
النواحي لاصيا وويكاء وق انو يقد كاسرتويطًا تحقن المقاضهالتوعة 
المعتبّرة وأهمها توفير الأمن والحماية للفرد والمجتمع. 
وتحقيقًا لهذه المقاصد فقد حَتٌ الشارع المسلم على استحضار النية 
الصالحة في صنع السلاح ابتداء وجعل ذلك سبًا لدخحول الجنة؛ فعن عقبة 
بن عامر الجهني َنَدُعَنَُ قال: : سمعت رسول الله َبََْنَهَلِتَهوسَلَرٌ يقول : «إنَّ الله 
بذْخِلٌ بالسّهم الوَاحرٍ تَكالَه تمر انه صَاحِبَهُ الذي يَحْتَِبُ في صَنْعتِهِ الْكَيْر 
َالَّذِي يُجَهُرُ بو في سَبِيلٍ اللىء وَالَّذِي يَرْمِي به في سَبيلٍ اللو" 
وقد بين العلماءً الأحكام التي يجب مراعاتها والالتزام بها في التعامل مع 
السلاح وهي على النحو التالي: 


.)01/7 أخرجه أحمد في مسنده» (8/؟7/‎ )١( 














حح. الفضايا التعلقة يرفقه الدولة» س2 اه )يس 

أولا: لا يجوز شرعًا تصنيع السلاح أو الاتجار فيه من خلال الأفراد بعيدًا 
عن أعين الدولة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى وقوع الكثير من عمليات القتل والفتن 
التي لا يُحمد عقباها. 

ثانيًا: تصنيع الجهات المعنية للسلاح لتسليح الجيش والشرطة؛ لكي 
يستخدم في الدفاع عن الوطن وحفظ أمن البلاد هو مما أمر به الشرع الشريف؛ 
يقول تعالى: « وَأَعِدُوالهُم ما آسْتَطعْكُم من فو ون رَيَاِ َيل ترَحِبُونَ يو 
عَدُوَ أله وَعَدَُكُمْ 4 [الأنفال: .]1١‏ 

النًّا: ل يجوز أن يتخدًّ الأفراد السلاح كوسيلة للدفاع إِلّا بإذن السلطات 
المعنية واستخراج التراخيص اللازمة لذلك؛ وذلك من باب سد الذرائع للأمن 
من استخدام السلاح بشكل فيه ضرر أو خطر على المجتمع؛ فعن جابر بن 
عبد الله يَدَيبَعَنهَا: «أَنَّ البَّيتَ َلوسر نَهَّى أَنْ يُتَحَاطَى السَيْففُ مَسْلُو 00 . 
فالحديث يدل على عز جو از أن يتناول الشخص سَيمًا خارج الغمد؛ لأنه قد 
يُخطئ في تناوله فيجرح شيئًا من بدنه أو يسقط على أحد فيؤذيه. 

رابعًا: نص القانون رقم ٠95‏ لسنة 1404م بشأن إحراز وحيازة سلاح 














بدون ترخيص على أنه: ايحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه 
عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ؟ وبالقسم الأول من 
الجدول رقم ” وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم ١‏ المرفق» 
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبيّنة في القسم الثاني من الجدول 
رقم ”» وكاتمات أو مخفضات الصوت. والتلسكوبات التي تركب على 
الأسلحة الناريّة» ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا 


1 أخرجه أبو داود في (سننه) م‎ )١( 








لإ 57 اميه 3 0 
جح[ ؟ ال القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» سس- 


القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول 
رقم ” فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة» اه. 
والذي يستفاد بعد هذا التفصيل الآتي: 

-١‏ يجب شرعا الالتزام بالضوابط التي وضعها القانون في عملية حمل 
السلاح واستخدامه؛ لأنها تُمثّل ضمانات للحفاظ على الأرواح والممتلكات» 
وفي ذلك تحقيق للمقصود الشرعي من حفظ النفس والأمن المجتمعي. 

؟- طاعة ولي الآمر والالتزام بالقانون وعدم الخروج على النظام العام» 
أمر واجب شرعَاء لذلك فإن حمل السلاح أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا 








وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص أمر مُحرّم شرعا. 

*- من احتاج لحمل السلاح لضرورة استخدامه في أمر مشروع» فيجب 
عليه أن يستخرج به ترخيصًا من الجهات والسلطات المعنية» وعليه أن يلتزم 
بتعليمات الث خيص. 




















م/ 
حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» عبطإ مو ال 
لبها 


]١[ 
التستر على الإرهابيين‎ 


السؤال 
ما حكم إيواء الإرهابيين وإخفائهم عن الأعين؟ 
الجواب 
من المحلوم سرع أن الشرع الشريف حرم التسترعك المسعرمين الذين 
يفسدون في الأرضء ويعبشون بأمن المجتمع والوطن؛ فعن علي بن أبي 
طالب ووِوَإَيَدعَنَهُ أن النبي صََََْهَلتَووَعِهِوسَلَرَ قال : «لَعنَّ الله مَْنْ آوَى مخدة2000. 
والمقصود بالمّحدث في الحديث: هو من يُفسد في الأرض وينشر 
الخراب بين الناس» ويزعزع أمن واستقرار الوطن. 
وقدحَرّم الشرع الشريف إيواء الإرهابيين والتستر عليهم والسعي 
في عروييج فق العذالة وجعل ذلك من اكير ضور المشاركةقي جريهة 
الإرهاب والإرجافء وفاعل ذلك مستحق للّعنة من الله تعالى ورسوله 
ديوس يقول تعالى: « لين َم يَنتَهِ آَلْمْتَضِفُونَ وَلَذينَ ق ووم 
رش َالَمرْجفُونَ ف الْمَدِيةِ ريتك بهم ثم لا يحَاوِرُوتكَ فيهآ إلا ليا © 
مَلْعُوِينَ انتما تُقفيا أحَدوا وَفكِلُوأ تقشلة 4 الكدراب10+]. 
أما بالنسبة لمّن يؤوي الإرهابيين ويتستر عليهم بحجة أنه يعينهم على 
الجهاد ني سبيل الله فالرد على هؤلاء على النحو التالي: 
أولًا: هذا الكلام باطل وكذب على الشرع الشريفء. ومن يفعل ذلك 
يعتبر مشاركًا في الإثم» ويستحق العقوبة في الدنيا والآخرة؛ يقول تعالى: 8 وَإِذَا 


.)١651/ /7( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 











لإا عاء 00000 0 0 
دز لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» مس- 


قِيِل لَهُمْ لا نفس دُوأ فى رض قَالوا إنَمَا خَحنْ مُصْلِحُونَ © ألآ نهم 
لْمْفْسِدُونَ وَتكن لا يَشْعُرُونَ 4 [البقرة: 11 17]. 

ثانيًا: الجهاد في الإسلام مفهوم نبيل ليس فيه إفساد للبلاد والأوطان بل 
بذلك النوع من الجهاد هو الجيش؛ يقول تعالى: « وَمَا كن أَلمُؤْمِنُونَ لِيَنفرُوا 
كَأَفَةَ 4 [التوبة: ؟7١].‏ 

ثالنًا: ما يروج له هؤلاء الإرهابيون هو إرجاف وليس جهاداء فإثارة الفتن 
الجهاد أمر محرم وكبيرة من الكبائر؛ يقول تعالى: # وَلا تُفُسِدُوا في ألأرْضٍ 
بَعْدَ إِصَلحِهَا © [الأعراف: 01]. 
والذى يستفاد مما سبق: 
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اسمدرقة التستر وإيوا الازهابييرة: لآن ذلك فبناد فى الأرض» وحربة 
تستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. 

؟- التّسثر على الإرهابيين بدعوى إعانتهم على الجهاد في سبيل الله؛ أمر 
محرم وكبيرة من الكبائر ونوع من أنواع البغي والظلم. 

*- الجهاد في الإسلام مفهوم نبيل» ولايقاتل الأعداءً إلا الجيش والحاكم 
الذي أعطاه الله تعالى تلك السلطة حتى لا يكون هناك فوضى واضطراب في 
الأوطان. 

َ - يجب على المجتمع بكافة أفراده وطوائفه ومؤسساته الوقوفٌ أمام 
هؤلاء البغاة الخوارج وصدٌّ عدوانهم ؛ كل حسب سلهطته واستطاعته؛ فقد 
أمرت الشريعة الناسٌ بالأخذ على يد الظالم حتى يرجع عن ظلمه وبغيه. 




















حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدول» س-ح وه ) 
٠‏ 
آنا 
التعدي على السولار المدعوم 


السؤال 
ما حكم الاتجار في السولار والبنزين المدعومّين من الدولة؟ 
الجواب 
التزييق والسولان وغبرهما ون اجات البتزولية والتي تددم في 
توليد الطاقة وتسيير المَركبات هي مِن السلع الأساسية التي تدعمها الدولة» 
وتّلتزم بتوفيرها وبيعها بشمنٍ مُحَمضٍ للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعارٌ 
التكلفة؛ وتتحمل الدولة أعباء ذلك مِن أجل معونة قطاع كبير من المجتمع 
يعاني من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد؛ إذ إن دعم الطاقة ينعكس 
على كافة السلع والمواد التي يستخدمها الناس والتي تنقّل بواسطة سيارات 
النقل وغيرها من وسائل النقل التي تعتمد في تسييرها على المنتجات البترولية» 
كما أنها أداة انتقال المواطنين لقضاء معايشهم عن طريق وسائل النقل العامة 
والخاصة: فهي بذلك تَمَئّل عصب الحياة» بالإضافة إلى أن دعم الدولة لهذه 
المتتجات هو طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ممن يستخدمون 
البنزين المدعوم في سياراتهم؛ والذين لا ايسمح مستواهم المادي بغير ذلك؛ 
مما يمثل رفعًا لمستواه هم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرَّة» وهي 
صورة الدعمء وهذا ُله ين الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاء 
مواطنيها خاصةً مَحِدُودِي الدّخل منهم. 
وما يحصل في منافذ بيع هذه المواد البتروليّة مِن استيلاء بعض البلطجيّة 
والجشعينء بمعونة خائني الأمانة من القائمين على التوزيع أو محطات 








اا -. / ا« اه 5 اهو هه همه هه 
حز[ .. له القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه ح 








إخفاء هذه المواد للوصول إلى أهداف خاصة معناه: الاستيلاء على المال 
7[ ز[ز ز[ز ز 0 
فبه سا ونصيياء معنا الا سا يسم 
رشع وك يال ىأر ساس بايا دافا 
ومنعهم من الوصول إليهاء وفي ذلك يقول لله تعالى: ( ايها الذي ع عَامَتُوأ 
ا تَأَكُلْوَا أنولكُم بَيِتَكُم . الْبَطِلٍ 4 [النساء :7 وعن ابن عباس 
لتدعنها «أنّ رَشوَل الله و ابوه طب النّاسَ : وم م النّخرٍقَقالَ: 
١يَاايّهَا‏ اناس أَيُيَوْمٍ هَدَا؟» قَالُوا يوم حرام قَالَ: «َأَيُبَنَدِهَدًَا؟) قَالُوا: 
بَلَدَحَرَامٌ قَالَ «قَأَيّ شَهْرهَدًا؟) قَالُوا :هر رام قال: نماكم 
نولك وَأْرَاضَكْمْ عَلبكُمْ 4 حَرَامٌ كَحرْمَةٍ يو مِكُمْ هَذَاء فِي بَلدِكُمْ هذَه 
ففى شهر شَهْرِكُمْ هذ001". 

إلى غير مستحقه أو احتكاره بما يضر بمصلحة الناس يُعَذُ عملهم هذا شرعًا 
خيانة للأمانة التي اتتمنهم الله تعالى عليها ورسوله صَآَلنعبَْووعَِهِوَسدَهَ وائتمنهم 
لمعا ل تعد وو اتوي 1 ا ١‏ 


لع 


3 


كع نت سر ا « يِتأيّهَا لين مَعُوَْ لا 
وو أله الول وَخَُوْوَا متك وَأفْمْ تَعُلَّمُونَ 4 [الأنفال: 710]» والله 


تعالى يقول: ‏ إِنَّ أللّه م 


.)١77 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 


























لح القضايا المتعلقة بدفقهالدوا + -سبر|ز وه )لس 
لبها 

ذلك تبديدًا للمال العام؛ لا نهم مستأمنون على هذه المنتجات البترولية 
المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء» فتفريطهم في هذه الأمانة 
لتباع بأغلى من سعرها هو من الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس» 
وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب 
التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلًا عن أن تتراكم عليه أحمالهاء كما أن في 
فعلهم هذا مخالفة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته ما لم يأمر بمعصية؛ 
فقال تعالى: <« يْتأيُهَا لين نشو مقو الله وامترا فول دن 
لْأَمْر من كُمْ # [النساء: 09]. 

فإذا استولى هؤلاء الجشعون على المواد البترولية المدعومة ممن باعوا 
ضمائرهم من القائمين عليها ثم باعوها بالسعر الذي يفرضونه على الناس» 
فإنهم بذلك قد جمعوا من الإثم أبوابًا كثيرة؛ حيث افتاتوا على ولي الأمر, 
واستولوا على المال العام ومنعوا الناس حقوقهم, وانطبق عليهم قول النبي 
صَنَهُ عَلتَِوَعلَالهِوسَلَهَ في الحديث الذي رواه معقل بن يسار َزْيدعَنَهُ قال: سمعت 
رسول الله صَإَةعلوعِ1ووسٌَ يقول : مَنْ دَحَلَ في شَيْءٍ مِنْ َسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ 
ليعِيَه عَلَيْهِمْ. إن حَمَا على الل أن مقع ِدَهبعْظْم ِنَالَاريَوَْالِْيَامَ م0"؛ فوقعوا 
فيما شدَّد الشرع تحريمه من الاحتكار» والاحتكار في اللغة: هو حبس الشيء 
تربضًا لغلائه والاختصاص به”"» ومثل هذه التصرفات سبب في انتشار الحقد 
والكراهية وتَفَّكُكَ المجتمع واغبيار العلاقات بين الأفرادء ويثرتب عليها 
العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد 
والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش. 


.)577 /77( أخرجه أحمد في لمسنده)‎ )١( 
.)١974 /7( والشمس العلوم»؛ للحميري‎ .7 /١( انظر: «القاموس المحيط»» للفيروزآبادي‎ )0( 
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دز[م. لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حل 


ويستفاد مما سبق التالي: 

-١‏ لا يجوز شرعًا للقائمين على توزيع المواد البتروليّة ومحطاتها 
-فضلا عمن يستولون عليها بغير وجه حق- أن يمنعوها أو يُخْلُوا سعرها أو 
يعطوها لمن يبيعها بأغلى من سعرها استغلالا لحَاجةٍ الناس إليها. 

؟- يُعَدٌ بيع المتنجات البتروليّة المدعومة من الدولة في السوق السوداء 
خيانة للأمانة وافتيانًا على ولي الأمرء وتسهيلا للاستيلاء على المال العام؛ 
وأكلًا لأموال الناس بالباطلء وتضيِيعًا للحقوقء وإجحافا بالمحتاجين 
ومحدودي الدخلء واحتكارًا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس 
وكل واحدة منها من كبائر الذنوب. 

- ينبغي على من يعلم ببؤلاء الذين يتعدَون على المنتجات البترولية 
المدعومة من الدولة أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اموا ب سب لست ل حرس ا لوستم ريه 
لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غيهم وبغيهم. 
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[ذ] 
التعدي على أنابيب الغاز المدعوم 








السؤال 
ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة من الدولة؟ 
الجواب 
أنابيبٌ الغاز من السلع الأساسيّة التي تدعمها الدولة وتلتزم بتوفيرها 
وبيعها بثمن مخفضي للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة» وتتحمل 
الدولة أعباء ذلك مِن أجل أن يَصِلّ الغاز إلى شرائ ئح المجتمع كافَة خاصة 
الفقراء منهم؛ باعتباره ساعة أساسية: وَلِتَضَعٌَ بذلك حَدًا للتلاعب بأقوات 
الناس الأساسية» وهي أيضًا طريقةٌ من طَرّق سَدٌّ حاجة محدودي الدخل ورفع 
مستواهم المادّي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة» وهي صورة الدعم. 
وهذا كله مِن الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيهاء 
خاصة محدودي الدخل منهم. 
وما يحصل في منافذ بيع هذه الأسطوانات مِن استيلاء بعض البلطجية 
والجشعين؛ بمعونة خحائني الأمانة ين البائعين -الذين فوضتهم الدولة ببيعها 
بشمنٍ محدّد- معناه: الااستيلاء ات الت تح لديم «مال 
الله»؛ لأن لكل فرد مِن أفراد المجتمع فيه حقا ونصيبّاء ومعناه أيضًا الحيلولة 
دون وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين خاصة البسطاء ومحدودي 
الدخل الذين يرهقهم شراؤها بسعر مرتفع» وكل ذلك يُحَدّ اعتداءً على أموال 
الناس بالباطل» وبغيًا وإفسادًا في الأرض وإيقاعًا للمحتاجين في الحرج والمشقة 
بالاستيلاء على حقوقهم ومَّنعِهم مِن الوصول إليهاء وني ذلك يقول الله تعالى: 
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كانه النية أَْوَلَكُم بَيْتَحكُم ّ الْمَطِلٍ 4 [النساء: 4؟]» 
وعن ابن عباس رََيََعَنْقاء ١‏ 17 لله يدوو ححَطَبَ اناس ٍِ يوم 
محر ققالَ: 2 ا يوم هذَا؟ قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ: : «فَأَي بَكَدِ هَذَا؟) 
َانُو 3 حَرَائُ قَالَ: «قَأَيّ فَهْرٍ هذا؟) ثَانُوا: مَهْرٌ حَرَامُ قَالَ: نماكم 
وَأمَوَالكعْ وَاَعهَام كُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِيَوْ مِكُمْ هَدَاء ني بَلَدِكُمْ هذا في 
شَهْرِكُمْ هَذ". 

وتواطؤ أصحاب مستودعات الأنابيب مع هؤلاء الجشعين يُعَدٌ شرعًا 
خيانة للأمانة التي اتتمنهم الله تعالى عليها ورس وله صََِآَلدَََْدعلهوَسَلَىَ 

تتمنهم عليها المجتمع الذي عاشوا في ظلاله ولم يحافظوا على ماله وأكلوا 

ل ا « بَتأيّها آلّذِين َامَئُوأ 
ا ووأ أله وآلرّسُول وَتَعُونوَا أمتِحُمْ َم كُمَ تَعْلَمُونَ 4 [الأنفال: 37107]» والله 
تعالى يقول: إن أللّهَ لا يب أَْآِنِينَ 4 [الأنفال: 08]» كما أن في فعلهم 
ذلك تبديدًا للمال العام؛ لأنبم مُستَأمَئُون على هذه السلع المدعومة للمواطنين 
ليحصلوا عليها مِن غير عناء» فتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن 
يحصلوا على الأنابيب ليبيعوها للناس بأغلى مِن سعرها هو مشاركة لهم في 
الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس» وناهيك بذلك ذَنْبًا وجُرْماء فَهُم 
مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلًا 
عن أن : تتراكم عليه أحمالهاء كما أن في فعلهم هذا مخالفة لوليٌ الأمر الذي 
صر اله على بلاستما ير بسخوي قال لماي انها اأذية ع عَامَنُوَا 
أَطِيعُوأ أَللّه وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ وَأَوْلى اَلْأمْرِ مِنكُمَْ 4 [النساء: 9]. 
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لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حعلحطح[] ١و‏ الك 
لبها 


فإذا استولى هؤلاء الجشعون على أسطوانات الغاز المدعومة مِمَّن باعوا 
ضمائرهم مِن القائمين عليهاء ثم باعوها بالسعر الذي يفرضونه على الناس» 
فإنهم بذلك قد جمعوا مِن الإثم أبوابًا كثيرة؛ حيث افتاتوا على ولي الأمر, 
واستولوا على المال العام» ومنعوا الناس حقوقهمء وانطبق عليهم قول النبي 
ولوس في الحديث الذي روا محقل يخ يسان ظائقغتة قال ؛الشوعتك 
وَسولٌ الله و صََئَةءكوع1ووسَة ول من َكَل في شََيْءٍ مِنْ أَسعَارِالْمُسْلِعِينَ 
لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِْ قَإِنَّ حا عَلَى الل أن ب فده بعْظْم من النَارِيَوَْاِْيَامَ م0"؛ فوقعوا 
فيما شدَّد الشرع تحريمه من الاحتكارء والاحتكار في اللخة : هو حبس الشيء 
تربضًا لغلائه والاختصاص به”"» ومثل هذه التصرفات سبب في انتشار الحقد 
والكراهية وتََّكّك المجتمع وانبيار العلاقات بين الأفراد؛ ويترتب عليها 
العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد 
والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش. 
ويستفاد مما سبق التالي: 

١‏ - مايفعله المسؤولون عن مخازن الأنابيب أو المتولون لبيعها مِن 
التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم 
يُحَدٌّ شرعًا خيانةٌ للأمانة وافتيانًا على ولي الأمرء وتسهيلا للاستيلاء على المال 
العام وأكل أموال الناس بالباطلء وتضبيعًا للحقوق. وإجحافًا بالمحتاجين 
ومحدودي الدخل» وكل واحدةٍ منها من كبائر الذنوب. 

-١‏ هؤلاء المستغلون الجشعون الذين يسعون في الدخول ني أسعار 
الأنابيب لإغلاتها قددخلوا في أبواب غليظة من الإثم والبغي والإفساد في 
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لزبن ل د القضايا التلقة مرفقة الزولة». جد 
الأرضء والاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل» واحتكار 
السلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناسء والافتيات على ولي الآمر. 
- ينبغي على من يعلم ببؤلاء أو أولئك أن يقوم بواجبه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالنصح لِمَّن يَتتصح منهم, أو السعي في دفع 
شرهم بتبليغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غيهم وبغيهم. 
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حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» عبطإ م الك 
لبا 


]١[ 
السرفات والتعديات على مرافق‎ 
مياه الشرب والصرف الصحي‎ 


السؤال 
ما حكم توصيلات مياه شرب وصرف صحي غير قانونية (خلسة) بدون 
معرفة الجهات المختصة. مما يتسبب في الإضرار بالشبكات والاستفادة من 
تلك الخدمات دون دفع تكاليفها؛ مما يعود على الشركات التي تدير المال 
العام بخسائر فادحة؛ وحرمان المواطنين الآخرين من نصيبهم من هذه المياه؟ 
الجواب 
الماء من النعم التي لا يَستغني عنها كائن حي على وجه الأرضء قال 
تعالى 1 وكقلتا عن التاء كل الود عي أقلا يُوْمِنُونَ 4 [الأنبياء: ٠*7]؛‏ فبها 
يحيا الإنسان والحيوان والنباتء وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات» 
ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه 
في كل المجالات» ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًا على الأفراد 
والحكومات. 
وتوفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح 
لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرقء. وتمديد 
الشبكات» وتركيب المحطات. والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير 
والتنقية» وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين 
ومراعاةً لذوي الدخل المحدود. وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب 
إيفاؤهاء. ويحرم التهرب من دفعها؛ لتكفل بذلك استمرار عمليات معالجته. 
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ودوام توفره. مما يجعل سرقة توصيلات المياه تعديًا على المّالِ العام الذي 
تتكفل الدولة بحفظه؛ وخرقًا للنظام ومخالفة لولي الأمرء وخيانة للأمانة» 
وتغذية للجسم بالحرام» وإضرارًا بالمصلحة العامة التي أعلى الإسلام شأن 
الحفاظ عليها. 

فأما كونه تعديًا على المال العام: فإن في الانتفاع بالمياه دون دفع الرسوم 
المخصصة لها استحلالا لما يقابل تكاليف نقل هذه المياه ومعالجتها دون 
وجه حقء ومن المقرر أن حفظ المال من المقاصد الشرعية التي جاء مها الشرع 
الشريف. وتوعد من تعدى عليه بأي صورة من صور التعدي سواء كان بالسرقة 
أو الاختلاس أو الانتهاب أو أخذه دون وجه حقء ويزداد الأمر حرمة إذا كان 
ا الو اليد 
< يكأيُهَا أَلّذِينَ دَامَنُوا لا تَأكُلَوا أم مُوَلَكُم بَبْتَكُم بِالْبَطِلٍ 4 [النساء: 19]. 

مر ا سي مر إن 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَاا 2000 

وعن أبي هريرة ون قال: قال رسول الله صَإَِعَكَووعووسر: «... كُلّ 
الْمْ لم عَلَى الْمُسْلِم حَرَاُ مُه وَمَال هُوَعْ 70 . 


وعن خولة الأنضارية وَلنَدْعَتهَا' قالت: سمعت رسول الله 


3 


3 


22 نت ررك اله 5 م - اكوره>ه ه 25 ضر هك 5ه ءًِ و 
ص تَمعََنهوعَِآِهوَسَلءٌ يقول: (إن رجالا يَتخَوضون فِي مَالٍ اللو بغير حق, فلهم 
النَّاة رَ يَومَ الْقِيَامَةِ 2 . 


.)١77 أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 
.)١1985 /5( أخرجه مسلم‎ )( 
.)65 /5( أخرجه البخاري‎ )”( 


























/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ع جز و اك 
لبها 


قال العلامة ابن حجر: «أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل» وهو 
أعم من أن يكون بالقسمة ا 

وأما كونه خرقًا للنظام ومخالفة لولي الأمر: فإن تنظيم الانتفاع بالمرافق 
في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة» ومحكوم 
بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش والارتياش. وقد نصت اللوائح 
والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك» ويجب شرعًا الامتثال 
ع د لور 0 لو < يِتأيهًا 

مَيوَا أَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُوأ أَلتَسُولٌ 0 لْأَمْرِ م: مِنِكُمْ 4 [النساء: 59]. 

اه النووي الشافعي: «أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة 
الأمراء- في غير معصية» وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا 
القاضي عياض وآخرون)”". 

وأماكون ذلك خيانة للأمانة: فلن مخالفة تلك العقود وتضييعها 
ا ع ا ا ا 
وأقبسح جرمًا مما يضر يحق الأفراد؛ قال تعالى: « يَتأيّهَا الّذِين دَامَنُوَا أَوْقُواأ 
بِالْعْقُودِ 4 [المائدة: »]١‏ وقد جعل النبي صََََنَوَِعَِإوَسَلهَ خيانة الأمانة 
وإخلاف الم من صفات المنافق؛ فقال صَََلَهعَلتَووَعَآلِوسَل : 21 َه المَُافِقٍ 
تَكلاث: إِذَا عد كَزَّبَ و 21 أخلفة يٍَ وَِذَا اوْتَمِنَ حََانَ700. 

وأماكرك كد الع بالخرادا قاآن فاعل للك بكرب وياكل ماله 
يأخذه بحقّه؛ فيكون ذلك أكلا للمال الحرام» وقد تواردت النصوص في الوعيد 
لمن نبت لحمه من محرم. 
)١(‏ «فتح الباري»» لابن حجر (7/ 9)). 


(*) أخرجه البخاري (8/ 56). 
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فعن كعب بن عجرة وَلَيَةعَنَهُ قال: قال النبي صَِإَِنَءَلنووعِوسَله: «يَا 

وعن أبي بكر الصديق ووَِزَنََعَنَهُ قال: «أيما لحم نبت من حرام. فالنار 
أولى به)7 . 

وأماكون ذلك إضرارًا بالمصلحة العامة: فلِمّا يؤدي إليه من اتتشار 
الفساد وضياع الحقوق؛ إذإن توصيل خدمة المياه والصرف الصحي دون 
الالتزام بالبنود القانونية المبرمة لأجل ذلك من تعاقد بين الشخص المشترك 
وشركة المياه» ودفع ما يلزم من رسوم مقابل الانتفاع بالخدمة» يحمّل شركات 
المياه خسائر مالية» نتيجة لهذه الممارسات غير الأخلاقية» ويضر بطاقتها 
الإنتاجية» ويضعف قدرتها على استيعاب توصيل المياه للمستحقين لهاء كما 
يضر بعموم الناس؛ لما يلزم عن ذلك من ارتفاع أسعار الخدمة المقدمة إليهم 
لتغطية الخسائر المالية الناتجة عن هذه السرقات» وقد جاءت الأحكام القطعيّة 
في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير. 

فعن عبد الله بن عمر و َدَإْنَدَعَنَهَا' قال: قال رسول الله صََِّلنَمعَدَهوَءََآلِوسَله : 
«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيِو ”". 

وعن أبي سعيد الخدري وَوَزَتَهعَنهُ قال: قال النبي صََِلَْعََهوَعآ وس : «لا 
0600 








ضَرَّرَ وََاضِرَارَ 
والأصل في الدعم الحكومي: رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي 

الدخلء وقد تكلفت الدولة في ذلك المبالغ الباهظة من أجل تحلية هذه المياه 

.)7 177 /١7()هحيحص( أخرجه ابن حبان في‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى في (شعب الإيمان)» (/1/ 6057). 


(©) رجه البخاري (1/ :)١1‏ 
(5) أخرجه الدارقطنى في (سننه» (5/ .)0١‏ 


























م/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» صل -ت|إ بو اكد 
لبها 


لجعلها صالحة للطعام والشراب؛ لالكي وتنيها الطرقاكدو عابنا 
المسيارات» فإذا استّخِلَت في غسيل السيارات ورش الشوارع زاد ذلك عن كونه 
سرقة للمال العام إلى كونه إهدارًا له في غير ما خصص له وقدتواردت النصوص 
على تحريم السرقة وأكل أموال الناس بالباطل» كما تواردت النصوص على 
تحريم إهدار المال في غير ما وضع له؛ قال رس ول الله صََآَلنَعَبدَهوَ ءوسل : «(إِنَ 
لله كَرِه لَكُمْ تَانًا: قِيلَ وََالَ وَِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ الشّوَاِ)”". 

ولايخفى أن إهدار هذه الكميات الكبيرة من الماء في الطرقات وفي 
فسيل السياراتة:سيؤثر نما عق تضبب الثرد وحصت من الماء المدعومة 
من قِبَّل الدولة والمخصصة للاستهلاك الإنسانيٍ بمعايبر وكميات مضبوطة 
حسب الحاجة الاستهلاكية» إما بنقصان هذه الحصة, وإما بزيادة الأسعارء 
وكلا الأمرين ضرر حتمي على غالب أفراد المجتمع يستوجب الإثم الشرعي 
والعقوبة القانونية. 

وأما قوله صَإِلنَةءَلووعإدوَسَ: «المُسْلمُونَ ذ شْرّكَاءٌ ني ثَلاثِ: المّاءِ وَالكَلا 
وَالنَاِ)”""؛ فالمقصود بالماء فيه: الماء المطلق عن الحرز؛ كماء العيون والآبار 
والأنهارء لا الماء المقيد بحرز والمعالج بتقنيات ووسائل مكلفة؛ كشبكات 
ومحطات المعالجة والتحلية والتنقية التي تتكلف مبالغ طائلة في إقامتها 
وصيانتها حتى تضمن مناسبة الماء للاستخدام الإنسانٍ» حتى فرضت الدولة 
الرسوم المالية مقابل الانتفاع بخدمة توصيل المياه مع مراعاة تقديم الدعم 
المناسب لعموم أفراد المجتمع» حتى لا يكون هناك ضرر عائد على المواطنين 
ولاعلى الشركات. 


.)١7 5 /”( أخرجه البخاري‎ )١( 
1ا؟).‎ /١ (؟) أخرجه أبو داود في (سننه)‎ 








اا ,- / ا« اه 5 امو هه همه هه 
دزمى: لله القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه ح 


قال العلامة البيضاوي: «والمراد ب(الماء»: المياه التي لم تحدث باستنباط 
أحد وسعيه؛ كماء القنى والآبار. ولم يحرز في إناء» أو بركة» أو جدول مأخوذ 
من لني , 

وقال العلامة مظهر الدين الزيداني المظهري: اليعني: الماء الذي يجري 
في مر ليس ملكا لأحدء أو في عين مباحة»)". 

نه العلامة بدر الدين العيني: «والمراد: شركة إباحة لا شركة ملك» 
فمن سبق إلى أخذ شيء منه في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وهو ملكه 
دون سواه)7". 
وبناء على ذلك فيستفاد مما سبق التالى: 

يعرم النركا الانتفاع يمسواره الدولة من شيكاك المياء والضيرف 
الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع 
الرسوم المقررة لذلك. 

"- توصيل شبكات المياه والصرف الصحي خلسة دون علم الجهات 
المختصة يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطلء والإضرار 
بالمصلحة العامة» وخرق النظامء وخيانة الآمانة» ومخالفة ولي الأمر الذي 
أمر الشرع بطاعته. 

- سرقة المال العام عن طريق توصيل خدمات المياه والصرف الصحي 
بطريقة غير قانونية يؤدي إلى انتشار للفساد وضياع للحقوقء بالتعدي على حق 
الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من 
الماء المدعوم في غير ما خصصت له. 








٠ «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةك للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)0 0 /( «المفاتيح في شرح المصابيح»» للمُظهري‎ )( 
.)١ /١١( «عمدة القاري» للعيني‎ )( 


























لح القضايا المتعلقة بدققهالدواة ‏ ص-سز وه )لس 
٠‏ 

4 - لا يحق لأحد الادعاء بأن الماء حق له والناس شركاء فيه فيبيح لنفسه 

سرقته؛ إذ إن أحقية الإنسان في الماء وشراكته فيه إنما يكون فيما هو مطلق؛ 

كالآبار والعيون» لا في الماء المحرز الذي يُذْلّت الأموالٌ لأجل تنقيته وتحليته. 

5- عمل توصيلات المياه والصرف الصحي بصورة غير قانونية والتهرب 


من دفع رسومها أمر محرم شرعا. 











حم 
ج | لل لمم ع جع القضانا المتعلقة ب«فقه الدولة» جد 
5 ا اتعلقة بدفقه الدو 
[11] 
العمليات التفجير يه 





السؤال 
هل يصح الاستدلال على العمليات التفجيرية بجواز تبييت المشركين؟ 
الجواب 


نيت المشركيخ ورد فى الشنة النوكة الشدريفةفعن الضحب بن جثامة 
صَدَلَهَْنَهُ أن رسو ل الله صِبََلدَهعَليَهوعَِوسَلَرَ سْئْل عن أهل الدار من المشركين 
يُبيّتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. ثم قال: .هم منهم 1 

وعن سلمة بن الأكوع وَعَلَيَدعَنَُ؛ قال: «بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق. 
وكان أمَّرهِ علينا رسول الله صََآَكَهءَلتَووَاووسَله)70". 

فهذه الأحاديث تدل على جواز تبييت المشركين والغارة عليهم ليلا وهم 
في غفلة من أمرهمء وعلى ذلك جاءت نصوص العلماء”". 

وأما استدلال بعفن المجرمين هذه الأحاديث غلى جراز العملباك 
التفجيرية إثما هو مغالطة مفضوحة وقياس فاسد؛ وذلك لأن محل تجويز 
العلماك لمسألة قينت العدلو كتكل يقبو د؛ فنهاء 

١‏ - أن يكون هنالك حالة الحرب. فالتبييت والغارة لا يكونان إلا مع نبذ 
العهد والآمان أو ما يُعرف في عصرنا الحالى ب(حالة إعلان الحرب»» فلا تجوز 
الغارة والتبييت أبدَا مع وجود العهد والأمان. 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (71/ ). 


ا ا للكاساني؛ 93/ اي ل 




















/ 
حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» صح ‏ ح] الاك 
لبها 


- أن يوخ العدو المقضود ثينيته عدوا يجوز قتالة» خلافا لمن بيئنا 

وبينهم اتفاقات ومواثيق لها حكم الهدنة. 

فلايجوزتبييت من بيننا وبينه هذّنة أوذمة أوما جرى مجراهما من 
المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية؛ إذ صار كل طرف من أطرافها موضع 
تأمين من سائر الأطراف الأخرى على النفوس والأموال والأعراض. 

ومن روائع الأمثلة في الوفاء بعقد الأمان: قول سيدنا عمر بن الخطاب 
يََلنَُعَنَهُ لعامل جيشه: «بلغني أن رجالا منكم يطلبون العِلجَ حتى إذا اشتد في 
الجبل وامتنع قال رجل: مترس”". (يقول: لا تخف». فإذا أدركه قتله» والذي 
نفسى بيدهء لا أعلم أحدًا فعل ذلك إلا ضربت عنقه)2". 

وعن أبي سلمة وَوَزَنََعَنْهُ قال: قال عمر بن الخطاب ووَوَزَيهَعَنَُ: «والذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على 
ذلك ثم قتله لقتلته به)”". 

فلا يجوز الاعتداء على المُوْمَّن بعقد أمان؛ لأَنْ بإعطائه الأمان عصم 








لسع سس ررس سي 

ار مار ا 
االساسسسيم لاه در 
شَاسعٌ بين خيانة عهد الآمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب» وقد 
نص العلماء على الفرق بين الأمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب 
فقالوا بأن: «الأمان تطمئن إليه نفس الكافر». 


(0) رواه الإمام مالك في الموطأ /١(‏ /0*). 
() أخرجه اللالكائي في السنة (// 798). 














الا نبب / ا« اه 5 اهو هه همه هه 
-ز[ ++ لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حح 


أما الخديعة فهي تدبير غوامض الحرب بما يوهم العدوٌ الإعراض عنه 
أو التكول حتى توجد فيه الفرصة فيدخل في ذلك التورية والتبييت والتشتيت 
بينهم ونصب الكمين والاستطراد حال القتال» وليس منها أن يظهر لهم أنه 
منهم أو على دينهم أو جاء لنصيحتهم حتى إذا وجد غفلة نال منهم» فهذه خيانة 
لاتجوز”". 

ومن هنا اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا 
أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز””". 

والذي يستفاد مما سبق ما يلي: 

١‏ - لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الواردة في جواز تبييت المشركين 
على جواز العمليات التفجيرية؛ لأنَّ في ذلك مخالفة للسنة المشرفة. 

-١‏ لا يجوز قياس ما يفعله هؤلاء الاتتحاريون على الحَديعةٍ الجّائزة في 
الرب؛ لأنه قياسٌ فاسدٌ؛ ولأنّهِ قياسٌ مع الفارقء فهناك فرق كبير بين خيانة 
عهد الآمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب. 

- جواز خداع الكفار في الحرب, إِلّا أن يكون في هذا الخداع نقض عهد 


ع 
3 


أو أمان. 


.)١170 القوانين لابن جزي (ص:‎ )١( 
.)187 /5( (؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ 




















/ 
حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» عبطإ وان اك 
تت 


]1١1 
القيام بالأعمال التخريبيّة مقابل المال‎ 








السؤال 
ماحكم من يتلقى أموالا من جهة ما داخليًا أو خارجيًا ويعطيها لآخرين 
نظير القيام بأعمال تخريبيّة؟ وما حكم الآخذ والمنفق والممول؟ 
الجواب 
الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صََلنعََهِوَسَلََ وبعد: 
فالمال مادة استخلاف الله الإنسانّ في الأرضء وقد لازمه منذ زمن استخلافه 
فيها؛ فعن كعب الأحبار يَبََلَدعَنهُ قال: «أول من ضرب الدينار والدرهم 
آدم عَلَيْهتَخ وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما»)”". 
والمال هو الأداة التي جعلت للعباد لتستعمل في إعمار الكون؛ فعن عمرو 
بن العاص وَعَتَهعَنَُ قال: قال النبي صِإَدعَبوعِووَسل: «تَعِما بالْمَالٍ الصَّالِح, 
لِلَرَجَلٍ الصَّالِح)”"؛ قال الطحاوي: «والمال لا يكون صالحًا إلا وهو مفعول 
به ما أمر الله عَرَِجَلّ بفعله فيه» ومن يفعل ذلك فيه بحق ملكه إياه فهو صالح)”©. 
والإنسان مسؤول عن هذا المال اكتسايًا وإنفاًا؛ فعن أبي برزة الأسلمي 
ََِدعَنُ قال : قال رسول الله صِبَِالَهءَِتَوِو ًالوسر : «لَايَرُولُ دما عَبْدِ يَوْم القِيَامَة 
عل شالع 1 نار ينا الال رعدما عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَّ» وَعَنْ مَالِهِ منْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ 


م 2000 


وَفِيمَ أنْمَقَكُ وَعَنْ ج' جسوه فِيم ابلاه 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف' 0ا/ 31076). 
(؟) أخرجه أحمد في لمسنده) (79/ 599). 
(9) (شرح مشكل الآثار»ء للطحاوي /١5(‏ 71 7). 
40 أخرة الأرمذ ىن حافت 71 0 








لإ 5 اميه 3 0 
حز ل ل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» سمص- 








فاستعمال المال وإنفاقه في غير ما وضع له -كالمعاصي 0 
إتلافٌ له؛ فعن أبي هريرة َصَوَلْتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عار 
إن للهيَرْضَى لَكَعْ ناناء وَيكْرَهُلَكُمْ لان فَيَرْضَى لَكُمْ: أن 5008 
كراد اهو ته وابكبل اف ممت ولاترفو. وتكزة لخن قِيلَ 
وََالَ وَكَثْرَةَ َ السو ال وإ وَإِضَاعَة الَمَال))20, 

قال الإمام النووي: «وأما إضاعة المال: فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية 
وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه إفساد, والله لا يحب المفسدين»)2". 

وتخريب الممتلكات العامة أو الخاصة لاشك أنه عمل مُحَرَّم وفعل 
مُجَرَّم؛ لآنه إتلاف للمال» واعتداء على ملكية الغير العامة أو الخاصة. وفيه 
ا ل ا وه حي 1 
جا ا ال ا ا 0 
ا و ا ُقِِكَ ألخَرْت وَلنّسْل وَاللَهُ 

لفَسَادَ # [البقرة: 0١7]؛‏ قال العباس بن الفضل: «الفساد 5-85 

وقال ابن عاشور: «ومعنى الفساد: إتلاف ما هو نافع للناس نفعًا محضًا 
أو والح ]0 , 

وقال القرطبي: «والآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو 
0 


.)175٠ /”( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم)» للنووي .)١١ /١5(‏ 

زهرة «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (9/ 18). 
(5) «التحرير والتنوير»» للطاهر بن عاشور (؟/ .)717١‏ 
(5) «الجامع لأحكام القرآن». للقرطبي 9/ 18). 




















/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» عبطإ ول الك 
لحصبذا 


03 6 


وقالتعالى أيضًا: ل وَلَا تُفْسِدُوافالْأَرْضٍبَعْتَِضْلحِهَا 4 [الأعراف: 57]؛ 
قال الرازي: «هو منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود. والمنع من إدخال 
الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه»)0". 

ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز بذل المال مقابل المحرم أو اكتسابه من 
طريق محرمء وعليه فإن بذل المال وتلقيه من أجل القيام بأعمال تخريبية تطال 
العباد والبلاد من جنس الإفساد في الأرضء بل هو من أعظمه وأغلظه؛ وأن 
الباذل والمتلقي والمنفذ من المجرمين المفسدين في الأرض المستحقين أبلغ 
العقوبات في الدنيا والآخرة. 
ويستفاد ما سبق التالي: 

-١‏ تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة لا شك أنه عمل مُحَرَّم وفعل 
مُجَرَّم؛ لأنه إتلاف للمالء واعتداء على ملكية الغير العامة أو الخاصة. وفيه 
تعطيل لمصالح الخلق. 

؟- لا يجوز بذل المال مقابل المحرم أو اكتسابه من طريق محرم. 

- بذل المال وتلقيه من أجل القيام بأعمال تخريبية من جنس الإفساد في 
الأرضء بل هو من أعظمه وأغلظه. 

4- باذل المال وآخذه من أجل القيام بالأعمال التخريبية من المجرمين 
المفسدين في الأرض المستحقين أبلغ العقوبات في الدنيا والآخرة. 


.)587 /١5( «مفاتيح الغيب»» للرازي‎ )١( 














08 ,ب / ا« اه 5 اهو هه همه هو 
<دزم ل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حح 


[ ا 
الوقوف حدادًا على أرواح الشهداء 


السؤال 
هل يجوز الوقوف مع الصمت لمدة دقيقة مثلّا جدادًا وتكريمًا لأرواح 
شخصيات تحظى باحترام المجتمع كالعلماء الربانيين» والمناضلين من أجل 
الحق. والشهداء. والزعماء المصلحين؟ 
الجواب 
جاءت الشريعة الإسلامية صريحة في دعوتها لتكريم الإنسان 
واحترام آدميته حيّا وميئّاء قال تعالى: ل 0 6 
فى آلْبَرِ وبر وَرَرَفْتهُم مِنَ لبت وَفَضَلَئَهُمْ عل كُدِيرٍ مَمّنْ حَلَقَنا 
تَفْضِيلا 4 [الإسراء: 17٠١‏ كما اعتنى الإسلام بترسيخ الأخلاق الفاضلة 
والقيم النبيلة وبثها في المجتمع والتشجيع عليها بشتى الوسائل المتاحة 
رو ار ار الع عر ل يان 
رسول الله عيآاتتعددوكا الدوسل: (إِنَمَا بُعِنْتُ لِأَنَمَُ تَمّمَ صَالِحَ الأَخْكَاق)”", فنشر 
الفضيلة وحمايتها غاية عظمى من غايات الشريعة الإسلامية. 
ومن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام: شكر الناس على ما قدموه 
من الأعمال الطيبة؛ فعن أبي سعيد الخدري وييِدَلنََعَنْهُ قال: قال رسول الله 
ديوع هوسَلر : ١‏ مد مَنْ لَمْ يَشْكْرٍ النَّاسَ لَمْ يَشْكْرٍ الله م220 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» /١5(‏ 11 ه). 
هم أخرجه الترمذي في «جامعه) (5/ 7:994). 


























حل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» صحعل-|] الا أ 
لبها 
وكذلك من أخلاق الإسلام إنزال الناس منازلهم ومعاملتهم بماهم 
جايروة يه: وتكريم امل الشرت والنضل والميادة متهم * ؛ فعن ميمون بن أبي 
0 مر بها سَايلٌ كأَعْطَْهُ ك: َوربَارَجُلَ عياب وي 
56 فُعَدَنْهُ تَأكَلَ فَقِيلَلَهَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ: : قَالّ رَصُولُ اللو صَآلتَةءَئَدوَسَ : ُو 
0 عاو زلهِهْ0". 
وعن ابن عمر قال: قال رسو ل الله صَآَلنَهءَئَوِوسََ : ذا أَنَاكُمْ كَرِ ريم قو 
َأَكْرِمُو وا 


يت 


هن نر لال الله ِإِكْرَامَ ذي الصَيية الفشلم. وَحَامِلٍ 07 غَْيْرٍ الثالى فيه فيه 
وَالْجَانِي عَنْفُ وَِكْرَامَ ذي السَّلْطَانِ الْمُقُسط)0. 


ال يي ل 0 
العلماء باستجباية» وهما استدل به جمهور اهل العلم هذا ماروي عن ابي 


د 


سعيد الخدري وَعََيدعنَة: «أَنَّ هل قر قَرَيْظَةَ نَرَلُوا عَلَى حُكْم سَعْدِ فَأَرْسَلَ التنُ 


صََِْنَة موسو ِلَب جا ققَالَ: : «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ. .6 . قال الإمام البيهقي: 
«القيامٌ على وَجه البر والإكرام ججائرٌ؛ كقيام الأنصار لسعد وطلحة لكعبء. ولا 
ينبغي لمن يُقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو 
عاتبه أو شكاه)©. 


.)55١ /5( أخرجه أبو داود فى (سننه»‎ )١( 

9 أعرجه ابن ماهه ل االستلدداا ار 69518 
(؟) أخرجه أبو داود في اسئنه» (5/ .)55١‏ 

(5) أخرجه البخارى (// 59). 

(5) انظر: «فتح الباري»» لابن حجر /١١(‏ 07). 














2110 ا« اه 5 اهو هه همه هه 
حز بال القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه سح 


ويقول الإمام النووي: «قوله صََدَاعَيَوومِوسَه: «قُومُوا إِلَى سيد كُمْ أو 
خَيْرِكُمْ» فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلواء هكذا احتج به 
عنه. وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قيامًا طول جلوسه. 
قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحبء وقد جاء فيه أحاديث» ولم يصح 
في النهي عنه شيء صريح» وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء 
وأجبت فيه عما توهم النهي عنه. والله أعلم)2". 

وقد قال العلماء: ليستحب القيام للوالدين والإمام العادل. وفضلاء 
الناس» وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضلء فإذا تركه الإنسان في حق من 
يصلح أن يفعل في حقه. لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته» والتقصير في حقه. فيو جب 
ذلك حقدًا. واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك» 
ويرى أنه ليس بأهل لذلك)”". 

«وقد أصبح هذا النوع من الترحيب في بعض الأزمنة عادة متعارقًا عليها 
بحيث يدل فعلها على التكرمة» وتركها على الاستهانة والاستخفاف, ولهذا 

وما تقدم ذكره يتعلق بتكريم الأحياء بالقيام احترامًا لهم. أما القيام من 
أجل الأموات - ولو لتوقير شأن الموت وهيبته- فقد ورد مايدل على جواز 
القيام عند مرور الجنازة» وعند القبر ولو كان الميت يهوديًا أو كافراء فعن 
() شرح صحيح مسلم». للنووي (5 / 47). 
(1) انظر: «مختصر منهاج القاصدين». لابن قدامة (ص ١‏ 77). 


() انظر: «حاشية الشيخ القليوبي على شرح المحلي» (7/ .)75١7‏ و«الفتاوى الفقهية الكبرى»» لابن 














/ 
حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» علطإ هل لك 
بدا 








عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: كان سهل بن حنيف» وقيس بن سعد قاعدين 
بالقادسية» فمروا عليهما بجنازة» فقاماء فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من 
أهل الذمة» فقالا: ”إن النبي صَبَأَلئَدَبدَهوَسَلََ مزّت به جنازة فقام, فقيل له: إنها 
جنازة يهودي. فقال: التتدت تذس07, 

يقول الحافظ ابن حجر: «ومقتضى التعليل بقوله: «آَلَبْسَتْ نَفْسّاه أن ذلك 
يستحب لكل جنازة)”". 

قال البهوتي الحنبلي: «(وتباح) زيارة مسلم (لقبر كافر) ووقوف عنده 
لزيارته صََلَعَيْوَسَلهَ لقبر أمه وكان بعد الفتح...)0". 

وقال العلامة المرداوي: «يجوز زيارة قبر الكافر قاله المجد وغيره... 
وينبغي أن يقرب منه. كزيارته حال حياته» ذكره في الوسيلة والتلخيص)2. 

والذي ذكرناه من نصوص الشرع ونُقُولٍ أهل العلم يدل على أصل 
مشروعية التعبير بهيئة الوقوف عن الاحترام والتقدير لمن يستحقه؛ سواء 
كان حيًّا أو ميناء لاسيما إذا جرت بذلك العادة» وأن هذا الأمر يرتبط بما 
تجري عليه العادات والأعراف الاجتماعية:؛ وأنه ليس في ذلك ما يتعارض 
مع شريعة الإسلام, إلا إذا صاحب الوقوفَ محظورء وإلا فلا يظهر 
مانع شرعي . 

وقديقال: إن الأحاديث الواردة تدل على جواز القيام عند مشاهدة 
الجنازة» ولكن في مس ألتنا لا تكون هناك جنازة حاضرة وقت القيام» بل الذي 


(©) انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي الحنبلي (؟/ »)215١‏ و«شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي الحنبلي 
١١‏ مم ). 
(5) «الإنصاف»., للمرداوي (؟/ 057). 











-[. لس القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةى -س 


يحدث أن أحدًا من الحاضرين يطلب ممن حضروا أن يقفوا دقيقة حدادًا على 
من مات» ولم توجد جنازة ولا غيره فكيف يستقيم الاستدلال؟ 





قلنا: نعم القيام الوارد في الأحاديث كان عند مشاهدة الجنازة» ولكن 
لم يُنص على أن القيام الوارد فيها كان لأجل جثمان الميت المُشَيّع خاصة. 
وإنما كان القيام لمقصد قصد من ذلك وجاءت به الروايات» وهو: تعظيم أمر 
الله تعالى» ولا يخفى أن القيام للفزع من الموت أو أخذ العبرة والعظة منه 
فيه تعظيم لأمر الله» وتعظيم للقائمين بأمره في ذلكء وهم الملاتكة» والدليل 
على ذلك: ما روي عن جابر بن عبد الله مع قال :لمر جازم عام لها 
وَسُولٌ اللو صهأد: عسل وَقمْنَامَعَهُ فقن يا رول النى نا هدي فَقالَ إن 
الْمَوْتَ ةَ فَرَعْ فَإِذًا طاطم المستاذة فوقو ” ل وفي رواية: «الَيَسَتثْ تَفسَ20)0 وفي 
رواية :انعم فُوموا لها نم خم , قُومُونَلَهَا إِنْمَانَقُومُونَ إِعْظَاملِلذِي 
00 5 5 - ممع 
عبض النْفُوس 006 وفي رواية :”نما قَمْتُْلِلْمَلّق»29, وفي رواية: «ولكن نقوم 
لِمَنْمَعهَا من ع المَكايكة00. ولا يوجد تناقض بين تلك الروايات التي ذكر فيها 
قال الحافظ ابن حجر: «قوله: «أليست نفسًا؟» هذا لا يعارض التعليل 
المتقدم حيث قال: (إنَ لِلْمَوْتِ قَرَّعَا» على ما تقدم, وكذا ما أخرجه الحاكم 
ع > 4 مر 8 - ع 
من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال: «إنمًا قمنا للملائكة» ونحوه لأحمد 


.)579 أخرجه مسلم (؟/‎ )١( 
.)55١ أخرجه مسلم (؟/‎ )5( 
.) ١130 /١١( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )'( 


(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى' (5 / *'). 


(5) أخرجه أحمد في المسنده) (7735/ 57/8). 


























ا 
حح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» لمحي الك 
النته٠‏ 


عمرو مرفوعًا :(إِنَمَاءَ تقُومُونَ إِعْظَاما لِلَّذِي يقي عبض النفوس 4 ولقظ ابن ضمياة” 
«إِعْظَامًا لَه الذي يَقَبض ض الْأرْوَاع». فإن ذلك أيضًا لا ينافي التعليل السابق؛ لآن 
القيام للفرع من اموت فيد تحط للأمر الله وتعظي للقائمين بأمره قي اللكدوهم 
الملائكة)27. 

ويؤيد ذلك ما قاله ابن بطال: «قال المهلب: مضى القيام للجنازة» والله 
أعلم» على التعظيم لآم المورت» والإجلال لأمر الله؛ لأن الموت فزع» فيجب 
استقباله بالقيام له والجدٌ» وقد روي هذا المعنى عن النبي صَإَلنَعَدووسزه7". 

فليس المقصود من القيام هنا هو القيام لآأجل الميت خاصة حتى يشترط 
أخذ العبرة والعظة» وتعظيم أمر الله تعالى. والوقوف دقيقة مع الصمت اتخذها 
الناس مظهرًا من مظاهر التكريم لهؤلاء الشهداء أو الوجهاء. وتعد وسيلة من 
وسائل التكريم والتشريف وأخذ العبرة والعظة» ومن المقرر شرعا أن الوسائل 
لها حكم المقاصد. 

وقد يتوهم بعض الناس أيضًا أن الوقوف حدادًا على أرواح أهل الفضل 
غير جائز؛ لمافيه من التشبه بعادات مجتمعات الغرب غير المسلمة؛ لكن 
يجاب عن هذا بورود أصل الوقوف تكريمًا للمتوفى في الشرع الشريف كما 
تقدم, كما أن هذه المجتمعات قد دخلها الإسلام وصار الكثير من أهلها 
مسلمين» فلم تعد تلك العادات مختصة بغير المسلمين أو من شعار الكافرين» 
ثم إن مجرد وقوع المشابهة في أمر مباح في نفسه -كالعادات التي لا تتعارض 


.) 6 /7( «فتح الباري»» لابن حجر‎ )١( 
.)591 /9( (؟) شرح صحيح البخاري»», لابن بطال‎ 








اا ب ا« اه 5 اهو هه همه هه 
-ز[ م ل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حل 


يكون أتباعه متميزين لمجرد التميز» إنما يأمرهم بالتميز بالأخلاق الحسنة 
والشمائل الكريمة ومراعاة كرامة الإنسان والوفاء بالعهود والمواثيق» واحترام 
الخلق وحبهم ورحمتهم؛ واحترام عاداتهم وتقاليدهم المباحة, وإنمايذم 
التشبه بغير المسلمين بأحد شرطين: الأول: أن يكون محل التشبه حرامًا في 
نفسه. ككشف العورة وشرب الخمر. والثاني: أن يقصد المسلم التشبه بغير 
المسلم لمجرد التشبه والتقليد دون قصد لمصلحة معتبرة» وهذه التبعية 
الانمزامية كما هي مذمومة شرعا مذمومة بالفطرة لدى كل إنسان شريف النفس 
سليم الطبع» فإذا فقِد هذان الشرطان لم يكن التشبه محرما؛ يقول العلامة ابن 
نجيم الحنفي: «اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء. وإنا نأكل 
يه العشبية”:, 

ا 0 
البخاري لهذا الباب في صحيحه بقوله لزان الغياذة في الحجبة الشامية»؛ وغل 
ل ل ة في ثياب الكفار 
ما لم ي: يتحقق نجاستهاء وإنما غير والشاضية مراعاةً للفظ الحديث» وكانت الشام 
إذذاك دار كفر)”". وحاكى سيدنا عمر بن الخطاب صَدََنَََنَُ الأعاجم في عمل 
الدواوين» ولم يوصف بالتشبه بغير المسلمين”" 








.)١١ «شرح كنز الدقائق». لابن نجيم (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: «الأحكام السلطانية»» للماوردي (ص 54 ؟).‎ 


























لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» تح ح] وى اك 
لبها 
ويستفاد مما سبق التالى: 

١‏ - لامانع شرعا من الوقوف مع الصمت لمدة دقيقة مثلا؛ جدادًا 
وَتكريمًا لأرواح العلماء والشهداء وزعماء الإصلاح وغيرهم من الشخصيات 
التي تحظى باحترام المجتمع. 

؟- ليس في الوقوف جدادًا على أرواح الصالحين أي نوع من البدع 
المذمومة التي نهى عنها الشرعء بل عموم الوارد في السنةٍ يبين أن لمثل هذا 
التصرف أصلًا في الشريعة الإسلامية من استحباب الوقوف للجنازة وإكرام 
أهل الفضل ونحو ذلك. 














ا 2 ا« اه 5 اهو هه همه هو 
حدزا م لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حح 


[:1] 
الوقوف لتحية العَلّم 
السؤال 
ما حكم الوقوف لتحية العَلّم؟ 
الجواب 
من المقرر شرعًا جواز اتخاذ العَلّم الذي يُستدل به على الوطن أو البلد 
أو الهوية» وهذا أمرٌ معروفٌ منذ عهد النبي صََلنَْعَليَهوَعِاِِوسَلَه وقد كانت عادة 
العرب في حرويهم أن يصيبوا من يحمل الراية أو العَلّم من أعدائهم كي يشعر 
أعداؤهم بالهزيمة والانكسارء وني المقابل كان يحرص حامل الراية أو العَلّم 
على إبقائه مرفوعاء ولو بذل في سبيل ذلك نفسّه وروحًه. لالخصوص تعظيم 
القماش» بل لما يرمز إليه من الصمود في الحرب ضد الأعداء. 
وقد وّرّد في السنة عدة أحاديث تدل على اتخاذ النبي صََآَلتَةءَلتَوِوعَاالدِوسَلرٌ 
ا ل وَعَلنَدعَنَكُ قال إقالالني 
موك آدوص: «أَحَدَارعَة يدري 0 ويب 
أكتقاع الل رذ وواكة ناضيت -وَإِنَ عَْئَيْ رَسُولٍ الله نعل لَتَدْرِفَانْ 
ْم أَحَدَهَا حَالِدُ ْنُ الوَلِيد مِنْ غَبْرِ إِمرَةِ قفِْحَ [200. 
فالحديث يدل على أن حرص الصحابة ةن على بقاء الراية وعَلَّم 
المسلمين مرفوعًا أثناء المعركة كان من أسباب النصر على أعدائهم. 
وقد جعل الشرع الشريف لحامل الراية أو العَلّم شرف ومكانة عظيمة» 
فعن سهل بن سعد ووَعَلَيََعَنَكُ قال: إن النبي صَبََلدَهعَلِتدوعِلْهوَسَلَوَ قال يوم خيبر: 


.)77 أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 




















/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حل ح] .", الك 
لبا 
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«لأغ عْطِينَ الزَايََغَدَا رجلا يُفتَحْ عَلَى يَدَيِيُحِبٌاللهوَرَسُولَكُ و ونح الوسر لك 
قَبَاتَ النَّاسُ لْلتهُمْ أيهم يُمْطَى لَى» فَمَدَوَا كُلَهُمْ يجو فَقَالَ: أَبْنَ عَإرث؟00. 
وبعد هذا التفصيل نستفيد الآتى: 
١‏ - يجوز شرعا الوقوف لتحية العَلَم» فلم يرد نص شرعي يُحرّم ذلك. 
- يستحب الوقوف لتحية علم الوطن أو البلد الذي يعيش فيه الشخص» 
- الوقوف أثناء تحية العلم للبلاد الأخرى هو من باب احترام الآخر 
وإظهار الود والسلام» والنبي صََكَة الَمعَئِدِوعِلْدوَسَلَرٌ أمرنا بإفشاء السلام. 


.)5١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 








م 
لماح حت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» جد 


[ذ1] 
بيع البنزين المدعوم في السوق السوداء 


السؤال 
ما حكم التجارة في البنزين والسولار وشرائه من محطة البنزين مدعومًا 
وبيعه في السوق السوداء بثمن غالٍ؟ 
الجواب 
النتويخ والسولار وغيزهما وح الكشجات الترولية والتي لتخم في 
توليد الطاقة وتسيير المَرككبات هي مِن السلع الأساسية التي تدعمها الدولة» 
وتّلتزم بتوفيرها وبيعها بشمنٍ مُحَمّضٍ للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعارٌ 
التكلفة» وتتحمل الدولة أعباء ذلك مِن أجل معونة قطاع كبير من المجتمع 
يعاني من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد؛ إذ إن دعم الطاقة ينعكس 
على كافة السلع والمواد التي يستخدمها الناس والتي تنقّل بواسطة سيارات 
النقل وغيرها من وسائل النقل التي تعتمد في تسييرها على المنتجات البترولية» 
كما أنها أداة انتقال المواطنين لقضاء معايشهم عن طريق وسائل النقل العامة 
والخاصة: فهي بذلك تَمَعْل عصب الحياة» بالإضافة إلى أن دعم الدولة لهذه 
المنتجات هو طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ممن يستخدمون 








البنزين المدعوم في سياراتهم؛ والذين لآ يسمح مستواهم المادي بغير ذلك» 
مما يمثل رفعًا لمستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورةٍ غير مباشِرّة؛ وهي 
صورة الدعم» وهذا كُلَّه مِن الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه 
مواطنيها خاصةً مَحِدُودِي الدّخل منهم. 


























م/ 
حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حل حا مم اك 
بيجت 


وما يحصل في منافذ بيع هذه المواد البترولية مِن استيلاء بعض البلطجية 
والجشعينء بمعونة خائني الآمانة من القائمين على التوزيع أو محطات الوقود 
أو غيرهم ممن فوضتهم الدولة ببيعها بثمن محدد وكذلك مِن تَعمدٍ إخفاء 
هذه المواد للوصول إلى أهداف خاصة معناه: الاستيلاء على المال العام 
الذي يُسَمَّى في الشريعة «مال الله»؛ لأن لكل فرد من أفراد المجتمع فيه حقا 
ونصيباء ومعناه أيضًا الحيلولة دون وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين؛ 
ل ات اليه ل 0 
إليههاء وفي ذلك يقول الله تعالى: «يايف اليه توالا كأُكُلُوَا أَمْولَكُم 
بَيَنَكُم بِالْبَنطِلٍ 4 [النساء: 14]؛ وعن ار 5 
ءوسل خطب الناس يو امار يا بها الَّاسٌ أَييَوْمٍ هذا؟ 
َانُوا : يوم حَرَام قَالَ: قَأَيبَكَدِ هَذَّا؟ قَالُوا 5 0 قَالّ: يبرق 
قَالُوا: مور عرق قال نماكم وَمَْلَكُمْوََعْرَاضَكُمْ َلَكُمْ حَرَا حَرمَة 
يَوْمَكُمْ هَذَّا في بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَّهْرِكُمْ هل00". 

وكل من يشاركون في إهدار هذا الدعم بوضعه في غير محله أو تسليمه 
إل غير مسعحقه أوااجتكارهيما يضر بمصاحة النافن يعد عملهه هذا شنرعًا 
خيانة للأمانة التي اثتمنهم الله تعالى عليها ورسوله موسر وائتمنهم 
لمتحي ا ا و ار الا ا 
وتوم داخلون في قوله تعالى: « يِكأيّهَا أَلّذِينَ مَنُوأً لا وتوا 
له و الول تل ها َمَتتِكُمْ ونم تَعْلَمُونَ 4 [الأنفال: 77], والله تعالى 


.)177 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 








ا 0 هه اه 5 امو هه همه هو 
حزن الح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه ‏ 








يقول: 8 إِنَّ أللّهَ لا يب أَخَْآيِنينَ 4 [الأنفال: 108]» كما أن في فعلهم ذلك 
تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مستأمنون على هذه المنتجات البتروليّة المدعومة 
للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء» فتفريطهم في هذه الأمانة لتباع بأغلى 
من سعرها هو من الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس» وناهيك بذلك 
ذنبًا وجرمًا فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان 
بأحدها فضلًا عن أن : تتراكم عليه أحمالها »كما أن في فعلهم هذا مخالفة لولي 
عادر ع ال تعالى: 8 يَتأَيّهًا 
قلق أطيكوا الله واطيفيا التقون رك لْأَمْر من مِنكُمْ 4 [النساء: 159]. 
3 استولى هؤلاء الجشعون على المواد البترولية المدعومة ممن باعوا 
ضمائرهم من القائمين عليها ثم باعوها بالسعر الذي يفرضونه على الناس» 
فإنهم بذلك قد جمعوا من الإثم أبوابًا كثيرة؛ حيث افتاتوا على ولي الأمر, 
واستولوا على المال العام» ومنعوا الناس حقوقهم, وانطبق عليهم قول النبي 
صََلنَهءَلَِهوََآِوسَلََ في الحديث الذي رواه معقل بن يسار تعن قال: سمعة 
رسول الله مَرَلنعيووع اووس يقو ل: م مَنْ دَخَلَ في شَسيْءٍ منْ أَسْعَارِ التتلمية 
لبُغْليَةُ عله عَلَيْهُم قا َإنَّ حَقَا عَلَى الله أَنْ بُقَعِدَ ِدَه عم ين الَارِيَوْمَ الام 00و وقعو| 
ل ب ا اله : هو حبس الشيء 
تربضًا لغلائه والاختصاص به”"» ومثل هذه التصرفات سبب في انتشار الحقد 
والكراقينة وتتنكك المتجتيع وأعينار الغاذقات ين الأثراةة ورتر شي عليها 
العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد 
والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش. 


.)577 /737( أخرجه أحمد في لمسنده)»‎ )١( 
.)١079 /6( ولاش شمس العلوم»» للحميري‎ .)22 /١( انظر: «القاموس المحيط»» للفيروزآبادي‎ ( 


























حل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حب حا هم الك 
للنتتت: 
ويستفاد مما سبق التالى: 

١‏ - لاايجوز شرعا للقائمين على توزيع المواد البترولية ومحطاتها 
-فضلا عمن يستولون عليها بغير وجه حق- أن يمنعوها أو يُغلوا سعرها أو 
يعطوها لمن يبيعها بأغلى من سعرها استغلالا لحاجة الناس إليها. 
كذها| الهرفغيانة الأمانة وافماثا عل ولى الأمر»وتسهيك [لاسمالةء 
على المال العام؛ وأكلا لأموال الناس بالباطل» وتضييعًا للحقوق» وإجحاقًا 
بالمحتاجين ومحدودي الدخلء واحتكارًا للسلع الضرورية التي تشتد إليها 
حاجة الناس وكل واحدة منها من كبائر الذنوب. 
المدعومة من الدولة أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غيهم وبغيهم. 




















وحم 
.نو لتحت القضااا المتعلقة ب«فقه الدولة» ‏ -ح- 

د بو«ففعه وله» 

]15[ 


تحديد قدر ربح مُعيّنَ في التجارة 


السؤال 
هل حَدّد الإسلام حَذًّا معينًا للربح في التجارة» وما حكم رفع الأسعار على 
الناس واستغلال حاجة الفقراء والمساكين؟ 


الجواب 
شرع الإسلام الأحكامٌ الخاصة بالمعاملات المالية وغيرها؛ لتحقيق منافع 
الناس وتلبية احتياجاتهم» بحيث لا يحدث أي ضرر أو نزاع بين الأشخاص في 
تلك المعاملاات27, 


ومن تلك المعاملات التي أحلها الذفانى اا ين ااداس بالبيع 
والشراء؛ يقول تعالى: ل وَأحَلّ أللّهُ ألْبَيْعَ وَحَرَّمَ ألرَبَوأ 4 [البقرة: ه530]» 
فالتجارة شرِعَت لتحقيق المصلحة بين البائع والمشتريء فالبائع يقدم السلعة» 
والمشتري يقدم الثمن؛ ويحصل التبادل بينهما ليتحقق الربح والفائدة لكل 
منهماء فالبائع يستفيد من الثمن ويربح المال» والمشتري يستفيد من السلعة» 
فطلب الربح عن طريق التعامل بالبيع والشراء أمر جائز شرعًا باتفاق العلماء”". 

آَمّا بالنسبة لمسألة تحديد الربح في التجارة» فحكمه على النحو التالي: 

أولا: الشرع الشريف لم يضع حَدًا معينًا لمقدار الربح في التجارة» بل 
جعل هذا الأمر بالتراضي بين البائع والمشتري”"؛ لقوله تعالى: 9 يَتَأيّهَا 


3 


.)59٠١ /( و«الفروق»». للقرافي‎ »)١51 /5( «بدائع الصنائع»» للكاساني‎ )١( 
.)55/-5 51 /5( «فتح القدير»» لكمال الدين بن الهمام‎ )5( 
.)184 /١( «التسهيل لعلوم التنزيل»» لابن جزي‎ )( 








م/ 














لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» بلح هو الك 
لبها 
00 مُوَلَحْم بَيْنَكُم حم بالْبَطِلٍ ِلآ أن تَحُون يِجَلرٌَ 


ضٍ مِنَكُمْ وا لا تفكلوا أَشُمَكُم | نَّ أللّهَ كآنَ بِكُمٌ رَحِيمًا 0 

وعن عروة البارقي وَعَلَدْعَنهُ: «أن النبي صَبَأَلدَهعَلِتَهوَعَِلِهوَسَلَرَ أعطاه دينارًا 

يشتري له به شاة؛ فاشترى له به شاتين؛ فباع إحداهما بدينار, وجاءه بدينار 
وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لوا؛ شترى التراب لربح فيه)0". 

فهذه النصوص الشرعية لم تحدّد مقدار الربح. 

اش اده كح ب سو 


ول الله لقيو مر على صبرة ة طعام'") 028 9 فيهاء فنالت أصابعه 
بللا فقال: ما هذايا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء”" يا رسول الله» قال: 
أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش فليس مني»”©. 

النًا: كذلك حَرّم الشرعٌ الشريفف العَبْنَ* في التجارة» بالمغالاة في نسبة 
الربح» واستغلال جهل المشتري بالسعر المناسب للسلعة. فينبغي على التاجر 
أن يكون صادقا في بيعه» ويربح من تجارته كعادة التجار المعروفين بصدقهم 
في الأسواق”"؛ فعن أبى سعيد الخدري ووَِيَدَْنَكُ عن النبى صََلدَهعَلتََِعِ1َادوسَلنَ 
قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين» والصديقين» والشهداء”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 1 .)7١‏ 
(") صبرة طعام: مجموعة من الطعام فوق بعضها. 
(") أصابته السماء: نزل عليه المطر. 
(5) رواه 
(5) العَبّن: الخداع الذي يؤدي إلى خسارة أحد أطراف العقد. 
(5) «مواهب الجليل» للحطاب المالكي (5/ 25748» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: لا ص: 


54) و« أحكام القرآن' لابن العربي المالكي (5 / )). 
(00) أخرجه الترمذي في «جامعه» /امهة). 











الا نع ا« اه 5 امو هذ همه هه 
حز[ ؟؟, ال القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه جح 





وعن حكيم بن حزام وَعَليَهَعَنكُ عن النبي نكسل قال: 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدَقًا وبيَّا بورك لهما في بيعهماء وإن كذَّبًا 
وكنّمَا مُحِقَت بركة بيعهما»”". 

رابعًا: ل يجوز شرعا أن يستغل التاجرٌ حاجة الناس إلى السلعة فيرفع 
من ثمنهاء فهذا يعد من قبيل الاحتكار الذي حرمته الشريعة الإسلامية؛ فعن 
عمر بن الخطاب ووَوَلنَهعَنَهُ قال: قال رس ول الله صَأَلنَهَلتَِعَِدِوسَلر: «الجالب 
مرزوقء والمحتكر ملعون”". فينبغي على التاجر أن يَرْضى بنسبة الربح 
المعتدل؛ وذلك للتيسير على الفقراء والمساكين؛ فعن جابر بن عبد الله 
يَعَلْنَهَعَنْهاه أن رسو ل الله صَِآَلكَهعَلئَهو ع1 هوَسَلرٌ قال: #رحم الله رجلا سمحا" إذا 
باع وإذااث شترى» وإذا اقتضى 

خامسًا: يجوز للحاكم والسلطات المختصة بضبط وتنظيم الأسواق 
أن تحدد نسبة الربح للتجار في بعض الأوقات لبعض السلع الضرورية» 
كالأدوية والمواد التموينية التي لا يستغني عنها الناس» حتى لا يحدث 
نوع من الجشع والزيادة الفاحشة في الأسعار؛ فتسعير بعض السلع في هذا 
الوقت أمر جائز شرعًا لمنع وقوع الضررء وتقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاضة27. 


260/00 


.)55 /”( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)18 /7( »هنئس١ أخرجه ابن ماجه في‎ )١( 

(5) سمحا: كريمًا متساهلا يواقق على ما يطلب مين 

(؟) اقتضى: طلب حقه الذي له على غيره. 

(0) أخرجه البخاري (7/ 0177). 

(5) «الأشباه والنظائر»ء لابن نجيم (ص: 0175 و«الأشباه والنظائر»؛ للسيوطي (ص87)» و«الموافقات»» 
للشاطبي / 49). 


























ححط القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة ل-س|م وو الب 
لبها 
ويجب في هذه الحالة الالتزام بما يصدر عن السلطات والجهات 
المختصة بتنظيم عملية ضبط الأسعار في الأسواق2". 
والذى يستفاد بعد هذا التفصيل ما يلى: 

-١‏ الشرع الشريف لم يضع حذا معيئا لمقدار الربح في التجارة. 

- يجوز للتاجر أن يربح كما يشاء شريطة وجود التراضي بينه وبين 
المشتري» وكانت تلك المعاملة فيما أحله الله تعالى. 

“- لا يجوز شرعًا الغش أو الاحتكار في التجارة» بل ينبغي على التاجر 
المسلم أن يكون أميئًا وصادقًا في معاملته. 

5 - يجوز لولي الأمر والجهات المختصة بتنظيم الأسواق أن يحدد 
نسبة الربح في بعض الأوقات الحرجة» وذلك لبعض السلع كالدواء والمواد 
التموينية التي يحتاج إليها عامة الناس بصفة ضرورية؛ وذلك من باب تغليب 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 


)غ2 شرح صحيح مسلما» للنووي /1١١(‏ 0 و«الفتاوى الفقهية الكبرى»» لابن حجر الهيتمي 
1١‏ انا ؟). 








مر 
هاسنا -- القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» و7719 2-77 


]1١[ 
تحر يم الاعتداء على الكنائس‎ 








السؤال 
ماحكم الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم 
والتفجير؛ بحجة أنه لا يوجد عهد ذمة بينهم وبين المسلمين؟ 
الجواب 
الإسلام دين التعايش» ومبادئه لا تعرف الإكراه» ولا تقر العنف. ولذلك 
لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه بل جعل ذلك باختيار 
الإننسانء في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية الديانة؛ كقوله تعالى: 9 لآ 
إكرَاءق َلدِينِ قد تبن لُفْدُ وُشَدُ مِنَ أَلْهنَ 4 [البقرة : 17 وقوله سبحانه: وَقلِ 
أكَقُ من بَبَكُمَّ من أ فَلْيُؤين وَمَن هَآءَ فَلْيَكَئْرٌ 4 [الكهف: 64 وقال 
جل شأنه: « لَكُمْ دِينْكُمٌ وَإ دين 4 [الكافرون: 1]. 
ولما اسيم 0 
أديانهم في دور عبادتهم» وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة» وأوْلَى 
بها عناية خاصة؛ فحرّم الاعتداء بكافة أشكاله عليها. بل إن القرآن الكريم جعل 
تغلب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى 
اموق !رض سيان جاتظ دوو السادة من الهدم: وغنهانا لامنها وسلامة 
اه تعالى: 9 أَلَذِينَ أَخْرِجُوأ من ديرهم بعَيْرِحَقٍ إِلآ أن 
يَقُوُوأ ريا أله وَلَْلَا د فَعٌ أله آلتَام سّ يَعْصَهُم بض ليم صَوَيِ وي 
ال 0 ْم أله كيرا و مَنِصْدَنٌ أله من ولط إن 
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أله لَهَوِىٌ عَزِيرٌ © أ لي إن مَكُتهُم فى رض أكَامواًآلصَكوة وََاتوًأ 0 
مرو مقرو ف 517 0 عَن الْمُدَكر وَيِنَّه عَقِبَةٌ عَقِبَةُ لأمور 4 [الحج: 6١-5٠‏ 

الوا د لي ود رم 
د مولي متها 
كان الأعداك لاستولى أمل الشركة وعطلوا نا >> كك أريات الديانات من مواضيه 
العبادات» ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدون للعبادة. فالجهاد أمر 
في القال فليقاتل المؤمنون شم قرّى هذا الأم في لقتال بقوله: 1-0 
لله لئاس 4 الآية» أي لولا القتال والجهاد لتُعُنَْ على الحق في كل أمة؛ فمن 
استبشع من النصارى والصابئين الجهادَ فهو مناقضٌ لمذهبه؛ إذ لولا القتالُ لما 
بقي الدين الذي يَذْبّ عنه... قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية المنع من 
هدم كنات ئس أهل الذمة وبيعهم وبيوات نيرانهم)”". 

وبذلك جاءت السنة النبوية الشريفة؛ فكتب رسول الله صََأَلكَهءَلِتَووعَ1َالِوسَلمَ 
لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم 
«أنْ لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم؛ 
وجوار الله ورسوله صََآَلتَهءَكتَووَعِوِوَسَل ألا يه يَغْيّرَ أسقف عن أسقفيته. ولاراهب 
عن رهبانيته» ولا كاهن عن كهانته» ولا يغير حق من حقوقهم, ولا سلطانهم. 
ولاشيء مما كانوا عليه؛ ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم, غيرٌ مُِقَلين بظلم 
ولا ظالمين»"". 


.)786 انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (؟'/‎ )١( 


(0)انظر: الجامع لأحكام القرآن'؛ للقرطبي /١5(‏ 206 
() أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (ص: 555). 
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وذهب الإسلام لما هوابعد من ذلك» حيك أمربإظهارٍ لبر والرحمة 
ل لوي ع ة فقال تعالى: « لا يَنْهَكُمْ آَلنَهُ 
عَنِ لين لم يوه م فى أَلدين وَلَم يحرِجُوكُم مّن دِيركُمْ أن تبَرُوهُمْ وَتُفسِظوأ 
7 إن أل يب نيلي 4 [الستحة. 1]. 
ري الي ا م و 
أن يدخلوا بلدانهم؛ منذ عهود الخلفاء الراشدين وََآََمعَتهُر وهلم جرًا: 

فنص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وِوََيَدءَنَهُ في عهده لأهل القدس على 
حريتهم الدينية» وأعطاهم الأمانَ لأنفسهم والسلامة لكنائسهمء وكتب لهم 
بذلك كتايًا جاء فيه: ل هيت ن الرحيمء هذا ما أعطى عبذ لله عمرٌ أمر 
ري ل ا ا 
يُنتَقَصٌ منها ولامِن حَيّرها ولامن صَلِيبهم ولامن شيء من أموالهم. ولا 
يُكرّهون على دينهم.» ولا يُضَارٌ أحد منهم... وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله 
وذمة رس وله صَِآَلنَهءَِتَوََآِوَسَلَهَ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي 
رحد بغر دي وساي بج إن ليان رمي وحن اا شمر را 

وكتسب لأهل لد كتابًا ممائا جاء فيه: ابس الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما 
أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لد ومّن دخل معهم من أهل فلسطين 
أجمعين؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم 
وبريئهم وسائر ملتهم: أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدّم ولا يُنتتقص منها ولا مِن 
0 انظر: «تاريخ الطبري» (؟/ 59 5). 
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حيزها ولا مللها ولامن صلبهم ولامن أموالهم» ولا يكرّهون على دينهم, ولا 
يَضَارٌ أحد منهم)2". 

ولمادخل ووَوَلَْدَعَنَهُ بيتَ المقدس حان وقت الصلاة وهو في إحدى 
الكنائس» فقال لأسقفها: أريد الصلاة» فقال له: صل موضعكء فامتنع وصلّى 
على الدرجة التى على باب الكنيسة منفردّاء فلما قضى صلاته قال لالأسقف: 
«لو صِلَّيْتُ داخلٌ الكنيسة أخذها المسلمون بعدي وقالوا: هنا على عي 0 

ونقل المستشرقون هذه الحادثة بيإعجاب كما صنع درمنغم في كتابه (©1 1 
غ+210112126 01 1176» فقال: «وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات إلى 
التسامح» ولقد طبّق الفاتحون المسلمون الأولون هذه التوجيهات بدقة» عندما 
دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج للمسيحيين أو 
لكنائسهم. وعندما دعاه البطريق للصلاة في كنيسة القيامة امتنع» وعلل امتناعه 
بخشيته أن يتخذ المسلمون من صلاته في الكنيسة سابقة» فيغلبوا النصارى 
على الكنيسة»» ومثله فعل ب. سميث في كتابه: (محمد والمحمدية»”". 

وبمشل ذلك أعطى خخالد بن الوليد ييعْمنة الأمان لأهل دم مشق على 
ماس ا سمي ام 
ل 0 بوسر - 


(0) انظر: «تاريخ ابن خلدون) (؟/ 555). 
(9) انظر: (التسامح والعدوانية»» لصالح الحصين (ص: .)1١7١ - ٠‏ 
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وكذلك فعل حبيب بن مسلمة ووَوََيَْعَنهُ بأهل دبيل» وهي مدينة بأرمينية؟ حيث 
أَمّنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وبيّعهم نصاراها ومجوسها ويهودها 
شاهدهم وغائبهم. وكتب لهم بذلك كتابًاء وكان ذلك في عهد الخليفة الراشد 
عتمات بن عفان لتدعنه1". 

يعن بيْ بن عبد الله النخعي قال: (أتانا كناب عمر بن عبد العزيز: 
نمو بيك وال كيساء ولابيك دار صو دز عليه 

0 أنه سَئِْل عن الكنائس تهدم؟ قال : «لاء إلا ما كان منها 
في الحرة»”". 

وحين حصل شيء من الإخلال بهذه العهود رده الخلفاء العدول. 
وأرجعوا الحق لأصحابه: فعن علي بن أبي حملة قال: «خاصمّنا عجمٌ أهل 
دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة كان فلانٌ قطعها لبني نصر بدمشق 
فأخرجنا عمرٌ بن عبد العزيز منها وردها إلى النصارى)2©. 

ومبذا يتضح أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها من 
الأمور المحرمة التي لم تأت بها الشريعة السمحة» بل ذلك يُعَدَ تَعَدَيا على ذمة 
الله ورسوله عَِِلَنَهَلتَووعالِدوسَلَوَ وفاعل ذلك قد جعل النبي صََلدَ يوعد وسَلٌ 
خصمه يوم القيامة؛ فقد قال النبي صََرَلنَعََْووَعووَسله: «ألا م مَنْ ظَلَّمَ مُعاهداء 
أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس. فأنا حجيجه 
يوم القيامة»”©. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 577). وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (ص: 
9 ابن أبي شيبة في «المصنف) (5/ /551). 


(5) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (ص: .)5١١‏ 
(5) أخرجه أبو داود في (سننه» ("/ .)١7/1‏ 
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وأمامايوجدفي التراث الفقهي الإسلامي من بعض الأآقوال بهدم 
الكنائس: فهى أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة مهاء 
ولا يصح جعل هذه الأقوال حاكمة على الشريعة؛ فالآدلة الشرعية الواضحة 
ومُجمّل التاريخ الإسلامي وحضارة المسلمينء بل وبقاء الكنائس والمعابد 
نفسها في طول بلاد الإسلام وعرضهاء وشرقها وغربهاء في قديم الزمان وحديثه 
-كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم الإسلامٌ دُورٌ العبادة» وأعطاها من الرعاية 
والحماية ما لم يتوفر لها في أي دين أو حضارة أخرى. 

كما أن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ فإذا تخير الحاكمٌ المسلم مذهبًا فقهيًا 
رأى فيه المصلحة والآمن الاجتماعي فقد صار مَُلزِمًا لكل مّن كان في ولايته» 
ولا يجوز له مخالفته وإلاعد ذلك افتياتًا على سلطان المسلمين وخ روجا على 
جماعتهم وكلمتهم» وفي ذلك من الفساد ما يضيع مصالح البلاد والعباد. 

كما أن في الاعتداء على الكنائس والتعدي على المسيحيين من أهل 
مصر وغيرها من البلاد الإسلامية نقضًا لعقد المواطنة؛ حيث إنهم مواطنون 
في الوطن بسلام وأمانء» فالتعدي عليهم أو إيذاؤهم أو ترويعهم -فضاه 
لذمة المسلمين وتضييع لهاء وهو الأمر الذي نمت عنه النصوص بل 
وأمرت بخلافه: 

قال الله تعالى: ط يَكأَيهَا ألَذِينَ ءَامَنُوَا ووأ ألْعْقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو سَدَعنقاء أن النبى َأنَةءَلَِووَعِلِوْسَلَهَ قال: «أربع 
مَنْ كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
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النفاق حتى يَدَعَهًا؛ إذا اؤتمن خانء وإذا حَدَّْ كذبء وإذا عاهد غَدّر وإذا 
خاصم فبجَر706". 

وعن عمرو بن الحَمق الخزاعي قال: قال رسول الله صََلَعيهوَسله: «من 
أمَن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء 0 
من الرجل الرجلّ على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول 
كافر 00 . 

وعن علي وَََيَهعَدهُ أن النبي صَبَِلنَدَلبَدوَعََآِهِوسَدَرَ قال: «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم, فْمَنْ أخفرٌ مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا بُقبّل منه صرفٌ ولاعدلٌ»9. 

وقوله صَأَلدَهءَلَِوعَاًالدوسَار: #ذمة المسلمين» أي : : عهدهمء وأمانهم 
وكفالتهم. وحفظهم. وقوله: «يسعى بها أدناهم» أي: يتولى ذمتهم 57 
فإذا أعطى أحد المسلمين عهدًا لم يكن لأحد نقضه. فما بالنا بولي الأمر, 
وقوله: ”من أخفر» أي: نقض العهدء وقوله: «صرف ولا عدل» أي: لا فرضًا 
ولا نفلاء والمعنى: لا يقبل الله تعالى منه شيئًا من عمله. 

ولايخفى أيضًاما في هذه الأعمال التخريبية من الغدر والفتك وإيذاء 
المدنيين : فعن أبي هريرة وَبَليَدعَنهُ قال : قال رسول الله صَِلتَعَلبَووعَ1َآلِدِوسَل : «لا 
يفتك المؤمن. الإيمان قيد الفتك»””. قال ابن الأثير: «الفتنك: أن يأتي الرجل 
صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله)"". 





.)١5 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (7/ 6957). 

20 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ .)55١‏ 

(5) أخخرجه البخاري (5/ .)1١7‏ 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 004. 

() «النهاية في غريب الحديث والأثرا» لابن الأثير (؟/ 6 




















/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حعلل-تت] .ولاك 
لهذا 


معنى الحديث : أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف» 

00 عو لض وَأَلسّكغ: «لا يفتك مؤمن» هو خبر بمعنى النهي؛ لأنه متضمن 
للمكر والخديعة. أو هو :بي. 

وقد وصّى النبي صَؤا لوث بأهل مصر وصية خاصة؛ فعن أم 
المؤمنين أم سلمة اد يَدَنَدْعَنَهَا أن رسول الله صَرَلدَهُ عَبْدَِوعَآلِهوسَكَهَ أوصى عند وفاته 
فقال: ”الله الله في قبط مصر؛ فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانًا 
فى سبيل الله»20. 

وقد قال النبي صَرَلنَه اندوع هوَسَلَر : ل لا 
وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله“ يعني قبط مصر"" 

وعن موسى بن جبير» عن شيوخ من أهل المدينة: أن عمر بن الخطاب 
صَوَليَدْعَنَهُ كتب إلى واليه على مصر عمرو بن العاص ووِعَلَنََعَنَهُ: «واعلم يا 
فمسرو اال يراك وير غلك نإنه قال باه وتعالي لي كتايه جروا جعت 
لِلْمُتّقِينَ إِمَامّا © يريد: أن يعمد يُقتَدَى به» وأن معك أهل ذمة وعهدء وقد أوصى 
رسول اشام تَمعَبتَوعآِوَسََهَ بهم وأوصى بالقبط فقال : «استوصوا بالقبط 
خيرًا؛ فإنَ لهم ؤقة ورّحِمًا», ورَحِمُهم أن أمّ إسماعيل عَيهِلتَامْ منهمء وقد 
قال صَرََُ تَمعَلووعالدوسَل : )0م من ظَلَّمَ م مُعاهدًا أو كلّفه فوق طاقته فأنا خصمُّه يوم 
القيامة». احذريا عمرو أن يكون رسول الله مَك نَمعَليَوَعلِهِوسَلَرَ لك خصمًا؛ 


فإنه مَنْ خاصمه خصّمّه)7. 








.)556 /50( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا‎ )١( 
.)ه١‎ /( (؟) أخرجه أبو يعلى في (مسنده)‎ 
.)76١ /5( انظر: «كنز العمال» للمتقي الهندي‎ )( 
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والناظر في التاريخ يرى مصداق خبر المصطفى وَِإَِلنَمعَلَهوعِووَسَله؛ حيث 
رحب أقباط مصر بالمسلمين الفاتحين وفتحوا لهم صدورهم, وعاشوا معهم 
في أمان وسلام؛ لتصنع مصر بذلك أعمق تجربة تاريخية ناجحة من التعايش 
والمشاركة في الوطن الواحد بين أصحاب الأديان المختلفة. 

كما آن ني هذه الأعمال وهذه التهديدات مخالفة لما أمر به الشرع على 
سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على 
وجوب المحافظة عليهاء وهي: الآديان, والنفوسء والعقولء والأعراض» 
والأموال» وهي المقاصد الشرعية الخمسة. 

ومن الجلي أن الأعمال المسؤول عنها تَكِرٌ على بعض هذه المقاصد 
الواجب صيانتها بالبطلان» ومنها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول مواطن 
غافل لا جريرة له. وله نفس مصونة يحرم التعدي عليها ويجب صيانتهاء وقد 
عظم الله تعالى من شأن النفس الإنسانية» فقال تعالى: م مِنْ أَجْلٍ دَلِكَ كتَبْنا 
عَلّ ب إِسْرَِيل أنه من كل تَفْسًا بعَيْر تفي أَوْ قَسَادِ فى الْرْضٍ فَكَأْنمَا 
َكل أَلنَاسَ جمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنّمَآأَحيا آلَاس ؟ غينا ك3 كاء ث1 قله 
بِآلْبيَتتِ كُمَ إِنَّ كَييرا مِّنهُم بَعْدَ ذَلِكَ فى الْأَرْضِ مسقو 4 [المائدة: لا 

ولهذه الأعمال من المفاسد ما لا يخفى؛ ففيه تشويه للصورة الذهنية 
عن الإسلام في الشرق والغرب, وتدعيم للصورة الباطلة التي يحاول أعداء 
الإسلام أن ب* يثبتوها في نفوس العالم من أن الإسلام دين متعطش للدماء وهي 
دعوى عارية من الصواب. وني ذلك ذريعة لكثير من الأعداء الذين يتربصون 
للتدخل في شؤوننا الداخلية بغير حق. 
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لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» عبتإ هم .الك 
التتته٠‏ 

اماع ار السب الداعاىي سا ات 0 قي 

نفسه جائرء قال تعالى: ( وََا تلن يَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّه فَيَسَيُوأْ أللّه 


عَدْوَا بعَيْرِ عِلْيمْ كَذَنِكَ رَينَا لُِلِ أَمَةٍ عمَلهُ ؛ كُمَإِلّ رَيَهِم مّرْجِعْهُمْ فَيُتَبَمْهُم 
كا كاثوأ ملو 4 [الأنعاء + .]٠١‏ 

قال الإمام الرازي: «دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما 
يزدادون به بعدًا عن الحق ونفورًا؛ إذ لو جاز أن يفعله لجاز أن يأمر به. وكان لا 
ينهى عما ذكرناء وكان لا يأمر بالرفق بهم عند الدعاء كقوله لموسى وهارون: 
© فَقُولَا لَهُ َولّا لَينَا لَعلَُّم يَكَدّ كر أ عقوم 2004 

هذا إذا كان الفعل في نفسه جائرًا» فكيف إذا كان الفعل حرامًا في الأصل؟ 

واستعمال القتل والترويع قْ هذه الأعمال التخريبية يُسَمََّى ب«الحرابة»). 
وهي إفساد في الأرض وفساده وفاعلها يستحيٌّ عقوبة أقسى من عقوبات القاتل 
والسارق والزاني؛ لأن جريمته منهج يتحرك فيه صاحبه ض د المجتمع. قال 


تعالى: نما جوأ حارو أله ولا عزن ف لض سان 
أن يُقتَلُوا أو يِصَلَبُوَا أَوَتُقطَع أَيد يديهم وَأَرْجلهُ هُم مَنْ خف أو يُنَوأ من لض 
ذَلِكَ لَه ا اب عَظِيمٌ 4 [المائدة: 7]. 


ا م 
وقد زال هذا العهد. ومن تَمَّ لاعهد لهم عندنا: فهو كلام باطل ينقصه كثير 
من الإدراك والفقه؛ فالمواطنة مبدأ إسلامي أقرته الشريعة الإسلامية» وهي 
في صورتها المتفق عليها معمول بها في دساتير العالم الإسلامي وقوانينه. 
ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة الثانية منه على مرجعية الشريعة 
الإسلامية» وقد رسخ الإسلام مبدأً المواطنة منذ أربعة عشر قرنًا؛ وهو ما قام به 


.)١١9 /١17( «مفاتيح الغيب»» للرازي‎ )١( 








الا 2 هه اه 5 اهو هه همه هو 
حل. لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حل 


رسول الله صَِآلنَةءََِِوعَِآلِهوسهَهَ في وثيقة المدينة المنورة التي نصت على التعايش 
والمشاركة والمساوة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون 
النظر إلى الانتماء الدينى أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى» ومن 
فهذا العقدمع الحقود والحهرة المشروعة الى يجب الوا يها 

والذي يمكن أن نستخلصه مما سبق التالي: 

-١‏ الإسلام دين التعايش» ومبادئه لا تعرف الإكراه ولا تقر العنف» 
ولذلك لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه. يقول تعالى: 
لآ إِكْرَاهَ في ألدِين 4 [البقرة: 55؟]. 

اتحرك رساك لبماس فيدر نهم» وسمح لهم بممارسة 
طقوس أديانهم في دُور عبادتهم» وضَمِن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة» 
َأَوْلَى بها عناية خاصة؛ فحرّم الاعتداء بكافة أشكاله عليها. 

القن الشريف برالبدار الو والوسية والنسطا ف العام بع 
المخالفين في العقيدة فقال تعالى: 0 0 
لين وم ركم من دتدركم أن تَرُوهم وَفِ رات إن أله 
َلْمُفّسِطِينَ 4 [الممتحنة: 8]. 

4- هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها من الأمور 
المحرمة التي لم تأتٍ بها الشريعة السمحة؛ بل ذلك يع يُحَدَ تَحَدَيًا على ذمة الله 
ورسوله صَإَِلنَعلتوعلَوسَامٌ. 

4- مايوجد في التراث الفقهي الإسلامي من بعض الأقوال بهدم الكنائس: 
فهي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بهاء ولا يصح 
جعل هذه الأقوال حاكمة على الشريعة. 




















/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» لت |إ و . ولاك 
لبها 


- الآدلة الشرعية الواضحة ومُّجِمّل التاريخ الإسلامي وحضارة 
المسلمين بل وبقاء الكنائس والمعابد نفسها في طول بلاد الإسلام وعرضهاء في 
قديم الزمان وحديثه -كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم الإسلامٌ دور العبادة» 
وأعطاها من الرعاية والحماية ما لم يتوفر لها في أي دين أو حضارة أخرى. 
- الاعتداء على الكنائس والتعدي على المسيحيين من أهل مصر 
وغيرها من البلاد الإسلامية نقض لعقد المواطنة؛ حيث إنهم مواطنون لهم 
حق المواطنة» وقد تعاقدوا مع المسلمين وتعاهدوا على التعايش معًا في 
الوطن بسلام وأمان فالتعدي عليهم أو إيذاؤهم أو ترويعهم -فضلًا عن سفك 
دمائهم أو هدم كنائسهم- فيه نقض لهذا العقدء وفيه إخفار لذمة المسلمين 
والصبي اها وهو لاد الذي نيت عله لتقو ص ريل وا سريت يلاف يتول 
تعالى: 9 يَتأيّهَا أَلّذِينَ ءَامَنُوا أَوْهُوأ بألْعْقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 
8- الاعتداء على دور العبادة وكنائس المسيحيين في بلاد المسلمين يعد 
لك تشويهًا للصورة الذهنية عن الإسلام في الشرق والغرب وتدعيمًا للصورة 
الباطلة التي يحاول أعداء الإسلام أن يثبتوها في نفوس العالم من أن الإسلام 
دين متعطش للدماء وهي دعوى عارية من الصواب. وني ذلك ذريعة لكثير من 
الأعداء الذين يتربصون للتدخل في شؤوننا الداخلية بغير حق. 




















6221 
اا القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةءه طح 


[11ا 
تعطيل وسائل الإنتاج وقطع الطرق 
السؤال 
ما حكم من يعطل وسائل الإنتاج ويعطل العمل» ويقطع الطرق. ويتعدى 
عن الأراضي الزراعية بالبئاء؟ 














الجواب 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله مز ايو سويعد تدقع 
المضرة مقدم على جلب المنفعة؛ لقوله تعالى: ( عونك عن لتر 
0 م لئاس وَإنْمهُمَ ست حَبَرُمِن نَنْعهِمَاً 
و عَلُونَكَ مَاذَا يُنَفِقُونَ كل الْعَفْرٌ كََلِكَ لِكَ يُمَيّنْ أ لنَّهُ لَكُمْ الات لَعَلَكُمْ 
تر ]. 
ووجه الدلالة من الآية: أن الخمر والميسر كان فيهما منافع لبعض 
الناس؛ كالئَدَةِ وَالْمَرَح فِي الْكَمرء وإصَابّة الْمَال بلا كَدّ في الْمَيْيِرء ومع ذلك 
ورد التحريم من أجل كثرة الآثام. 
وقد اشتهر عند الفقهاء قاعدة: درء المصالح مقدم على جلب المصالح؛ 
قال الشيخ أحمد الزرقا: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارضت 
مفسدة ومصلحة قُدّمّ دفمٌ المفسدة غالبًا لآن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من 
اعتنائه بالمأمورات. قال عَلَيَآاصَكاهْوَالتَكاعْ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم 
به فافعلوا منه ما استطعتم)"”'00". 


.)187١ /54( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75١5ص( (؟) شرح القواعد الفقهية‎ 








م/ 
حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» عل -ت|] اواك 
لهذا 


فإن كان هذا في الشيء الذي فيه بعض المنافع» فما كان ليس فيه منافع 
أصلًا فهو أولى بالمنع والحرمة؛ ومن الأدلة على ذلك ما روي عن أبي سعيد 
الخدري وَعَليَدعَنَهُ قال: قال النبي صَبَأَلََهعَلتَووعَِالووسَة: «لاضرر ولا ضرار»0". 

وعن ص بكر الصديق ووَوَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَبََلدَهءَلِتووعِلِهوْسَلَه : 
«ملعون من ضار مؤمنًا أو مكر به(". 

أما عن الأعمال المذكورة في السؤال؛ فمنها قطع الطريق» وهو غير جائز 
ولو كان سلميًا؛ لآن الطريق مشترك بين الناسء فمَنْ قَطَعَهُ كان قد تعدى على 
حقهم؛ فعن أبي سعيد الخدري وََإَتَهعَنَ عن النبي صَرَلدَدعيدعَآدوَسَلهَ قال: 
«إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث 
فيهاء قال: فإذا أبينم إلا المجالسء فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق 
الطريق؟ قال: غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام؛ وأمر بالمعروف. ونهي 
عن المتكر 7 

قال ابن رجب الحنبلي: «القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما 
ينتفع به من الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارهاء أما الطريق 
نفسه فإن كان ضيقا أو أخخدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال)©). 

وأما تعطيل وسائل الإنتاج وعدم العملء فهذا التعطيل داخل تحت الضرر 
المشار إليه سابقاء وهذا عكس مراد الشرع الذي حث على العمل في أي صورة 
من صوره المباحة» فعن الزبير بن العوام يعَلَهَعَده عن النبي عِبَآَلندعلَهوَعِالوسَلَ 














.)ه١‎ / 5( أخرجه الدارقطني في «سئنه»‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه» (* / حرس"‎ 
,)179 أخخرجنه البخاري ل‎ )9( 


(5) «القواعد», لابن رجب الحنبلي (ص .)5٠١١‏ 








ا 2 ا« اه 5 اهو هه همه هو 
.لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةءه ح 


قال: ”لأن يأخذ أحدكم أحبَلَاء فيأخذ حزمة من حطب؛ فيبيع: فيكف الله به 
وجهه. خير من أن يسأل الناسء أعطي أم نع 

وعن أنس بن مالك رَِيَوَزَيَدعَنَكُ «أن رجلا من الأنصار أتى النبي 
صَبَأَلدَدعَلِهوعَِالِهِوَسَلََ يسأله. فقال: أما في بيتك شي ء؟ قال #بلى علس تلبس 
به نسم يعن ولي ترب قفون الماع قال: ائنني بهماء قال: فأتاه 
بهماء فأخذهما رسول الله صَِآَلنَْعَبدَهَِءََآلِدِوَسَلَ بيده» وقال : من يشتري هذين؟ 
قال رجل: أناء آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتين. أو ثلاثاء 
قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه. وأخذ الدرهمين وأعطاهما 
الأنصاري. وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قدوما 
فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صَيَّلنَءَ عَبَوَعِكَالوسلََ عودا بيده» ثم قال له: 
اذهب فاحتطب وبع ولا أريناك خمسة عشر يوماء فذهب الرجل يحتطب 
رب را ل ماه شترى ببعضها ثوباء ويبعضها طعاماء 
فقال رسول الله صََأَنَهُءاِ وله وس : هذا خير لك من أن تجيء المسألةٌ نكتة ني 
وجهك يوم القيامة» إن المسألة لاتصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أو لذي غَُرْم 
منخل» أو لدي يدم بوجت 1 . 

وأما التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها: فلا يجوز؛ لأن ذلك 
يودي إلى ضر عظيم ؛ للبييلك يا الانسان والحيدوان؛ تيكو الماعل بدلت 
مراك الاي ا «وَإِذًا تَوَل سَع فى الْأَرْضِ لِيْفْسِد فِيهَا وَيُهُلِكَ 
َرَت وَألنّسْلَ وَأَلَهُ نهُ لا يحب أَلْمَسَادَ 4 [البقرة: .]5١‏ 
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.)١١7 /”( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١7 /7( (؟) أخرجه أبو داود في «سئنه»‎ 














م/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ل-ت|]و. اك 
لبها 


وهذا عكس مراد الشرع الذي حث على الزرع والغرسء فعن أنس بن 
مالك ووَوَليَدعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صََِلنَهعَلَِووَصََاِوَسَلَه: «مامن مسلم يغرس 
غرساء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»20. 
وعن لمن بن مالك يَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله بَأَْهَلتووَعَالهوسَلر : «إن 


قامت على أحدكم القيامة. وى يده فسيلة فليغرسها"”". 
فإن ادعى أحدٌ أنه إنما يبنى في أرضه الخاصة, فالجواب: أن هذا الأمر 














يؤدي إلى ضرر كبير فهو حرام» ولو تضرر صاحب الأرض من عدم البناء 
وجب عليه أن يتحمل الضرر الأصغر مقابل دفع الضرر الأكبر؛ قال ابن نجيم: 
«ايتحمل الضرر الخاص لأجل دفع ضرر العام»2. 

ويضاف إلى ذلك أن الحاكم له تقييد المباح» ومن الأدلة على ذلك ما روي 
عن عمرة بنت عبد الرحمن ويَوَلْنَهُعَنْهَه قالت: «سمعت عائشة ودَإئَدْءَنْهَاه تقول: 
دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسو ل الله بوعل ِوَسَلََ 
فقال رسول الله صََنهعلنهوعِدوسَم: ادخروا النلث. وتصدقوا بما بقي. قالت: 
فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صََََّهءَلِتِوَعَِ]لِوسَمَ: يا رسول الله لقد كان 
الناس ينتفعون من ضحاياهم» ويجملون منها الودك» ويتخذون منها الأسقية 
فقال رسول الله صََآَلنَهَتووءَِالِوَسَل: وماذاك؟ -أو كما قال- قالوا: يا رسول الله 
نَهَيْتَ عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ فقال رسول الله صَإَّلتَةءَلَهوَعالووسَام: 
إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم, فكلوا وتصدقوا وادخروا»”". 
فإذا منع ولي الآمر مثل هذا كان هناك معنى زائد في المنع. 


.)1١7 /”( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده) .)550١ /7١(‏ 
(؟) «الأشباه والنظائر»» لابن نجيم (ص 75). 
(5) أخرجه أبو داود في (سننه) ('/ 49). 








2-2١ 
تتأ .ل احغغغحتحححت القضااا المتعلقة ب«فقه الدولة» تح‎ 


ويستفاد مما سبق الآتي: 

١‏ - قطع طريق العامة أمر غير جائز شرعًا؛ لأن الطريق مشترك بين الناس» 
فمن قطعه كان قد تعدى على حقهم. 

-١‏ تعطيل وسائل الإنتاج وعدم العمل أمر غير جائز شرعًاء ومخالف 
لمراد الشرع الشريف الذي حث على العمل في أي صورة من صوره المباحة. 

- التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها أمر غير جائز شرعًا؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى ضرر عظيمء وينتج عنه هلاك الحرث. وذلك مخالف لما حث 
عليه الشرع الشريف من الحفاظ على الزرع والغرس. 























2 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ححص ص صسطصصصرر! ت ‏ [ض ا ١‏ 


[ذا] 
تهننة غير المسلمين بأعيادهم 


السؤال 
حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ 
الجواب 
الإسلام دين يدعو إلى الإحسان إلى الناس كافّة» وإلى التلطف في 
الحديث مع كل الناس؛ وقد بَيّن الله عَيَبَجَنَ أن اللين من صفات عباده؛ 
فقال تعالى: 9 وَعِبَادُ ليحن الذِينَ يَنْفُونَ عَلَ اْأَرضِ هَوْنَا وَإدَا 
صكم آلْجَهِلُونَ الوأ مَلْمَا4 [الفرقان: 57]» وقال عَرَبِجَلّ: لوقل 
عِبَادِى ب يَقُولُوا لت ع أَحْسَنُ !1 م # [الإسراء: 07]» فالقول الحسن له تأثير 
في القلوب والصدورء لذا حث الله عليه؛ ففي الميثاق الذي أخذه الله تعالى 
على بني إسرائيل قال لهم: ل وَقُولوألِلنّايس حُسْنًا 4 [البقرة: 87]» فالآية 
الكريمة تحث المسلمين بالإحسان في القول والفعل مع جميع الناس 
باختلاف معتقداتهم. 
فلا يقتصر الأمر بالتلطف في الحديث على المسلمين؛ بل يتعدى إلى 
غيرهم؛ فالمسلم مُطالّب باللين معهم والبر مهم ليكون المسلم نموذجًا يُحتذى 
به في كل زمان ومكان. 


وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم جائزة شرعا لعدة أسباب كما 











4 


عه عي تدخل فق حموم الب العامور بهل وله تعالي: لَايَنْقَضُْ 
نَهُ عن أَلّذِين لم يُكتِلُوكُمْ فى ألدِين وَلَمْيُخْرِجُوَكُم من دِيَرِكُمْ أن تَبَرُوهُمَ 








حم 
خا بب؟ حعللسغححح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حت 
الصححذا 


ل أله إِنَّ أللّهَ يِب ألْمْفُسِطينَ 4 [الممتحنة: 8]. فالآية الكريمة 
ترشد المسلمين بل غير المسلمين ما داموا لم يعادوا المسلمين والإسلام؛ 
فعن أسماء بنت أبي بكر رَيَوَزَتَدعَنْعَا قالت: «أنتني أمي راغبة» في عهد النبي 
لوسك فسأت النبي صَرَلءَْوعِ1اوَسَله: أأصلها؟ قال: نعم قال 
ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: ال يَنْهَاَكُمُ أله عَن ألَّذِينَ ل يُكتلُوكُمْ فى 
ألدِينِ 4 [المسحة 3 

هذه التهنئة ماهي إلا نوع من التحية التي لم يفرق الله تعالى في إلقائها 
والمجاملة بها وَرَدَّمَا بين المسلم وغير المسلم؛ قال تعالى: © وَإِذَا حيّيثم 
بكجيّة فَحَيُوأ بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَآ 4 [النساء: 2187 قال ابن عباس وَإئيعئةا: 
«من سلم عليكم من خلق الله فردوا عليهم. وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو 
وس 

أَنّ هذا هو التطبيق الأمثل للإسلام الذي أوجب على أتباعه التعايش 
مع أهل الديانات الأخرىء وأن يكون لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 
المسلمين من حقوق وواجبات. 
فالذي نستخلصه من ذلك: 

١‏ - أمر الشرع الشريف المسامين بأن يعاملوا الناس جميعًا بالحسنى 
فو النشريق مين المسلمين وغو المسلمين: 

؟- أمر الشرع الشريف بإفشاء السلام بين الناس جميعًا؛ لأن دين الإسلام 
هو دين السلام والرحمة بخلق الله جميعًا. 








.)5 /8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)300 /0( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف»‎ 














, حم 
حح- القضايا الخولقة وق أاددالة لمجزبنى الت 
: : 


تبنئة المسلم لغير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم أمر جائز شرعًا ولا 
حرج فيه؛ بل يعد ذلك من باب البر والصلة التي أمرنا بها الشرع الشريف في 
التعامل مع غير المسلم. 























القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» - 


١1 
البلطجة ووجوب التصدي لها‎ 





-_- 
-_- 
م 


السؤال 
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة البلطجة» فما حكم الشرع فيها؟ وما 
واجب الأفراد والمجتمعات نحوها؟ 
الجواب 
البلطجة كلمة تعني استخدام العنف والقوة لترويع الناس أو أخذ 
ممتلكاتهم» وهي بهذا كبيرة من كبائر الذنوب, وانتشارُها يقضي على الأمن 
والاستقرار الذي حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائه في الأرضء» وجعلته 
من مقتضيات مقاصدهاء والتي من ضِمْنها الحفاظ على النفس والعرض 
والمال. 
فنهت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين» حتى ولو كان على 
سبيل المزاح» أو باستخدام أداةٍ تافهة» أو بأخذ ما قلَّت قيمتّه؛ فعن أبي هريرة 
صَِيهعَنفُ عن النبي َِألنعَتووعَِوَسلر قال: «لا يشير أحذّكم على أخيه 
بالسلاح, فإنه لا يدري, لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»(". 
وعن أبي هريرة وَعَليَهَعَنَهُ يقول: قال أبو القاسم صأَِلنَعَلَهوعِإوسَا: 
«من أشار إلى أخيه بحديدة, فإن الملائكة تلعنه. حتى يدعه وإن كان أخاه 


ع ع 
لآبيه وآمه»”". 


.)59 /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)367١ /5( أخرجه مسلم‎ )( 














/ 
ححج#جكبت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» طح لصتت | اذا 
باتتتت: 














وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه رَيََإَدُعَنَهُ أن رجللاء أخذ نعل رجل 
فَرَوَّعَهُ فقال رسول الله هسه : ”إن روعة ة المسلم عند الله عظيم""". 

فإذا زاد الترويع إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة أو حتى بإيهام 
القوة -فضلا عن الخطف أو الاعتداء على النفس أو العرض- دخل ذلك في 
باب الحرابة وقطع الطريق» وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ شدد القرآن الكريم 
الحدَّ فيهاء وغلّظ عقوبتها أشد التغليظ وسَمَّى مرتكبيها «محاربين لله ورسوله. 
ل سْبَحَانَهوتَعَالَ : 9 إِنَمَا جَراوا لين نحَاربُونَ 
لله لَه وَوَُولَُء وَيَسْعَوٌنٌ في رض قسَادًا أن يُقَتَلوَا أو يُصَّبُوا أَوْتْقطعَ يديهم 
4 1 مَنْ جلف أَوْيُفَوامِنَ الْأَرْضْ دَلِكَ لَهُم خِرّيٌ فى نيا وَلَّهُ فى الآخِرَة 
عَذَابٌ عَظِيمُْ © [المائدة: 77]» بل نفى النبي يووا انتساّهم إل 
الإسلام ؛ فعن عبد الله بن عمر ََانَدْعَنْهًا: أن رسول الله صَ#أَلدَهءَلِتَووََالدِوسَلَرَ قال: 
من حمل علينا السلاح فليس منا»”". ومن فداحة هذه الجناية أن الحدّ فيها لا 
يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء؛ لأنها انتهاك لحق المجتمع بأسره. فلا 
يملك المجني عليه العفو فيها. 

وقد جعل الشرعٌ للمعتدى عليه الحق في دفع المعتدي ولو بالقتل إذا لم 
يجد سبيلًا غيره» ولا تَبِعَةَ عليه في ذلك من قصاص ولا دية ولا كفارة. 

والإسلام يوجب مساعدة الإنسان لآخيه وإنقاذه من الاعتداء عليه» ومّن 
مات في ذلك فهو شهيد؛ وعد الشرعٌ الإحجامً والتكوصٌ عن النصرة والنجدة 
لمن يستطيع ذلك ولو بالإبلاغ عن البلطجية المفسدين- تقاعسًا يُلحق الوزر 
بصاحبه بل وإعانة على الظلم؛ حيث جعل النبي مَإَِلنَءَلتهوَعِِوسََهَ المتقاعس 


.)77/1 /9( أخرجه البزار في (مسنده)‎ )١( 
.)59 /9( (؟) أخرجه البخاري‎ 








وحم 
ل بيها 


عن نصرة المظلوم مع قدرته على ذلك مشاركًا للظالم في بغيه وظلمه؛ فعن ابن 
عباس وََآيعَْ) أن النبي صِبَآدَعوعآإوَسلهَ قال: «لا يقفن أحدٌكم موقفا يُقتَل 
7 2000 5 : 000 

بسر ا رن الس روس سر لجر وفوا يط ولاوتر 
أحد منكم موقفا د يُضرّب فيه أحدٌ ظلماء فإن اللعنة تنزل على من حضره حين 
لم يدفعوا عنه"""". 

كما أوجب الشرعٌ على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم 
أمام هذه الممارسات الغاشمة» وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا 
تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة» وتمنع استجابة الدعاء؛ فقال النبي 
صََأَلنَعَلَتَهوََآلِهِوَسَلَر: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذو اعلى يديه. أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب»"". 

وعن حذيفة بن اليمان وََعَِتَهعَنَك عن النبي صََلَعَوعَِآدِوسَلَهَ قال: 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم»”". 

وعن اي سعيد الخدري صَوَلنَدُعَنك أن لبي الله صَبََكنَهَلِتَووَعَِلِوِوَسَلَرَ قال: 
التي كان واكم رج دل ليما اتسين تجار سال من أعلم امل 
الأرض فَدَلُ على راهب. فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من 
توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلٌ على 
رجل عالم, فقال: إنه قتل مائة نفسء فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول 
بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله 








.)757٠ /١١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١7 1 /5( (؟) أخرجه أبو داود في «سئنه»‎ 
.)55/ /5( أخرجه الترمذي في «جامعه)‎ )( 








ار 
“ججح د القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» طح طو_طوصحصحصحصطتتتتت | | ١‏ ا 
للها 


معهم. ولا ترجع إلى أرضك. فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق 
أتاه الموت؛ فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تائبا مُقبلا بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا 
قطء فأتاهم مَلَّكّ في صورة آدمي. فجعلوه بينهم؛ فقال: قيسوا ما بين الأرضين. 
فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوج دوه أدنى إلى الأرض التى أراد. 
فقبضته ملائكة الرحمة»0". 1 

فقد عد النبي صََكَةء عَنْيَهوعآِوَسَكَرَ في هذا الحديث هذه القرية التي لم تأخل 
على يد القاتل وتمنعه من جرائمه قرية خبيثة» وأرض سوء. يُهاجر منها من أراد 
التوبة. 

وقد حمّل الشرعٌ المجتمعٌ مسؤولية حماية أفراده» وظهر ذلك جليًا في 
التشريعات الإسلامية؛ فشْرعَت القسامة عند وجود قتيل لم يُعرّف قاتلّه في حي 
من الأحياء؛ بأن يحلف خمسون من أهل الحي أنهم لم يقتلوه ولا يعرفون 
قاتلّه. ثم يَعْرَمُونَ ديته عند جماعة من الفقهاء مع أن الأصل براءة ذمتهم من 
القتتل؛ إلا أن القتيل لما دخل مكانهم كان كالملتجئ إليهم والمحتمي بهم؛ 
فصار تفريطهم في حمايته مظنة اللوث. 

وكما أن البلطية كيرا من الكيا تاوق الارضي ف لظر الشرع ل قينا 
جريمة نكراء في نظر القانون؛ حيث أَفْرِدَتُ لها موادٌعقابية أضيفت إلى قانون 
العقوبات؛ وشدَّدتْ فيها العقوبة عن غيرها؛ وذلك بموجب القانون رقم (5) 
لسئة 1448م: الذي حل محلّه المرسوم بقانون رقم ( ٠)لسنة‏ ١١١5م‏ 
تصديًا لانتشار هذه الجرائم في الآونة الأخيرة؛ عملا بمبداً «يحدث للناس 
من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»» والبلطجة التي جرّمها القانون لها 
(1) أخرجه مسلم (5/ 11/6). 


























حم 
حزرب؟ حططغححت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 
الصححدذا 


صورٌ مختلفة منها: استعراض القوى. التلويح للمجني عليه بالعنف المادي 
أو المعنويء التهديد باستخدام العنف بالتعرّض لحرمة الحياة الخاصة. 
إلحاق الضرر بممتلكات الغير» إلحاق الضرر بمصلحةٍ خاصة بالمجني عليه 
تعريض المجني عليه للخطرء المساس بالشرف والكرامة؛ المساس بسلامة 
الإرادة حمل السلاح أو أداةٍ كهربائيةٍ أو مواد ضارة» اصطحاب حيوان 
يثير الرعب. 

كمايضنى الننه إلى أن كد امن المظاهز السليية فى هذه الآونة يكن خيريا 
و شروب البلطيية #الأغعداء على المدشات العامة أو السيب ف تعظيلها 
أو قطع طرق المواصلات العامة» أو شل حركة المرافق الحيوية التي تعتبر 
شريانا لحياة الناس في حراكهم المعيشي اليومي وعجلة حياتهم المستمرة» 
وذلك تحت أي مبرر كان. 
ويستفاد مما سبق التالي: 

١‏ - حرصت الشريعة الإسلامية على إرساء الأمن والاستقرار في 
الأرض» وجعلته من مقتضيات مقاصد هاء والتي من ضِمْنها الحفاظً على 
النفس والعرض والمال. 

7- نبت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين» حتى ولو كان على 
سبيل المزاح. 

“- إذا زاد ترويع الآمنين إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة أو 
الخطف والاعتداء على النفس أو العرضء فإن ذلك يُعَدَ جريمة تدخل في باب 
الحرابة وقطع الطريق» وهي كبيرة من كبائر الذنوب. 

















«جكم/ر 
عد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» لسلس كصب | |1 ١١‏ أ 
للها 


5 - الاعتداء على المنشآت العامة أو التسبب في تعطيلهاء أو قطع طرق 
المواصلات العامة» أو سل حركة المرافق الحيوية التي تعتبر شريانًا لحياة 
الناس في حراكهم المعيشي اليومي وعجلة حياتهم المستمرة» تحت أي مبرر 
كان يُعَدَ ضربًا من ضروب البلطجة. وهي في نظر الشرع كبيرة من الكبائر 
وإفساد في الأرض» وجريمة نكراء في نظر القانون يُعاقَّبٍ عليها مرتكبها. 
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[ "ا 
حكم التسعير 
السؤال 
ما معنى ققول النبي مَآدَعَبدوع[إووسَلٌ عندما طّلب منه التسعير: ”إن الله 
هو المسعر القابض الباسط الرازق... الحديث», وهل هناك في التسعير ما هو 
ظلم محرم؛ وما هو عدل جائز» وما رأي الشرع في مسألة السعر أو التسعيرة؟ 
وهل رفع السعر حرام أم جائز؟ وإذا كان ني التسعير مصلحة عامة للأمة» فهل 
يجوز شرعًا لولى الأمر أن يضبط الأسعار بنفسه؟ وما حدود تَدَّخَلهِ؛ٍ هل ذلك 
مطلق له في أي وقتء أم أن تدخُلّه في حالة الخلل فقط؟ 
الجواب 
نفيد بأن هذا الحديتٌ حديثٌ صحيحٌ؛ فعن أنس بن مالك وِعَْيدعَنهُ قال: 
غلا السعر على عهد رسول الله صَََِلدَهعََدوَسَلَرَ فقالوا: يا رسول الله» سَعْر لناء 
فقال: إن الله هو المُسعرء القابضء الباسطه الرزاق, وإني لأرجو أن ألقى ربي 
وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال”". 
ومعنى هذا الحديث: لفت نظر الصحابة إلى نسبة الأفعال حقيقة إلى الله 
تعالى كما في قوله عَييَلّ: « فلح تَفْْلُوهُم وَلَححنٌ آله فكَلهُمَ وَمَا رَمَيْتَ 
إِذْرَمَيْتَ وَلَحِنّ أللّه رَ وَلِمْيْل ألْمؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَآءَ حَسَنا إِنَّ أللّة سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ 4 [الأنفال: ]4 فإنهم لَّمّا اشتكوًا إلى رسول الله صََنَءَلِنَوعِ1إوَسَلهَ غلاء 
السعر نبههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى» وأرشدهم 
بذلك إلى التعلق بالله تعالى ودعاتئه» كما جاء في الرواية الأخرى بسند حسن» 








.)09/ /7( أخرجه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 
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من حديث أبي هريرة وَدَلنَهُ صتَدْعَتَُ قال : «أن رجلا جاءء فقال : يا رسول الله سَعْر 
فقال: بل أدعو»”". 
وبذلك يُعلّم أن هذا الحديث لا يدل على تحريم التسعيرء فإنه تنبيه على 
اللجوء لالتعا و احزياك ع اناد لساب الجدا كارا لالتحا 
والوسائل المقدورة. . وحتى لوفهم من الحديث امتناع النبي صَبََلدَهءَلَوعِلْهوَسَلَوَ 
عرد الشعير قإن هلوؤاقعة غيى ادر على هال معينة لها ظرونها ومللاساتهاً, 
وقد تقررفي قواعد الأصول: أن وقائع الأعيان لاعموم لهاء وني ذلك 
يقول الإمام الشافعي وَزَنَهَعَنَُ: «(قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال 
كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال)”"» فهذا الحديث لَمّا كان واردًا 
قال الشيخ ابن تيمية: ومَنْ منع التسعير مطلقًا محتجًا بهذا الحديث فقد 
غلط؛ فإن هذه قضية معينة وليست لفظًا عامّاه وليس فيها أن أحدًا امتنع من بيع 
يجب عليه» أو عمل يجب عليه؛ أو طلبَ في ذلك أكثرٌ من عوض المثل»". 
كما أن امتناع النبي صَرَلََمعَبَنهوعوسَلمَ من التسعير في هذه الحالة لا يعني 
أنه حرام مطلّقاء فإن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوزء ومنه ما هو عدل جائز 
-كما يقول ابن تيمية: «فإذا تضمن ظلمَ الناس وإكرامّهم بغير حق على البيع 
مما يَحرّم عليهم مِن أخذ زيادةٍ على عِوّض المثل فهو جائز بل واجبٌ)2. 
(؟) «البحر المحيط في أصول الفقه). للزركشي /١(‏ 7777). 


2 المجموع الفتاوى) لابن تيمية (/75/ 7/5). 
(:) المصدر السابق. 
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ومعنى ذلك: أن امتناعه صَِأَلنَهعَِدََِعَِالِوسَلََ من التسعير هو من تصرفاته 
بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى النبي عَلتَواصَكةوَاسَكم 
المصلحة التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذٍء وكان امتناعه 
صَََلَتَعَلتوَعَِالهوسَلَرَ عن التسعير معلّلا بقوله: «وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس 
أحد منكم يطلبني بمظلمة ني دم ولا مال»؛ أي أنه راعى ألا ينال أحدًا شيء من 
الظلمء بائعًا كان أم مشتريّاء وذلك بالمحافظة على ميزان العدالة بينهم» وذلك 
كما يكون بحماية البائع من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد بغير حق. 
يكون أيضًا بحماية المشتري من غبن البائع له واستغلال ضرورته وحاجته. 
كما في حالة الاحتكار التي تستدعي التسعير لمقاومة ظلم المحتكرين» ولو 
كان هذا الغلاء مسبّبًا عن ظلم الباعة من جهة أو المشترين من جهة أخرى 
لسعى صََِنَعَلنهوعوَسَلهَ في رفع هذا الظلم بالأخذ على يد الظالم وإلزامه بحد 
لا يتجاوزه؛ فإنه صبَألنَعَنوَعِ1إووسلهَ قال: «لااضرر ولاضرار)0". 

والدليل على ذلك: أن معنى التسعير موجود في الشرع الإسلامي؛ كما في 
الشفعة؛ وكما في سرَايّة العتق في قوله صَيَلنعَنَِعَالوسَلَه: من أعتق شركا له 
في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوَّمَ العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم., وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق»"". 

فهذا الذي أمر به النبي صَإَّلنَهمَلَهوَعِوَساءَ من تقويم جميع العبد بقيمة 
المثل هو حقيقة التسعير كما يقول ابن تيمية» وهو أصلٌ في جواز إخراج الشيء 
من ملك صاحبه قهرًا بثمنه للمصلحة الراجحة, وإذا كان هذا واجبًا لمصلحة 
العبد الخاصة وهي تكميل عتقه فهو أوجب وأولى في المصلحة العامة التي 


.)1785 /7( أخرجه ابن ماجه في (سئنه)‎ )١( 
.)١514 /7( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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حصب القضايا المتعلقة برفقه الدولا ٠س‏ -س] 090ل 
تكون حاجة الناس إليها أعظم؛ كالطعام والشراب واللبس وغير ذلك مما فيه 
قوام عيشهم وعماد حياتهم. 

وهذا الفهم هو الذي دل عليه فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
والأئمة المتبوعين: 


فعن سعيد بن المسيب» «أن عمر بن الخطاب يََليَهعَدهُ مر بحاطب بن أبي 
بلتعة َيَوَنَدعَنَهُ وهو يبيع زبيبًا له بالسوق, فقال له عمر بن الخطاب وََلَنَدعَنهُ: إما 
أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا»". 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «وقال الليث بن سعدء وهو قول 
ربيعة ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم 
أن يدوا أسواق المسلمين ويُغلوا أسعارّهم» وحق على الوالي أن ينظر 
للمسلمين فيما يُصلحهم ويعمهم نفعه. 
ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه من أنفسهم إذا كان في ذلك 
فساد لغيرهم. ولو كان ني ذلك إخراجهم من السوق وإدخال غيرهم فيه 
والقيمة حسنة «أي: تقويم السعر وتحديده»» ولا بد منها عند الحاجة إليها مما 
لا يكون فسادًا ينفر به الجالب ويمتنع به التاجر من البيع؛ لأن ذلك أيضًا بابٌ 
فسادٍ لا يدخل على الناس ولم يكن رأي الوالي إقامة السوق وإصلاحهاء قال 
ربيعة: وإصلاح الأسواق حلال)”7". 

وقال أيضًا: «وقد قال مالك: لا يجوز احتكار الطعام في سواحل 
المسلمين؛ لأن ذلك يضر بهم ويزيد في غلاء سعرهم» ومن أضر بالناس حيل 


.)50١ أخرجه مالك في «الموطأ)» (؟/‎ )١( 
.)5 ١7 /5( (؟) «الاستذكار)»» لابن عبد البر‎ 
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وقال أيضًا: لا يُخْرّج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذا كان ذلك يضر 
بأهله. فإن لم يضر بهم فلا بأس أن يشتريه كل من احتاج إليه)0". 

وقال الإمام الباجي: «وروى أشهب عن مالك في «العتبية» في صاحب 
السوق يُسعّر على الجزارين: لحم الضأن ثلث رطلء ولحم الإبل نصف رطل» 
وإلا أخرجوا من السوقء قال: إذا سعّر عليهم قدرٌ ما يرى من شرائهم فلا بأس 
به» ولكنْ أخاف أن يقوموا من السوق... ووجه قول أشهب: ما يجب من النظر 
في مصالح العامة» والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم؛ وليس يجير 
الناس على البيع» وإنما يُمتَعون مِن البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على 
حسب مايرى من المصلحة)”". 

ونصوص الفقهاء في ذلك تدور على أن هذه المسألة ترجع إلى مراعاة 
المصلحة: وأنها من قبيل السياسة الشرعية التي تَقَدَّم فيها المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة. وأن الحرمة في التسعير إنما هي في حالة انعدام المصلحة 

وقد نص الفقهاء على بعض الحالات كمثال لِمّا يكون للحاكم فيه حقّ 
التسعير بل يجب عليه التدخل إذا اقتضت ذلك مصلحة الناسء ومن هذه 
الحالاات: 

١‏ - تعدّي أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشًا: 

وفي هذه الحالة صرح فقهاء الحنفية بأنه يجوز للحاكم أن يُسعّر على 
الناس إِنْ تعدَّى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشَّاء وذلك بعد مشورة أهل 








() «الاستذكار»ء لابن عبد البر (// 37”1/7). 
(1) «المنتقى شرح الموطأً», للباجي (5/ .)١8‏ 
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الرأي والبصيرة» وهو المختار وبه يُفتّى؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن 
الضياع ودفعَ الضرر عن العامة. 

قال ابن نجيم: «يُتحمّل الضررٌ الخاص لأجل دفع الضرر العام» وهذا 
مقيّد لقولهم : الضرر لا يزال بمثله؛ وعليه فروع كثيرة؛ منها... التسعير عند 
تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش)20. 

١‏ - حاجة الناس إلى السلعة: 

وفي هذا المعنى قال الحنفية: «لا ينبغي للسلطان أن يُسعر على الناس إلا 
إذا تعلق به دفع ضرر العامة)”". 

كما اشترط المالكية كونّ الإمام عدلًا وأن يرى فيه مصلحة”©. 

قال العلامة الأبي المالكي: «قال ابن العربي: وإذا زاد السعر فأراد أحدٌ أن 
يزيد: فإن كان جالبًا فله أن يبيع كيف شاءء وإن كان بلديًّا قيل له: بع بسعر الناس 
أو تخرج من السوق. وكان الخليفة ببغداد إذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه. وأن 
يبيع بأقل مما يبيع الناس»؛ حتى يرجع إلى ما رسم من الثمن؛ ثم يأمر أيضًا 
أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله؛ أو إلى القدر الذي يصلح 
بالناس» ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل» وكان ذلك من حسن نظره؛ 
عفا الله عنه) 9 . 

وقال الشيخ ابن تيمية: «لولي الآمر أن يُكره الناس على بيع ما عندهم 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس 
في مخمصة. فإنه يَجِبَرٌ على بيعه للناس بقيمة المثل. 
(1) «الأشباه والنظائر»» لابن تُجِيم (ص 00-74 
(5) انظر: «العناية شرح الهداية»» للبابرتي /١١(‏ 09). 


(9) انظر: «المختصر الفقهي»؛ لابن عرذة (3/ 24). 
(5) لإكمال إكمال المعلم في شرح مسلم». للَأبّي المالكي (5/ ؟ ٠‏ ا 
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ولهذا قال الفقهاء: من اضطرٌ إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة 
مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره)”". 

- احتكار المنتجين أو التجار: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الآقوات: 

لقول النبي صَِأَِلتَهعَلَهوعِإووسَةٌ: «لا يحتكر إلا خاطى»”". 

وقوله صََّلَهعَََهوَعوِوسَر: «الجالب مرزوق, والمحتكر ملعون»”". 

وقوله عَبَتَواآصَلةْوآَاَ: من احتكر طعاما أربعين ليلة. فقد برئ من الله 
تعالى. وبرئ الله تعالى منه»). 

وقد نص الفقهاء على اختلاف مذاهبهم: أن من حق ولي الأمر أن يبيع 
السلع المحتكرة جبراً على صاحبها بالثمن المتعارف عليه مع تعزيره ومعاقبته 
إن اقتضت المصلحة ذلك. 








5 - حصر البيع لأناس معيّتين: 

إذا تمالاً التجار على أن لا يبيعوا السلع الضرورية إلا لآأناس معينين» 
ويحرموا الناس من شرائهاء فإنه يجوز لولي الآمر أن يسعر؛ حتى يمنع الظلم 

قال الشيخ ابن تيمية: «وأَبْلَعْ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع 
الطعامَ أو غيرّه إلا أناسٌ معروفون. لا تباع تلك السلع إلا لهم, ثم يبيعونها هم 
فلو باع غيرُهم ذلك مُنِع: إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلمء لِمّا في 
)١(‏ لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية (/7؟/ 7/5-1/0). 
() أخرجه مسلم (”7/ 1778). 


(") أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (7/ 17/7/8). 
(5) أخرجه أحمد في (مسنده) (8/ .)5/١‏ 
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ذلك من الفساد. فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» 
ولايشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ 
لأنه إذا كان قد مُنِمَ غيرّهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سُوّغْ لهم أن يبيعوا 
بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلمًا للخلق من وجهين: 

- ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال. 

- وظلمًا للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن 

فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع» وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا 
يشتروا إلا يشمن المثل )7, 

ه- تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس: 

إذا تواطأ التجار أو أرباب السلع على سعر يحقق لهم ربحًا فاحشّاء أو 
تواطأ مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس 
فإن التسعير يكون واجبًا حينئل. 

يقول الشيخ ابن تيمية: «ولهذا منع غير واحد من العلماء -كأبي حنيفة 
وأصحابه- القسَام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا؛ فإنهم إذا 
اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلَّوًا عليهم الأجر. فمَنْعٌ البائعين -الذين 
تواطأوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدّروه- أولى» وكذلك مَنْعٌ المشترين إذا 
تواطؤوا على أن يشتركوا؛ فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا 
سلع الناس أولى أيضًاء فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها 
قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه -فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف» 








)١(‏ لمجموع الفتاوى», لابن تيمية (؟/ اا 














تسم 
جاع احححححت :القضايا التطلقة موققة الدنولة» ججح 
لبها 


وبزجدوة ما سيحونة بأكترهن التمن المغروفه وتتكوا مايش ثرون كان هذا 
أعظم عدوانًا من تَلَقَّي السلع؛ ومن بيع الحاضر للبادي» ومن النَّجَش (وهي 
كلها بيوعٌ منهىٌ عنها»» ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يُضطرٌُوا إلى 
بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل» والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه» 
وما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومٌ الناس فإنه يجب أن لا يُباع إلا بثمن المثل إذا 
كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة)7". 

5- احتياج الناس إلى صناعة طائفة: 

وهذا ما يقال له «التسعير في الأعمال»: وهو أن يحتاج الناس إلى صناعة 
طائفةٍ كالفلاحة والنُساجة والبناء وغير ذلك, فلولي الأمر أن يُلزمهم بذلك 
بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه؛ ولا يُمَكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض 
المثل» ولا يُمَكّنَ الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. 

وهذه الحالات المذكورة ليست حصرًا للحالات التي يجوز فيها التسعير» 
بل كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير ولا تتحقق مصلحتهم إلا 
به كان واجبًا على الحاكم حما للعامّة؛ مثل وجوب التسعير على الوالي عام 
الغلاء كما قال به الإمام مالك» وهو وجةٌ للشافعية أيضًا. 

وخلاصة القول في التسعير: 

أنه إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا 
لاظلم فيه ولاوكسٌ ولا شططء أمّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم 
بدونه فإنه حينئذ لا يفعله؛ لآنه خلاف الأصل. 


.)7/4 (مجموع الفتاوى»» لابن تيمية (/7؟/ 8/ا-‎ )١( 














3م 
عد القضايا المتعلقة ي«فقه الدولة» بح وجب | ١ ١ ١|‏ ذأ 
للها 


كما أنه لا بد لقره التسعير من تحقق صرق العدل؛ إذ الأ يكون التسعير 
محقّقًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحةٌ للبائع والمبتاع» ولا يسوغ له منه 
مايضرٌ بالناس أو يلغي ربح التجّار بالكلية؛ ولهذا اشترط الإمام مالك عندما 
رأى التسعير على الجزارين أن يكون التسعير منسوبًا إلى قدر شرائهم» أي: أن 
تراءى فيه ظروفٌ شراء الذبائح ونفقة الجزارة» وإلا فإنه يخشى أن يقلعوا عن 
تجارتهم ويقوموا من السوق. 

وقد صرّح الحنفية والمالكية والشافعية بأن الإمام له أن يعزّر مَنْ خالف 
التسعير الذي رسمه؛ لِمّا فيه مجاهرة الإمام بالمخالفة. 














بالقيمة» وتعدّى بعض السوقيّة (أي: من أهل السوق) فباع بأكثر من القيمة» 
هل له أن يعزّره على ذلك؟ فأجاب: «إذا تعدّى السوقيٌ وباع بأكثر من القيمة 
يعزره على ذلك)27. 

وقد أعطت الشريعة الإسلامية للحاكم حق تقييد المباح إذا رأى في ذلك 
المصلحة؛ كما في تقييد الملك الخاص بل ونزعه استثناءً إذا اقتتضت ذلك 
النعلحة العامة و إخياه الحوات: وشم اك المغادن» وتخماية الج : 

ونص الفقهاء على أن للحاكم أن يتخير من أقوال العلماء ومذاهبهم 
في المسائل الخلافية والأمور الاجتهادية ما يراه محققًا لمقاصد الشرع 
ومصالح الناس» وأن عليه أن يجتهد في تحقيق المصلحة قدر ما يستطيع فيما 
لا يخالف قطعيات الشرع وثوابته» وأنه إذا أخطأ في اجتهاده هذا مع توخيه 
المصلحةً وقصده وجة الله تعالى من وراء ذلك فإن خطأه مغفور, بل إن الشرع 


.)١517 /١( «الفتاوى الأنقروية» للإمام الأنقروي الحنفي‎ )١( 








لا سا ا« اه 5 امو هه همه هه 
حز[. + لس القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حح 


الشريف كفل له الأجر في الحالتين: حالة الخطأ وحالة الصوابء كما قال النبى 
صَبَأَلدَهءَلَِوعِلْهوَسَلَرَ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر”". 








وفي رواية: «إذا قضى القاضى فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور, وإذا 
قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران»©. 

فإذا انضاف إلى ذلك أن عقود البيع والشراء لم تعد عقودًا بسيطة تقتصر 
آثازُها على أطرافها أو على طائفة معينة أو أناس معينين كما كان الحال في 
السابق» بل أصبحت في العصر الحاضر عقودًا مركّبةً مرتبطة بالنظام العامً 
للدولة المدنية؛ حيث ذُعِمّت السّلّع والأقوات» وارتبطت الأسعار بأجور 
الموظفين» وأصبح الاحتكار خطرًا يهدد أمن الدولة واقتصادها واستقرارهاء 
فإن التسعير حينئلٍ يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة الاقتصادية للدولة» ويصبح 
القضاء على الاحتكار واجبّا شرعيًا وقوميًا لا خلاف ولا نزاع فيه» مع مراعاة 
التتوازن في ذلك بما يحافظ على تطوير الاستثمار وإنعاش الصناعة وزيادة 
التنافس في جودة الإنتاج. 

وبذلك أفتت دار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة مفتي الديار المصرية 
الشيخ عبد المجيد سليم» وذلك بتاريخ: ١6‏ جمادى الآولى ١777‏ هجرية- 
4 من يونيه “1451م عندما سُئِل من وزارة التموين عن رأي الشريعة في تحرّج 
بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة 
فادحة تزيد على الأسعار المقررة» أو ضد من يختزنون أقوات الناس وأهم ما 
يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوي الأطماع ومنتهزي الفرص؛ لاعتقادهم 


.)٠0١8 /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)777 /5( (؟) أخرجه الدارقطنى في «سئنه)‎ 

















سح القضايا التعلقة ر_وفقه الددلة: لمجا بووالت 
التت ٠‏ 

أن هذا التبليغ ليس واجبًا عليهم شرعاء فكان الجواب بوجوب التزام التجار 
بالبيع بالأسعار التي حددتها الدولة لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام 
وغيره» ووجوب التبليغ عن ذلك إنكارًا للمنكر ومنعًا للظلم. 
والذي يستفاد مما سبق: 

١‏ - جواز التسعير» وأصله موجود في الفقه الإسلامي. 

؟- أن لولي الآمر تقييد المباح» حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. 

'- يجوز لولي الآمر التسعيرء بل يجب عليه التدخل إذا اقتضت ذلك 
مضلحة البلاة والغباد: 




















القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» - 


[ "| 
الهجرة غير الشرعية 
السؤال 


ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه 
الأيام؟ 





| 
جح 
يحم 


الجواب 

الهجرة في علم السكان هي الانتقال الفردي أو الجماعي من موقع إلى 
آخر؛ بحثًا عن وضع اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو ديني أفضل . 

وتكون الهجرة غير شرعية: إذا حدثت بشكل لا يسمح به البلد المهاجر 
منه أو إليه أو هما معًا بها حسب القوانين الموضوعة للدخول والخروج؛ فهي 
صادقة على دخول شخص ما حدوة دولةٍ ما دون وثائق قانونية تفيد موافقة 
هذه الدولة على ذلك» ويتم ذلك عن طريق السلل خفية عبر الطرق البرية أو 
البحرية» أو باستخدام وثائق مزورة» وكذلك تَصدّق على الدخول بوثائق مؤقتة 
بمدة» ثم المكث بعد هذه المدة دون موافقة قانونية مماثلة. 

ومنه يُعلّم أن الشرعية هنا ليست نسبة للشرع الشريفء إنما هي على 
معنى موافقة القوانين واللوائح المتظّمة لهذا الشأن. 

ويطلق عليها أسماء أَحَر؛ منها: «الهجرة السّريّة؛» و«الهجرة غير القانونية» 
و«الهجرة غير النظامية»» فكلها أسماء مختلفة لمسمى واحد. ويقابلها: «الهجرة 
القانونية»» أو «الهجرة الشرعية»» أو «الهجرة النظامية»» وهي الهجرة بما يطابق 
قوانين الهجرة في البلدين المهاجر منه والمهاجَر إليه عن طريق قنوات العبورء 
بواسطة أوراق قانونية. 




















--22 
“ججح د القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» سصلتللسسسسسجحججريريبهحا | لأا 
للها 


أما الهجرة الشرعية بمعنى النسبة إلى الشرع الشريف؛ فلها معان؛ منها: 
ترك المكان الذي يحارّب الإنسان فيه في دينه وتشتد عليه فيه الفتن؟ بحيث 
يُضطهد ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه وفرانضهه والانتقال إلى مكان آخر 
ساح رحد امور حرجا ون ولك ار امال إن يوقم 
الملتيكة كالين أن سح كَالوأ فم كُنفم قاو كنا مُسْعضْعَفِيَ بن فى الْأرْضِ قا 
َل تحن رض لله وسِعة فتّقاجرُوأ فقا أؤلنيك مَأوَهمْ جَهكٌ وق آءَت 
مَصِيرَا© إنَّ لين تَوَفّهمْ آلْمَلنِيكَةُ طاليت أَنفْسِهم الوأ فيم كفم قاو 
كنا مُسَعَضْعَفِينَ ف الْأرْضٍ قَالْوَا ألم تحن عُنْ أَرْضُ لله وسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا فِيهاً 
َأَولتِِكَ مَأَوَنهُْ جَهَتَهٌ وَسَآءَت مَصِيرًا 4 [النساء: 91]. 








5-1 


-. 


ا 


ومنها: ترك المعصية» ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو ورَإْبَدَعَنْعَاء عن 
النبي صَ#َكَةء دوه وَسَلَوٌ قال : #المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والمهاجر مَن هجر ما نهى الله عنه2"7؛ فأصل الهجرة: هجران الشر ومباعدته 
لطلب الخير ومحبته والرغبة فيه'") 

ولككة البجر قير الشرع# ب بالسقى القع الذكر- ظاهرة عالمة 
ومشكلة رئيسة تعاني منها كثير من الدول؛ لما يترتب عليها من أضرار ترتبط 
بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكانية لهذه الدول. 

والهجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحدث في بلادنا هذه الأيام 

أولا: ماني ذلك من مخالفة ولي الأمرء وهذه المخالفة غير جائزة؛ ما 
دام أن ولي الآمر أو الحاكم لم يآمر بمُحَرَّم؛ فقد أوجب الله تعالى طاعة أولي 


.)١١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)079 /١( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ 0( 
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الأمر؛ فقال تعالى: 8 يَكَأيّهَا أَلّذِينَ دَامَنُوَاْ أَطِيعُوأ أللّهَ وَأَطِيعُوا أَليَسُولٌ وَأَوْلى 
عرد صد م 
ألآمّر م : مِنكُمْ © [النساء: 59]. 

قال الشيخ محمد الطاهر ب بن عاشور: «أولو الأمر مِن الأمّة ومن القوم: 
هم الذين يُسيْد الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم» فيصير 
الآمر كأنّه من خصائصهم... فأولو الأمرهنا هم مَن عدا الرسول مِن الخليفة 
إلى والي الحسبة» ومن قواد الجيوشء ومن فقهاء الصحابة والمجتهدينء إلى 
أهل العلم في الأزمنة المتأخرة» وأولو الأمر هم الذين يُطلّق عليهم أيضًا: أهل 
الحلّ والعقد)2". 

وعن ابن عمر يََتإَتَهعَتْغَاعن النبي صَأََنَوعهوَسَلَ قال: «السمع والطاعة 
على المرء المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أَمِرَ بمعصية فلا 
سمع ولاطاعة"". والأدلة على هذا كثيرة. 

وقد جاء في كتب السادة الشافعية أن ول الأمر إذا أمر ب اومكروه 
فيما يأمر به وينهى عنه ما لم يخالف حكم الشرع. والظاهر أن مرادهم بمخالفة 
حكم الشرع: أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجب. فشمل ذلك المكروه. فإذا 
أمر به وجب فعله؛ إذ لا مخالفة حينئذ)7". 

وسبب ذلك كله أن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وانتظام 
المعاش؛ فلا بُدَ للناس مِن مرجع يأتمرون بأمره؛ رفعًا للنزاع والشقاق» 
وإِلاعَمّت الفوضى واختل النظام العام» ودخل على الناس فساد عظيم في 
دينهم ودنياهم. 


.)481/ /05( «التحرير والتنوير»» للطاهر بن عاشور‎ )١( 
.)57 /9( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(") «الفتاوى الفقهية»» لابن حجر الهيتمى /١(‏ 717//8). 





























ححص القوانا الا اناق تلطح|إ ومالت 
لبها 

فللحاكم أن يَسُنَّ مِن التشريعات مايراه محققًا لمصالح العباد؛ فإنَّتَصَدُّف 
الإمام على الرعية مَنُوطٌ بالمصلحة: والواجب له على الرعية الطاعةٌ والنصرة. 
ومن أراد أن يهاجر من بلد إلى آخر فعليه الالتزام بالقوانين المتفق عليها بين 
الدول في هذا الشآن والتي أمر الحاكم بالالتزام بها ومبى عن مخالفتهاء ومن ثم 
تجب طاعته على الفور ولا تجوز الهجرة خارج هذا الإطار المُنظَّم لها. 

وقد نّصٌّ القانون رقم 417 لسنة 1104م المعدّل بالقانون رقم 8/ لسنة 
4 مني شأن جوازات السفر على أنه لا يجوز لمصري مغادرة البلاد أو 
العودة إليها إلا إذا كان حاملًا لجواز سفرء ومن الأماكن المخصصة لذلك» 
وبتأشيرة على جواز سفره؛ ويُعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحجبس 
مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا. 

ثانيًا: مايكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك 
من غير مُُسَوّعْ شرعي» حيث يُخاطِر المهاجرون بركوب البحر بمراكب غير 
مُرَخَص لها بالإبحار في أعالي البحار لعدم صلاحيتها لذلك؛ وبالرغم من عدم 
صلاحيتها فإنها تَحَمّل أكثر من سعتهاء وتسلك دروبًا بحرية خطرة -يتجنبها 
الملاحون في الظروف العادية-؛ اتقاءً لمراقبة خفر السواحلء وهم بهذا 
يقامرون بأرواحهم بعلمهم بخطورة هذه الوسيلة وكونها مظنة للتلف والغرق» 
ثم إصرارهم بعد ذلك على ركوبهاء مما يجعلهم مقصرين في الحفاظ على 
أنفسهم مُوردين إياها موارد الهلاك» وقد اتفق العلماء على أن البحر إذا 
كان مظنة للهلاك لم يجز ركوبه؛ قال: الحافظ ابن عبد البر: «ولا خالاف 
بين أهل العلم أن البحر إذا ارتّج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في 
حين ارتجاجه)”". 


.)75175 /١( «التمهيد). لابن عبد البر‎ )١( 














ام أ 
دم الع سس سه القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 
لاي-يلخا 


وحِفْظٌ النفس أحد مقاصد الشرع الخمسة التي تقع في مرتبة الضروريات» 
وقد جاءت نصوص الشريعة في النهي عن تعريض النفس للهلاك؛ من ذلك: 
قوله تعالى: « وَل تُلْقُوا بأد يدِبِكُمْ إِلَ أَلكَهَلْكَةٍ 4 [البقرة: 150]؛ قال العلامة 
ارد عاشبور: ومع لنهي عن الإلقاء بايد إلى التهلكة: النهي عن التدسبب في 
إتلاف النفس أو القوم عن تحقق الهلاك بدون أن يُجِتَنى منه المقصود)0". 

وكذلك قوله تعالى أيضًا: ج وا فقا تكد 4 [النساء: 1+4 قال 
الإمام القرطبي: «و أ جمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية: النهي أن يَقتل 
بعضُ الناس بعضًا. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجلُ نفسّه بقصدٍ منه للقتل في 
الحرص على الدنيا وطلب المال؛ بأن يحمل نفسَّه على الغرّر المؤدّي إلى 
التلف)7". 

الثًا: ما يترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال المسلم نفسه؛ فإن 
الدخول إلى البلاد المهاجر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبّرة يجعل 
المهاجرٌ تحت طائلة التَتبّع المستمر له من قِبّل سلطات تلك البلدء فيكون 
مُعرّضًا للاعتقال والعقابء. فضلًا عما يضطر إليه كثير من المهاجرين غير 
الشرعيين من ارتكاب ما يُسِيء إليهم وإلى بلادهمء بل وأحيانًا دينهم» ويعطي 
لوي 

نبى النبيث صَإَلتعْبوءووصٌَ المُسلمَ أن يُذْلَّ نفسه؛ فعن حذيفة بن 
6 دعن قال: قال رسو ل الله صََلنءَلووَعِلوِوسههٌ: «لا ينبغي للمؤمن أن 
يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق»2. 


.)51 «التحرير والتنوير»» للطاهر بن عاشور» (؟/‎ )١( 
.)١5ا/01657‎ /5( «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي‎ )5( 
إفرة رجه لمي ل اجام 11/ من0).‎ 




















ار 
“ججح د القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» صصص لحك _ و_وط7صحصحصاتتت ‏ | ١1‏ أاد 
للها 


قال الشيخ علي القاري: «أي: لايجوز للمؤمن أنيذل نفسه؛ أي 
باختياره)”". 

وعن أبي ذر وعَلََدعَنَهُ قال: قال النبي صَإَِتَهعَلهوع]إوَسَلهٌ: «... ومن أعطى 
الذل:من تقسنه طائعا غير كرو قلبسن من010, 

رابعًا: ما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم 
الدخول والخروج من بلد إلى آخر» فعن عمرو بن عوف المزني وَزََهْعَنهُ أن 
النبي لَه قال: «... والمسلمون على شروطهم. إلاشرطًا حرّم 
حلالاء أو أل حراما»”"؛ قال المُناوي في شرحه للحديث: ««المسلمون 
على شروطهم» الجائزة شرعًا؛ أي: ثابتون عليها واقفون عندهاء وفي التعبير 
ب(على) إشارة إلى علو مرتبتهم. وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء 
بالشرط ويحث عليه)”). 

خامسًا: ما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات 
الدولتين المَهَاجَر منها والمَهَاجَر إليهاء وهو من باب الكذب. والكذب هو: 
الإخبار عن الشيء اتات ملرار حل لماصسرم! وقد قال الله 
تعالى: 9 قا جْتَنِبُوا ألرَجْسَ مِنَ الْأَوْئن وَأَجْتَِبُوا أقَوْلَ آَلزُورٍ» [الحج: ل 
وفي هذه الآية أمر صريح مؤكد باجتناب الزورء والكذب زور؛ فالزور من الزور 
وهو الانحراف, والكذب منحرف مصروف عن الواقع”' 








.) ١/9 /0( «مرقاة المفاتيح»» لعلي القاري‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في ١المعجم‏ الأوسط' .)١6١ /١(‏ 

() أخرجه الترمذي في «جامعه» (”/ /1710). 

(5) «فيض القدير)» للمناوي (5/ 7577). 

(6) انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» للبيضاوي (5/ .)7١‏ 














بوب الجتبتدتن سه القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ٠ح‏ 
ليها 


وعن أبي هريرة وَعَليَهعَنَُ: أن رسول الله ءوسل قال: «... ومن 
غشنا فلس م20 وف ووايقة امن عش فلبس وى )00 

سادسًا: ما تستلزمه هذه الهجرة من تعاون على المعصية غالبًا؛ 
عت قدينيس! المهاجر لوقن 23 زرله ورا ننه أو ينها إلى بن يسن عل 
الوصول والدخول إلى وجهته بسلوك دروب الهلاك» كل هذا نظير أجرة 
متجتددةه وقد قال تعال : ل وَتَعَاوَنُوأْعَلَ لير وَالكقُوَىئٌ ولا تَعَاوَُوا عَلَ الاثم 
وَأَلْعْدُونْ 4 [المائدة: ؟]؛ قال الحافظ ابن كثير: «يأمر تعالى عبادّه المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيراتء وهو: البرء وترك المنكرات» وهو: التقوى. 
وينهاهم عن التناصر على الباطل» والتعاون على المآثم والمحارم»7. 

ويدخل في التعاون على هذه المعصية سماسرة الهجرة غير الشرعية 
الذين يزينون لهم السفرء ويدفعونهم نحو الوقوع في الهلكة. 

وهذه الأسباب قد تجتمع كلها في صورة واحدة» وقد يتخلف بعضها في 
بعض الصورء لكن لا تخلو صورة من صور الهجرة غير الشرعية عن مفسدة 
منها. وتخق آحادها في صورة كاف للقول بالمنع والتحريم., وعليه: فإن 
الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحصل في بلادنا الآن لا يجوز فعله أو 
الإقدام عليه شرعا. 
ويستفاد مما سبق الآتي: 

١‏ - المقصود بالهجرة غير الشرعية في عصرنا الحاضر: هي دخول 
شخص ما حدوة دولةٍ ما دون وثائق قانونية تفيد موافقة هذه الدولة على ذلك» 


.)44 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)44 /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


(3) «تفسير القرآن العظيم»» لابن كثير (؟5/ .)٠١5‏ 


























3م 
عد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» بح وجب | 1 0 ١‏ أ 
للها 


ويتم ذلك عن طريق التسلل خفية عبر الطرق البرية أو البحرية أو باستخدام 
وثائق مزورة» وكذلك تصدّق على الدخول بوثائق مؤقتة بمدة» ثم المكث بعد 
هذه المدة دون موافقة قانونية مماثلة. 

؟- المقصود بالهجرة الشرعية في عصرنا الحاضر: هي الهجرة بما 
يطابق القوانين في البلدين المهاجر منه والمهاجر إليه عن طريق قنوات العبورء 
بواسطة أوراق قانونية. 

“- لا يجوز لمسلم أن يمارس ذلك النوع من الهجرة غير الشرعية؛ 
لمايترتب على ذلك من مفاسدء ومخالفة للقوانين» وعدم الالتزام 
بطاعة ولي الآمرء ومن المقرر شرعا أن طاعة ولي الأمر واجبة مادام لم 
يأمر بمحرم. 

4- الهجرة غير الشرعية فيها صور من تعريض النفس للمخاطر والهلاك 
من غير مُسَوْعْ شرعيء حيث يُخاطِر المهاجرون بركوب البحر بمراكب غير 
مُرَخص لها بالإبحار في أعالي البحار لعدم صلاحيتها لذلك ونحو ذلك» وهذا 
مخالف لما أمت يه الشريعة من نحفظ التفس من الياكه يقول تعال :2 ل 
تُلْقُوأ بأَيْدِيكُمَ إِلَ الكهْلّكَةٍ 4 [البقرة: 150]. 

- يترتب على هذا النوع من الهجرة إذلال الشخص نفسه؛ لأنه يكون 
مُعرّضًا للاعتقال والعقاب» وقد يصل الأمر به إلى التسول وافتراش الطرقات؛ 
وقد قال رسول الله صََِلَمءَلِنووَعِوِوسَلَ: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: 
وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق)0©. 


.)071 /5( أخرجه الترمذي في «جامعه)»‎ )١( 








0لا 0 ا« اه 5 امو هه همه هو 
حزن اس -- القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه ل 


5- الهجرة غير الشرعية يترتب عليها خرق المعاهدات والمواثيق الدولية» 
وهو هيو غير جائز تُسرعاء لأن الن صَبَأَلدَهءَلَِوعِلْهوَسَلَوَ قال: «”... والمسلمون 
على شروطهم. إلا شرطا حرم حلالاء أو أحل حرامًا0". 

1- الهجرة غير الشرعية يرتكب في بعض صورها التزوير والتدليس على 
سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمّهَاجَر إليهاء ويعتبر ذلك الأمر من باب 
الكذب والغش المنهى عنه شرعًا؛ فقد قال النبى صَرَّتَدعََهوعِالووَسَر: من عش 
فل مني"". 








.)511/ /"( أخرجه الترمذي في «جامعه)‎ )١( 
.)44 /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


























حححت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» عصس٠س‏ | ىلل ١‏ 
ل [ؤا 
[ "| 
حكم بناء الكنائس في مصر 
السؤال 
ما حكم بناء الكنائس في مصر؟ 
الجواب 


ا 0 ا 
ف العقيدة؛ هقال الي : لا تقاض أذ للَّهُ : عن ِنَم يقتوك: 0 
التين وله رج قو وو زرك أن قتزوط ولتيسشو راثي رد أله يحت 
َلْمُقَسِطِينَ 4 [الممتحنة: ال ل 
على أديا: نهم» وسمح لهم بممارسة طقوسهم؛ ؛ حتى أقر النبي صَآَََنَوِعهوَسَلَ 
وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده الشريف”"'؛ بل ورد النص القرآني 
بالمحافظة على دور عبادة أهل الكتاب» وَضَمِن لهم سلامتهاء» وحرّم الاعتداء 
بكافة أشكاله عليهاء وجعل جهاد المسلمين في سبيل الله سببًا في حفظها من 
لورفا تبره الوا قرا الي < أَلْذِينَ أخريجر بن تله 
بعَيْرِحَيٍ ِل أن يَقُولُوارَيْنا أله وَلوْلَا د أله لئاس بَعْصَهُم يبَعْضٍ لَعُدَمَتْ 
بع ويم ولت وتسجة 2504 في أ أله بير 4 [الحي: ٠‏ 4] قال 
مقاتل بن سليمان: «كل هؤلاء الملل يذكرون الله كثيرًا في مساجدهم. فدفع الله 
عَريجَلّ بالمسلمين عنها»”". 


)١(‏ انظر: «السيرة»» لابن إسحاق. و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم. 
() انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان)» (؟/ 0286). 














محم 
باسح القضايا المتعلقة يدفقه الدولة: جه 
لبها 


وإقرار الإسلام لأهل الكتاب على أدياهم وممارسة شعائرهم يقتضي 
إعادتها إذا اغيدمت» والسماح ببنائها» وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر 
تاريخهم وحضارتبم منذ العصور الأولى المفضّلة وهلم جرًا: 

فذكر أبو عمر الكندي: «أن موسى بن عيسى والي مصر في عهد الخليفة 
هارون الرشيد أَذِن للنصارى فِي ينان الكنائس التي هُدِمَتْ» فيتيت كلّها 
بمشورة الليث يْن سعد وعبد الله بْن لهيعة -وهما أعلم أهل مصر في زمنهما-» 
وقالا: هُوّ من عمارة البلاد» واحتجًا بأن عامة الكنائس التي بمصر لم تَبْنَ إلا 
في الإسْلام في زمّن الصحابة والتابعين»"2. 

وما قاله جماعة من الفقهاء بمنع إحداث الكنائس في بلاد المسلمين: هي 
أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها؛ حيث تعرضت 
الدول الإسلامية للحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا ديا يغذيه جماعة 
من المنتسبين للكنيسة آنذاك» مما دعا فقهاء المسلمين إلى تبني الأقوال التي 
تساعد على استقرار الدولة الإسلامية والنظام العام من جهة. وَرَدٌ العدوان 
على عقائد المسلمين ومساجدهم من جهة أخرى. ولا يخفى أن تغير الواقع 
يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه. 
وبناءً على ذلك يمكن أن نستفيد الآتي: 

-١‏ الإسلام دين التعايش» ومبادئه تدعو إلى السلام, وتقرٌ التعددية» وتأبى 
العنف؛ ولذلك أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في 
العقيدة. 


. 


)١(‏ انظر: «الولاة والقضاة»» لأبي عمر الكندي. 


























امم 
عد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حوبت | الاو ١‏ أ 
للها 


١‏ - لم يجبر الإسلام أحدًا على الدخول فيه؛ بل ترك الناس على أديانهم» 
وسمح لهم بممارسة طقوسهم؛ حتى أقر النبي صَإِلنَهءَلِنووَعِالِوسََرَ وفد نصارى 
نجران على الصلاة في مسجده الشريف. 

"- إقرار الإسلام لأهل الكتاب على أديانهم وممارسة شعائرهم يقتضي 
إعادتها إذا انمدمت» والسماح ببنائها» وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر 
تاريخهم وحضارتهم منذ العصور الأولى المفضّلة إلى عصرنا هذا. 

:- ماقاله جماعة من الفقهاء بمنع إحداث الكنائس في بلاد المسلمين: 
هي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها؛ حيث 
تعرضت الدول الإسلامية للحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا دينيًا يغذيه 
جماعة تن المتسيين للكنيسة انذاك,. 

4- لا يخفى أن تغيّر الواقع يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه؛ لذلك فإنه 
يجوز شرعًا في الوقت الراهن بناءٌ الكنائس في مصرء وفقًا للقوانين المصرية 
المنظمة لذلك. 











القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» بح 


[:؟ا 
حكم الاعتداء على السائحين 


السؤال 
ماحكم قتل السائحين الذين يأتون إلى بلاد المسلمين أو الاعتداء عليهم؟ 
الجواب 
السائحون في عصرنا الحاضر هم مسافرون إلينا من الرجال والنساء 
دخلوا بلادنا بأمان» وحكمهم ني ذلك حكم المستأمنين» والمستأمن طالب 
الأمان» وهو ني اصطلاح الفقهاء: من يدخل إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أم 
حرييًا”". 
وحكم طالبي الأمان هو ثبوت الأمن لهم ووجوب الحفاظ عليهم أي: 
على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.ء وأن لهم في ذلك من الحقوق ما للمواطنين» 
وعليهم من الواجبات من الالتزام بالقوانين ما على المواطنينء فإذا وقع الأمان 
من الإمام أو من غيره لهم؛ وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به» فلا يجوز 
قتلهم» ولا أسرهم., ولا أخذ شيء من مالهم, ولا التعرض لهم., ولا أذيتهم» 
ويحرم الاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. بل إن الإسلام قد تمادى 
في ذلك فأوج ب إكرامهم بكل صورة: وتأمينهم من كل جانبء والبر إليهم 
حتى يصلوا إلى أوطانهم. 
قال الإمام النووي: «وإذا انعقد الأمان» صار المؤمَّن معصومًا عن القتل 
والس 1 





-_- 
حم 
حم 


(١)انظر:‏ «الدر المختار» للحصكفىء ومعه حاشية ابن عابدين (5/ .)١557‏ 
)٠(‏ «روضة الطالبين»» للنووي (ا/ 57/5). 














/ 
سد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» سح ل7ججصببب ‏ | و١‏ أ 
لبها 


وينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض صريحًا أو كناية» وبأي لغة» فكل ما 
بِيّن به التأمين فإنه يلزم. 

يقول الخطيب الشربيني: ١(ويصح)‏ إيجاب الآمان (بكل لفظ يفيد 
ا ل لل 

شئت (و) يصح (بكتابة)0". 

وفي عصرنا الحاضر تُظّم هذا الأمر في صورة تأشيرة الدخول أو المرور 
من أجل أي غرض كانء وهذا من باب الكتابة المذكورة في كلام الفقهاء. 

والأصل في الأمان قوله تعالى: لوَِنْ أَحَدُ م آلْدشْرِكِينَ أَسْمَجَارَك 
تَأَجِرْهُ حَقٌ يَنْمَمَ كُلَمَ آله كُمَ ءَ أَيْلفَهُ مَأْمَقَةُ متام ملك باهم كوم لا 
يَعْلَمُونَ 4 [التوبة: 5]» فهذه أفعال أمر تفيد الوجوبء ولفظة #8 حَقٌّ 4 في 
الآية تكشف عن الغاية» وهي أن يروا وأن يسمعوا الأسوة الحسنة بطريق 
سلمي لافت للنظر ييل 0 3 ا 
وَالْمَؤعِكة آلْحَسَئَة وج جَديلَهُم بِنّى فى أَحْسَنٌ إِنَّ رَيّكَ هُوَأَعْلَمُ بمّن ضَلَّ 
عَن سَبِيلِوء وَهْوَأَعلمْ مين ع 4 [النحل: 0 «( قل هَذِوء 
سَبِيل أَدْعُواإِلَ الله عَلّ بم بَصِيرَةٍ آنأ وَمَنِ أَتَبَعنَ وَسْبْحَنَ أَللّهِ وَمَآ أن مِنَ 
َلْمُشرِكِينَ 4 [يوسف:8١٠].‏ والبصيرة ة هي عين الحكمة وهي وضع الشيء 
المناسب في المكان المناسب وفعلَة في الزمان المناسب بالطريقة يقة المناسبة» 
وأكد الله تعالى على ذلك فقال: « يُؤقَ َلَْكْمَة من يَقَآء وَمَن يُوْت ألِكْمَة 
قدأ و قينا كنيو ونا 537د إلا أونوا لالب 4 [البقرة: 779]» وكذلك 
قوله مبَألََْلتووَعاهوسَلرٌ : «... وذمة المسلمين واحدة. يسعى بها أدناهم» فمن 
أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لايُقبّل منه صرف 


.)07 /5( «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج», للخطيب الشربيني‎ )١( 
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لبها 








ولاعدلء. ومَّنْ والّى قوما بغير إذن مواليه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. لا يُقبّل منه صرف ولا عدل»20. 

والمقصود بقو له صََلنَعَنَوَعووَسَ: «ذمة المسلمين»: عهدهم. وقوله: 
يسعى بها أدناهم»: يتولى ذمتهم أقلهم عددّاء فإذا أعطى أحد المسلمين عهدا 
لم يكن لأحد نقضه. فما بالنا بولي الأمرء وقوله: «مَنْ أخفر» أي: نقض العهد. 
وقوله: «صرف ولاعدل»: أي لا فرضًا ولا نفلاء والمعنى: لا يقبل الله تعالى 

قال الحافظ ابن حجر: «والمعنى: أن ذمة المسلمين سواء صدرت من 
واحد أو أكثر. شريف أو وضيعء فإذا أمّن أحدٌ من المسلمين كافرًا وأعطاه 
ذمة لم يكن لأحد نقضه فيستوي ني ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد لأن 
المسلمين كنفس والحدة)”". 

ولقد استقبل صَِأِلَنَهَلتَهوَعلِدِوسَلََ وفد نجران. فأحسن وفادته واستضافته 
في المسجد. وأمّنه مع مخالفتهم وعنادهم, وفي عام جاءه الناس من كل مكان 
حتى سمي ذلك العام بعام الوفود. 

وقد أمّن رسول الله صََتَعَِوَعووسَهٌ الرسل ونهى عن قتلهم حتى 
مَنْ خرج منهم عن حد الأدب معه؛ فقد روي أنه صَبَأَلدَهءَلِيَهوعَِلِهِوَسَلَرَ قال 
لرسولي مسيلمة الكذاب حين قرأ كتاب مسيلمة: «ما تقولان أنتما؟ قالا: 
نقول كما قال. قال صَََِدَمءََِوءَاًالدوسَار: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت أعناقكما»””". 


.)٠١7” /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 5 /5( «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني‎ )5( 
.)065 /5 أخرجه أبو داود في ا(سننه)‎ )( 


























حر 
إلككتتتكتكتكتكتكتكتكتط القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» لص وب | / 0 ١‏ 
ليها 


ولما أرسلت الروم من يريد فتنة كعب بن مالك وََزَنََعَنَهُ وأرضاه. وأن 
يلحق بهم» سعيًا لتفتيت وحدة المسلمين فإن المسلمين لم يعاملوهم بأي 
ضرر أو أذية”) 

والإسلام يدعو أتباعه للسياحة في الأرضء فكان من المناسب والمعقول 
ال ماي د اسم كي «قُلْ سِيرواً في 
لْأرْضٍ كَأنظروأ كتف بدأ الل ثم بُنشِيئ ألنشَأَة الآجرة إِنَّ آللّه عل مل 
شَْءٍ قَدِيرٌ 4 [العنكبوت: .]٠١‏ 

وهذا المعنى عليه العقلاء جاهلية وإسلامًا وهو الذي أنقذ أباذر الغفاري 
من أيدي مشركي مكة, وعلل ذلك بأنهم يسيرون من خلال أرض غفار". 
وبناء على ما سبق نستفيد ما يلي : 

-١‏ إن التعرّض للسائحين الأجانب الذين يأتون لبلاد المسلمين بالقتل 
أو بالآذى منكرٌ عظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى تأمينهم الذي ضمناه 
لهم بسماحنا لهم بدخول بلادنا بالطرق الشرعية. 

17 حا ا الم ا بالعقود والعهود والمواثيق؛ 
قال تالز يدانه الذي 216 مَنْوَا أَوْقُوأ بالْعْقُودِ 4 [المائدة: »]١‏ وقال النبي 
ووه : «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق»”", فإن الاعتداء 
على السائحين في بلاد المسلمين يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين 
أمام العالم بما ينفر الخلق عن هذا الدين ويؤكد لهم ما يبثه أعداؤه عنه من 
شناعات مزيفة. 

(0) انظره صسيح البخاري 759 8)» ومتسيع ملم 3( 00148. 


()انظر: صحيح البخاري صحيح البخاري (0/ 5 )» وصحيح مسلم (14/ 19). 
(") أخرجه الدارقطني في (سننه) ("/ 307 :ة). 














حم 
+ اأخححححتت ‏ التذيايا التجلقة يوققة النولة». جحت 
لبها 


- من آذى السائحين بأي نوع من الأذى استحق العقوبة المناسبة لفعله 
المحرم المنهي عنه» وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل إن وصل الإيذاء إلى 
القتل. 


























حمر 
إلككتكتتكتكتكتكتكتكتظ القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ابص )72ج ض-. ف ١‏ 
ليها 


[١؟]‏ 
حمل السلاح دون تر خيص 


السؤال 
ما حكم حيازة السلاح والتجارة فيه من غير ترخيص؟ 
الجواب 


الحفاظ على النفس والآمن الفردي والمجتمعي مقصد من المقاصد 
الشرعية؛ وهو أحد الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية» ولذلك 
جعلت الشريعة الأصلّ في الدماء والفروج هو الحرمة» وسنت من الأحكام 
والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين» ويحافظ على حماية الآفراد 
واستقرار المجتمعات» وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك 


لا 
لاوش تواني ]ناجيت حبك والنزسرط + حي 


المعتبرة الى تتوخى توفين الأمق والحماية لقره والمجتمع #ببحيث يمتع بيع 
السلاح وشراؤه أو استخدامه عند قدحه في شيء من هذه المقاصد: 

فحثت الشريعة المكلّفَ على استحضار النية الصالحة في صنع السلاح 
ابتداءً» وجعلت ذلك سببًا لدخول الجنة؛ فعن عقبة بن عامر الْجْهَنِيَ صََإيدْعَنه 
قال: "سمعثٌ رسو ل الله صَآلتَعََوعآلوسَهََ يقول: إن الله يُدخْل بالسهم الواحد 
ثلاثةَ نفر الجنة: صاحبه الذي يحتسب في صنعته الخير» والذي يجهز به في سبيل 
الله» والذى يرمى به فى سبيل الله0©. 


.)01/7 أخرجه أحمد في (مسنده» (/؟7/‎ )١( 








0لا 2 ا« اه 5 اهو هه همه هه 
حأاين لل - القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه ح 


ولمّاكان المقصودٌ الأساس الذي عليه مدار مشروعية صنع السلاح 
واستخدامه هو الدفاع عن الإنسان ضِدًَّ الاعتداء عليه؛ 0 كان أو جماعة 








ولم يكن المقصوث به الاعتداء : كان استخدامه منوطًا ب: بتحقيق ذلك الدفاع» 
فإذا تحول إلى الاعتداء أو مَظِنَيَِ انقلب المشروع ممنوعًاء وصار حمله حرامًا 
لصيرورته وسيلة للحرام. 


فعلى مستوى الجماعة: يأمر الله تعالى بإعداد قوة الردع التي ثرهب 
العدو وتثنيه عن الاعتداء على بلاد المسلمين؛ فبقول سبحانه: 9 وَأَعِدُوأ 
لهُم ما اس تَطعَتُم من قُوَةْ ون راط لْميْلٍ تُرْحِبُونَ بهدء عَدُوَّ الله وَعَدُوَكُمْ 
ََاحَِينَ من دُونهم لا لوهم أله لمهم وما تفقوأ من نه فى سبل 
لله يُوَفٌ إِلَيِكُمْ وَأَنثْم ثُمْ لا مُظُلَمُونَ 4 [الأنفال: »]1١‏ فإذا استَحْدِمَتٌ القوةٌ في 
العدوان على الكان ولتق جاني السظرة وضيارت إقياذا 1ل رض؛ ؟ كما 
قال تعالى: ا وَكتِلُوأْف سَبِيلٍ أَللّهِ ألَذِينَ ع يُكتِلُونَكُمْ و ا تَعْكدوا إن ألله هلا 
يحت ألْمُعْكَدِينَ 4 [البقرة: 140]. 

وعلى مسنوى الآقرادة حرعنت _ الفبريعة غلى :اتفداذ العدابيق 
الوقائتية وسد الذرائع للأمن من أذى السلاحء إلى الحد الذي جعل النبي 
صََلَعَبَدوعِآإوسَلهَ يأمر باتخاذ الحيطة والحذر عند مناولة السلاح بين الناس؛ 
فعن جابر بن عبد الله سَدْعَنهًا: «أن النبي صََلََدعََيَهوَعَِلِهِوَسَلَرَ نهى أن يد يتحاطى 
السيفٌ مسلولا»20. 

وسد الذرائع من أبواب الاجتهاد التي لا يتوم سّع فيها إلا حيث يحتاج إلى 
ذلك» واستخدام السلاح وشراؤه وبيعه من المواضع التي يحتاج فيها إلى سد 
الذرائع؛ للحد من سوء استعماله؛ حفاظًا على النفوس والمُهّج؛ حتى أوصل 


1 أخرجه أبو داود في (سننه) م‎ )١( 
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وكككآ5ئتئ5ئ65 القضايا المتعلقة ي«فقه الدولة» ططسلصصح7جطتتتت ‏ | 0 اا 
لبها 














النبيئٌ صََِنَءلنووَعَِالِوسَكََ التهاونَ في اتباع الطريقة الآمنة عند تناول السلاح إلى 
حد اللعن» وهو دليل على شدة نبي الشريعة عن ذلك» وحرصها على الأمن 
5 . 5 2 5 ِِ الى ا 5 95 

الوقائى؛ فعن ابى بكرة رينَدُعَنَةُ قال* «اتى رسول الله صَإإلنَهعَلتدوَعالهوَسَلمَ على 
قوم يتعاطؤن سيمًا مسلولاء فقال: لعن اللْهُمَنْ فعل هذا؟ أوّ ليس قد نهيت عن 
هذاء ثم قال: إذا سل أحدّكم سيفه. فنظر إليه. فأراد أ يناوله أخاف فليغمده. 
ثم يناوله إياه»”"". 

ونبى النبي صَبََنَهعََِوعَهوسَلَرَ عن مجرد الإشارة بالسلاح» ولو كان ذلك 
على سبيل المزاح؛ لمّا فيه من مَظِنْة الأذى؟ فروى أبو هريرة وَعَيَُعَنْهُ عن النبي 
صَآَلَعََهوعلدِوسَدرَ أنه قال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح. فإنه لا يدري 
لعل الشيطان ينزع ني يده فيقع في حفرة من النار»”". 

وعنه وِوَيدعَنَُ أيضًا قال: قَالَ أَبُو الام صَإَتَعَلوعَِوسَلر: «من أشار 
إل أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه. حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه))20. 

ومن أجل ضمان الاستخدام المشروع للسلاح وتلاني مَظِنْة الاعتداء 
به: فقد قيّدت الشريعة حملّه واستعمالّه في بعض المواضع؛ فمنعت حمله في 
الأماكن الآمنة التي لا يحتاج فيها إليه؛ كالحرم, وفي الأزمنة التي هي مظنة 

فعن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصء عن أبيهء قال: «دخل | 93 لحجاج 
على ابن عمر وَََيَعَنْعَا وأنا عنده» فقال: كيف هو؟ فقال: صالح.ء فقال: من 
)١(‏ أخرجه أحمد فى (مسنده» (75/ 1/5). 


(؟) أخرجه البخاري (9/ 44). 
(*) أخرجه مسلم (4/ 300). 








م/م 
ا | ١‏ ل٠*٠*حدع‏ القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» م٠حححح‏ 
لبها 


الحجاج-)”27, وقد بوّب على ذلك البخاري في (صحيحه)» بقوله: (باب ما 
ُكرٌه صِنْ حَمْل السلاح في العيد والحرم)» ثم ذكر أثر الحسن معلَّقًا: ١نُهُوا‏ أن 
يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا»". 

وعن جابر بن عبد الله يََإيَعَنْهَا قال: سمعت النبي صَبَاَلنَدعَيَهو ع هوَسَلرٌ 
يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»””". 
وحرّم الشرع بيع السلاح في الفتنة؛ لأنها حالة لا يؤمّن فيها استخدامه في 
القتل: 

فعن عمر ان بن حصنن :أن النبي صِإئاوكآدوَةنَهَى عن 
بيع السلاح في الفتنة»”. 

ويل ب عل ذلك الإناء البخاري فق اصحيخهة رقولةا(بابهييم السلا 
في الفتنة وغيرهاء وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة)”*» وبوّب عليه الإمام 
أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن» بقوله: (باب ما جاء في النهي عن 
بيع السلاح» والدواب. في الفتنة)"". 

وأسند الخال في «السنة» عن الإمام أحمد أنه قال: «وأما الفتنة» فلا تمس 
السلاح»”". / 

وهذا كله يُستَدَلٌ به على أن الشريعة خوّلت لولي الأمر تقييد استعمال 
السلاح. وأن له أن يقنن قصر استخدامه على الوجه الذي يجعله محققا 








.)١9 أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 

() انظر: «صحيح البخاري» (؟/ .)١9‏ 

(؟) أخرجه مسلم (؟/ 484). 

(5) أخرجه البزار في (مسنده) (9/ 57). 

(5) انظر: «صحيح البخاري) (7/ 17). 

0 انظر: «السئن الواردة في الفتن». للداني (5/ ٠5‏ 5). 
(0) انظر: «السنة» لأبي بكر بن الخلال /١(‏ 174). 




















ححح. القضايا التعلقة يوفقه الدولة هحتلنححام مووالت 
لبها 
للمقصود منه؛ وهو الدفاع وتحقيق الأمن الداخلي أو الخارجي؛ ليحد بذلك 


مِن مظنة استخدامه في الاعتداء. 

ولحاكانت مهمة الدفاع في العاضي مركولة إلى الاقرات ولم تكن لهم 
مؤسسات أمنية منظمة : تقوم بذلك كان حملهم السلاح مُبَرّرَاه فلا وُحِدَتْ 
المؤسسات الأمنية المنظّمة في الدولة المدنية الحديثة؛ وأَنِيطَتْ بها مسؤوليةٌ 
حماية الدولة والأفراد» وتنوعت هذه المؤسسات بما يحفظ الأمن الداخلى» 
وكذا مهمة الدفاع ضد العدو الخارجي: ارتفعت عيكةٌ الدفاع عن كاهل 
الأفراد» ووَجدت الحاجة الداعية إلى تة تقنين حمل السلاح ؛ حتى لا يتخذ 
ذريعة لارتكاب الجرائم» ليقتصر ذلك على الحالات التى هى مَظِنَةَ الحاجة 
إلى حمله. مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الأنفس 
وأمن المجتمع. 

وهذا من قَبيل تقيبدٍ المباح الذي خوّلّت الشريعة للحاكم فعلّه وهو 
باب من أبواب السياسة الشرعية التي تَتَوَحَى فيها المصالحٌ المرعية؛ فللحاكم 
أن يسن من التنظيمات والتقنينات مايراه محققًا لمصالح العباد؛ حيث إن 
مح ا ل 
وى الأمرنيها ١‏ بخالف اشر الشريليه ال اتعالى: يَتايهَا الذية ءامد 
أَطلِيعُوأ أللّ وَأِيعُو لرَسْولَ وَأوْلي لْأَمْر مِنكُمٌ 4 [النساء ل 
عمر صَدَإْيَدعَتْهه عن النبي صَآَلنعبتَوعَِهوَسََ قال: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة»”"2. والأدلة على هذا كثيرة» ووليٌ الأمر أعمٌ من أن يكون شخصًا طبعيّا 
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بل يدخل فيه دخولا أوليًا: النظامٌ العام» والقوانين واللوائح التي تنظم أمورٌ 
المعاكن والارثائن. 


وقد نص القانون رقم 95 لسنة ١904‏ بشأن إحراز وحيازة سلاح 
بدون ترخيص على أنه: ايحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه 
عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ؟ وبالقسم الأول 
من الجدول رقم ”, وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم ١‏ 
المرفق» ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبيّنة في القسم الثاني من 
الجدول رقم ”2 وكاتمات أو مخفضات الصوتء والتلسكوبات التي تركب 
على الأسلحة الناريّة» ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا 
القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول 
رقم ٠"‏ فلا يكون التعديل فيها إِلّا بالإضافة». 

واشتراطً الحصول على الترخيص في حمل السلاح واستخدامه: ليس 
من باب المنع المطلق لحمله ولا هو تجريدٌ بالالسياز من وسييلة الداع عق 
النفس أو حكرٌ له على طائفة معينة» بقدر ما هو إجراءاتٌ تضمن تحقق الغرض 
الذي مِن أجله شرعَ استعمال السلاح؛ فإن ترخيص حمل السلاح يُعطّى لمن 
تثبت حاجته إليه» وكان مُوَّمّلَا لحمله واستخدامه. والمعنّى الذي مِن أجله 
جرّم المقننٌ حمل السلاح دون ترخيص: إنما هو ضمانٌ ألا توجد الأسلحة 
بأيدي المواطنين بشكل عشوائي يتسبب في فوضى استخدام السلاح» وأن 
تكون الأسلحة الموجودة بأيديهم محددةً على وجه الحصرء بحيث إن مَن 
أُعفِيَ منهم من الترخيص فعليه أن يبلّْ جهة الإدارة بوجود السلاح عنده» 
وهو أمر في غاية الأهمية؛ يمكن معه سرعة الوصول إلى مستخدم السلاح مما 
يُسهّل ضبط الجرائم» كما أنه يقيد حامل السلاح بقيود قانونية شديدة وصارمةٍ؛ 
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بحيث لا يستخدم السلاح إلا في الضرورة الملحّة وفي الظروف التي يبيح فيها 
القانون استخدامّه؛ فهو محاط بسياج قانونيٍ يمنعه مِن استخدامه بشكل غير 
قانون» وفي نفس الوقت يضمن له الحماية القانونية في حالة استخدامه بشكل 
قانوني وفي حدود المسموح به» كما أنه سيحرص حرصًا شديدًا على ألا يقع 
السلاح في يد غيره» فإذا أَخلٌ من خلسةٌ أو سرقةٌ أو غصبًا فعليه أنْيُبْلِعَ عن ذلك 
فور وقوعه؛ مما يمكن معه حصر الجرائم وتسهيل عمل الشرطة. 

كما أن قوانين ترخيص السلاح تتنضمن منع حمله في المؤتمرات 
والاجتماعات والأفراح» وهذا يلتقي مع نبي الشرع عن حمله في العيد والحرم؛ 
إذ ليس في هذه المواضع ما يُحوِجَ الإنسان إلى استخدامه. وقد يؤذي الغير 
حتى ولو حرص صاحبه على استخدامه في الحدود المسموح بهاء كما تتضمن 
منع حمل السلاح في الأماكن التي يسمح فيها بتقديم الخمورء والتي يلعب 
فيها الميسر؛ لأن هذه الأماكن مظنة فقد العقل وعدم السيطرة على التصرفات 
وعدم التحكم في ردود الأفعال» كما أن القانون قد اشترط أن يكون حامل 
السلاح لائقًا صحيّاء لأن حمل السلاح من نحو ضعيف البصر أو من يصعب 
عليه التحكمٌ في أطرافه أو من تنتابه نوبات ذهول أو إغماء مرضية: يكون سببًا 
في تعريض حياة غيره للخطر. 

كما حظر القانون حمل السلاح على الأصناف التي يُْتَرَض فيها إساءة 
استخدامه؛ فحظر حمّْلّه على مّن تقل يسنْهُ عن إحدى وعشرين سنة ميلادية, 
وعلى من حَكِمَ عليه بعقوبة جنائية» وعلى من كم عليه بعقوبة الحبس لمدة 
سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض» 
وعلى مَن صدر عليه أكثر من مرةٍ حُكُمٌ بالحبس ولو لأقلّ مِنَ سنةٍ في إحدى 
هذه الجرائم» وعلى من حَكِمَ عليه بعقوبة مقيّدةٍ للحرية في جريمة مفرقعات أو 




















تتم 
نا دو ححححححت :القضايا التحلقة موققة الدولة». ججح 
لبها 


اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة» وعلى مَن 
كم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابيين الآول والثاني من الكتاب 
الثاني من قانون العقوبات» وعلى من حَُكِمَ عليه في أية جريمة استعمل فيها 
السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكايها متى كان حمله يعتبر ظرفًا 
مشدّدًا فيها. وعلى المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة 
الشرطة, قهؤلاء انك الأساءوق اتتخدام السلا وفكان حظر حمل السلاح 
على هذه الطوائف حماية للمجتمع مِن الأخطار التي قد تلحق أفرادّه مِن جرّاء 
حملهم له وكل ذلك داخل في اعتبار المقاصد الشرعية ورعاية المصالح 
المرغية: 

ومشل هذه اللوائح والقوانين إنما صدرت إثر دراسات اجتماعية واقعية 
الأمن عبر سنوات طويلة؛ فكانت أقرب ما يكون تحقيقًا لحفظ الأرواح 

ولاشك أن استخدام الأسلحة بشكل عشوائي يؤدي إلى ازدياد جرائم 
السلاح من غير ترخيص هو العمود الفقري لوجود الجريمة المنظمة في 
المجتمع» وظهور التشكيلات العصابية» وجرائم قطع الطريق» كما أنه السبب 
الرئيس في وقوع الجرائم الوقتية غير المنظمة أو غير المُعَدَة سلفا والتي تنشاً 
عن ردود الأفعال غير المنضبطة التتى يولدها الوجود العشوائى لهذه الأسلحة 
بأيدي الأفراد الذين لهم في إرادة القتل سبق إصرار أو تَرَصَّدِه والواقع يشهد أن 
كثيرًا مِن مرتكبي جرائم القتل لم تكن لهم نية تتجه إليه بحالء وأن الندم يكاد 
يقتلهم بعد وقوع جرائمهم, بل وربما كان المقتول مِن أحب الناس إليهم» 
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وسبب ذلك: هو وجود السلاح في يد الجاني في لحظة صادفت منه غضبًا أو 
خلا نفسيًّا غاب فيها العقل واستغلها الشيطان فأوقع الإنسان في جريمة هي 
من أعظم الجرائم» وربما وقع السلاح في يد بععض خفاف العقل أو المرضى 
النفسيين أو الأطفال فيرتكبون به من الحماقات ما لا يمكن تداركه. 

كما أن وجود السلاح يدعو الناس في كثير من الأحيان إلى تنحية القانون 
وفرض قوانين خاصة -قد تكون ظالمة في كثير من الأحيان- تحت قوة السلاح 
خاصة في الأماكن البعيدة التي يمكن فيها التحلل من سطوة الدولة؛ كحالات 
الثأره والاستيلاء على الأراضي. 

بل إن الوجود العشوائي للأسلحة بأيدي الناس كان السبب الأساسي في 
نشوب الحروب الأهلية وانهيار دول بأسرهاء وكان ذلك من أهم مخططات 
الاستعمار لإسقاط هذه الدول. 

كما أن معتادي الإجرام وأصحاب السوابق في الجريمة يمكن الحدّ من 
ارتكاءهم لهذه الجرائم عن طريق مصادرة أسلحتهم غير المرخصة؛ حيث 
تكون فُرَّصُ ضبطهم وهم يحملون الأسلحة في حركتهم اليومية أضعاف 
فُرَص ضبطهم وهم يرتكبون جرائمهم؛ التي لا تُعلّم أزمنتّها ولا أمكنها؛ 
فيكون المنع مِن حمل السلاح حينئذٍ أقوى تدبير احترازي يمكن مِن خلاله 
منع الجرائم أو التقليل من وقوعها. 
وبناء على ما سبق نستفيد الآتي: 

١‏ - الحفاظ على النفس والآمن الفردي والمجتمعي مقصد مِن المقاصد 
الشرعية» وأحد الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية. 

؟- حثت الشريعةٌ المكلّف على استحضار النية الصالحة في صنع السلاح 
ابتداءً» وجعلت ذلك سببًا لدخول الجنة. 








«حتم 
اعون ححححححت الهاي التولقة يموفقة الذولة». جحت 
لبها 


“- جعلت الشريعة الإسلامية المقصوة الأساس الذي عليه مدار 
مشروعية صُنع السلاح واستخدامه هو الدفاع عن الإنسان ضدّ الاعتداء عليه؛ 
فردًا كان أو جماعة. 

5 - إذا تحول المقصود من صنع السلاح وحمله من الدفاع عن المظلومين 
والحفاظ على الأمن إلى الاعتداء على الأبرياء صار تصنيعه وحمله حرامًا. 

0 الوتحاسي ‏ لسر لو ا 

5- الضوابط التي وضعها القانون في عصرنا الحاضر لحمل السلاح 
واستخدامه إنما تمثل ضمانات للحفاظ على الأرواح والممتلكات» وفي ذلك 
تحقيق للمقصود الشرعي من حمل السلاح. 

١‏ الترام الالراار لي يات ارا واس ريم 
- حمل السلاح أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو 








إصلاحه دون ترخيص أمر محرم شرعا. 

4- من استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من 
الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من الجهات المختصة. وعليه الالتزام 
بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يُصَرَّحٌ له فيها بحمل السلاح واستخدامه. 
فإن لم يفعل عَذدَّ آثمّا شرعًا متسببًا في ما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ حيث 
استخدم ما ليس له استخدامه. 
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[1؟ا 
شراء أصوات الناخبين 
السؤال 
ما رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم نوابًا للشعب ويدفعون أموالا طائلة 
لشراء أصوات الناخبين مستغلين حاجة الناس للمال؟ 
الجواب 
الأصل في الذي يرشح نفسه نائبًا عن الشعب أن يكون أميئًا في نفسه 
صادقًا في وعده» ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية 
بالتأثير على إرادة الناخبين» وإذا علم الآخذ لهذه الأموال حقيقة قصد ذلك 
المستخدم لها في هذا الشأن إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل 
الشك فإنه يحرم عليه أخذها؛ لآها تعد حينئذ من قبيل الرشوة المنهي عنها 
شرعاء وحينئذ فإن الوسيط بينهما يقع أيضًا في الإثم؛ فعن ثوبان رَيَدَلنَهَعَنْهُ قال: 
لعن رسو ل الله صَإَلنَءَلِنوِوَعِآلِوََ الراشي والمرتشي والرائكش» يعني: الذي 
يمني بتهيها"". 
ولا يجوز كذلك أن يأخذ أحدٌ من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق 
عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل بالإضافة 
إلى الخداع والكذب. فعليه إذا فعل هذا أن يرد المال للمرشح؛ حيث إن تنفيذ 
المتفق عليه حرام. وبالجملة فإن الإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية 
الصالح» ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق. 


.)80 /”1/( أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 
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فيستفاد مما سبق الآتى: 
صادقًا في وعده. 








"- لا يجوز شرعًا لمن يرشح نفسه أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه 
الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين. 

'- لا يجوز لأحد من الناس أن يأخذ المال من المرشح بقصد التصويت 
له في الانتخابات» فهذا الأمر يعد من باب الرشوة المنهي عنها شرعا. 

5- إذا أخذ أحد الأشخاص المال من المرشح بقصد التصويت له فعليه 
حينئذ أن يرد إليه المال» ولا ينفذ المتفق عليه لآنه حرام شرعا. 
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[1؟ا 
عمل المسلم في الكنيسة 
السؤال 
ما حكم عمل المسلم في الكنيسة» كأنْ يعمل نجاراء أو بنّاء. أو خادمّاء أو 
فنا في مجال السباكة والكهرباء؟ 
الجواب 
حت الإسلام على العمل والسعي لطلب الرزق وجعل ذلك فريضة» كما 
أن طلب العلم فريضة؛ فعن أنس بن مالك وََدَنََعَدَهُ عن النبي صََآَلََنَوع1هِوَسَلَ 
قال: #طلب الحلال واجب على كل مسلم»""". 
يقول الإمام أبو الفضل الموصلي الحنفي: «طلب الكسب فريضة 
كما أن طلب العلم فريضة» وهذا صحيح لما روى ابن مسعود عن النبي 
َآصَكةْولتَكمْ قال: «طلب الكسب فريضة على كل مسلم»؛ والرسل عليهم 
الصلاة والسلام كانوا يكتسبون؛ فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها وداسها 
وطحنها وعجنها وخبزها وأكلهاء ونوحٌ كان نجارّاء وإبراهيم كان بزازاء وداود 
كان يصنع الدروع؛ وسليمان كان يصنع المكاتل من الخوص.ء وزكريا كان 
نجاراء ونيا رعى الغنمء وكانوا يأكلون من كسبهم. وكان الصديق وََليَهعدهُ 
بزازاء وعمر يعمل في الآديم» وعثمان كان تاجرا يجلب الطعام فيبيعه» وعلي 
كان يكتسبء. فقد صح أنه كان يؤاجر نفسه)0". 


.)3077 أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (0م/‎ )١( 
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+حكتمر 
حت[ و لصحتت التضايا التعلقة يوفقة الذولة» جحت 
لبها 


وعمل المسلم في الكنيسة بأجر محل خلاف بين الفقهاء: فذهب جمهور 
فقهاء المالكية والشافعية إلى عدم جواز ذلك؛ لما فيه ذلك من الإعانة على 
المعصية. جاء في «المدونة»: «أرأيتَ الرجلٌ أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل 
كنيسة قال: لا يحل له؛ لأن مالكا قال: لا يؤاجر الرجلٌ نفسّه في شيء مما 








حرم الله)"". 

وقال الحطاب المالكي: «أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو 
ذلكء أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوزء ويؤدب المسلم إلا 
أن يتعذر بجهالة» واختلف هل يأخذ الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا؟ ابن 
القاسم التصدق بها أحب إلينا. قاله في التوضيح)”". 

وقال الإمام الشافعي: «وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره 
في كنائسهم التي لصلواهم)"". اه. وقد يَحمّل كلام الإمام على الكراهة 
التنزيهية» كما في قوله فيما تَقَلهُ عنه المزني: «وأكره للمسلم أن يقارض النصراني 
أو يشاركه» وأكره أن يكري نفسه من نصراني ولا أفسخه)22. 

وحملها الإمام الحَلِيِمِيٌ الشافعي على الكراهة التنزيهية أيضًاء؛ٍ فقال فيما 
َقَلَهُ عنه العلامة الخطيب الشربيني: «ولا ينبغي لفَعَلَةِ المسلمين وصّبّاعْهم أن 
يعملوا للمشركين كنيسة أو صليبًا». 

وقال الزركشي من الشافعية بالإباحة» كما نقله عنه الشبراملسي2. 


.)١6١ /5( «المدونة»‎ )١( 

(؟) «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب (0/ 5 ؟57). 

() «الأم»» للإمام الشافعي (5/ 7577). 

(5) «مختصر المزني» (ى/ 1١ت‏ . 

(5) «مغني المحتاج ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج»» للخطيب الشربيني (5/ 67). 
()انظر: الحاشيتة الشبراملسي على نباية الممحتاج إلى شرح المنهاج» (0/ 5 /330). 
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وقد صرح فقهاء الحنفية وغيرهم بإباحة عمل المسلم في بناء الكئيسة 
وترميمها بلا أدنى حرج ونصوا على حل ماله الذي يأتيه مِن جراء ذلك وأنه 
مما يطيب لصاحبه أخذه شرعًا؛ إذ العمل نفسه ليس فيه معصية. 

قال ابن نجيم الحنفي: «ولو أجر المسلم نفسّه لذمي ليعمل في الكنيسة 
فلا بأس به)”". 

وقال أيضًا: «ولو استأجر المسلمٌ ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له 
الأجرء ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنًا أوغيره جاز ويطيب له الأجر إذا 
بين الشرط وهو إعداد الخط وقدره)”". وقال العلامة ابن عابدين: ((قوله: 
وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسّه ليعمل في الكنيسة ويعمرها 
لا بأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل)27. 

ويرى فقهاء الحنابلة أن للمسلم استئجار نفسه للذمي على عمل معين في 
الذمة» كخياطة ثوبء وقصارته؛ أما الخدمة فلا؛ لتضمٌِّنها الإذلال. 

قال ابن قدامة: «ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته؛ نص عليه 
أحمد. في رواية الأثرم» فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته. لم يجزء 
وإن كان في عمل شيء. جاز... فأما إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة» 
كخياطة ثوب» وقصارته. جاز بغير خلاف نعلمه؛ لأن عليًا رَدَلنَهَنْهُ آجر نفسه 
من يهودي» يستقي له كل دلو بتمرة» وأخبر النبيّ صبََلتَدَبيَهِوَعََالدِوسَلَرَ بذلك» 
فلم ينكره. وكذلك النصراني؛ ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا 
استخدامه؛ أشبه مبايعته» وإن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة؛» مدة معلومة» 








.)77١ //( «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» لابن نجيم‎ )١( 
.)77” /8( «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» لابن نجيم‎ )( 
.)"9١ /”7( ضرف «(رد المحتار على الدر المختار»)» لابن عابدين‎ 
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جاز أيضاء في ظاهر كلام أحمد؛ لقوله في رواية الأثرم: وإن كان في عمل شيءٍ 
جاز. ونقل عنه أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي» وهذا مطلق في 
نوعي الإجارة. وذكر بعض أصحابنا أن ظاهر كلام أحمد منع ذلك» وأشار إلى 
ما رواه الأثرم» واحتج بأنه عقد يتضمن حبس المسلم. أشبه البيع» والصحيح 
ماذكرناء وكلام أحمد إنما يدل على خلاف ما قاله» فإنه خصّ المنع بالإجارة 
للخدمة, وأجاز إجارته للعمل» وهذا إجارة للعمل» ويفارق البيع. فإن فيه 
إثبات الملك على المسلمء ويفارق إجارته للخدمة, لتَضصَميِها الإذلال)20. 
وقد أجاز الإمام أبو حنيفة عمل المسلم في الكنيسة بأجر؛ قياسا على 
جواز بنائها لالسكنى؛ وكذلك من آجر نفسه على حمل خمر لذميّ؛ لأنه يرى 
أن الأجارة على العمل لست بمعضية ولحت الهاء لأنه قديكون للذراقة 
أو للتخليل؛ جاء في «رد المحتار»: ((قوله: وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: 
وهذا عنده. وقالا: هو مكروه. لأنه عَبَنَهأاصَكاهْوََلتَك: «لعن في الخمر عشرة 
وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية» ولاسبب 
لهاء وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار» وليس الشرب من ضرورات 
الحمل» لآن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل» فصار كما إذا استأجره لعصر 
العنب أو قطعه. والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية... 
وهذا قياس وقولهما استحسان. ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره 
دابة لينقل عليها الخمرء أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده» 
وعندهما يُكرّه... (قوله: وجاز إجارة بيت ...إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة 
على منفعة البيت» ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما 
المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه» فصار كبيع الجارية 








() «المغنى». لابن قدامة (4/ .)53٠١‏ 


























/ 
ح 7جب تزغ القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» جص لبلل7جح7٠7صطتطتتتتت‏ | ١5110‏ ا 
لبها 


ممن لا يستبرثها أو يأتيها من دبرء وبيع الغلام من لوطيء والدليل عليه أنه لو 
آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه» اه. وقد بوب الإمام البخاري 
في صحيحه بما يدل على جواز ذلك فقال: «باب هل يؤاجر الرجل نفسَّه من 
مشرك في أرض الحرب؟))270. 

وقال ابن حجر العسقلاني: «(قوله: باب هل يؤاجر الرجلٌ نفسّه من 
مشرك في أرض الحرب؟) أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله 
للعاص بن وائل وهو مشركء وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حربء واطلع 
النبي صَرَلنَعِِوعَِوسلَ على ذلك وأقره. ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال 
أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة» أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال 
المشركين ومنابذتهم» وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب: 
كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما أن يكون عمله فيما يحل 
للمسلم فعله» والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن 
المنيّر: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل 
الذمة ولا يعد ذلك من الذلة»”. وقال أحمد بن إسماعيل الكوراني: «استدل 
البخاري بحديث خباب على جواز إجارة المسلم نفسه للكافر الحربي» 
ودلالته ليست ظاهرة؛ لأنه كان قبل البعثة» فإن قلت: فما الحكم في ذلك؟ 
قلتُ: جوّزه العلماء لأنه نوع كسب)”". فإذا كانت إجارة المسلم نفسّه للكافر 
مشروعة فمن باب أولى جوازها لأهل الكتاب. 


.)3791١ /5( «رد المحتار على الدر المختار»» لابن عابدين‎ )١( 
.))6 / 5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)504 /5( «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري»»؛ للكوراني‎ )"( 








وح 














ناا السحصشحت القضايا التملقة يرفقة الرولة: جح 
لبا 
ويستفاد مما سبق التالى: 


-١‏ حت الإسلام على العمل والسعي لطلب الرزق وجعل ذلك 
فريضة. فقد قال النبي صَأِتَهعَلَهوعِ]إوسََهَ قال: «طلب الحلال واجب على كل 

200 
مسلم7. 

-١‏ عمل المسلم في الكنيسة بأجر محل خلاف بين الفقهاء. والراجح 
والذي عليه الفتوى هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والحنابلة والزركشي من 
الشافعية» أنه يجوز للمسلم العمل في الكنيسة» كأنْ يعمل نجاراء أو ينَّء أو فنا 
في مجال السباكة والكهرباء بأجر؛ لأنه نوع كسب مباح. 


.)7 727 /8( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»)‎ )١( 
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[1؟ا 
فضل الجيش المصري 


السؤال 
هل الأحاديث التي وردت في فضل الجيش المصري صحيحة؟ 
الجواب 
من المعلوم أن أحبّ الأعمال إلى الله تعالى وأفضلها الجهاد في سبيل 
الله؛ لما فيه من الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحفظ الأنفس. فعن أبي 
هريرة وََدَليََعَنَك أن رسو ل الله دعاوس شثل: «أي العمل أفضل ؟ 
فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم 
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ماذا؟ قال: حج مبرور 

وقد ورد في السَّنَّةِ النبويّة عدة أحاديث تدل على أن حَيرٌ الجيوش التي 
تجاهد ني سبيل الله تعالى هو الجيش المصريء ومنها حديث أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ويَوََيَهَعَدك أنه سمع رسو ل الله صََلتعلَهوعِوَسَل يقول: 
(إذا فتح الله عليكم مصرء فاتخذوا فيها جندًا كثيقًاء فذلك الجند خير أجناد 
الأرض. فقال له أبو بكر: ولِمَّيا رسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم ني رباط إلى 
يوم القيامة»”". 

لذاوصّى النبي صَإِّلَْهَيوعَآهوَسَءَ بأهل مصر خيرًا؛ فقد خطب سيدنا 
عمرو بن العاص وَوَإََهعَدهُ في مسجده بفسطاط مصر القديمة» وذكر حديثًا 


ع 


عن عمر بن الخطاب ووَدَإَنَدُعَتَكُ أنه سمع رسول الله صَِْلنَمَْلِتَوِوَعََالِوِوسَلُوَ يقول: 


)١(‏ صحيح البخاري. 
(7) أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص: .)١51‏ 








تم 
حابي اجححهحكححتت :القضايا التحلقة موققة الدولة» ججح 
لبها 








”إن الله سيفتح عليكم بعدي مصرء فاستوصوا بقبطها خيرًا فإن لكم منهم صهرًا 
000 
وكان يخطب بذلك في كل سنة» وقد سمعها منه المصريون وحفظوهاء 
وتداولوها جيلا بعد جيل» ودونوها في كتبهم ومصنفاتهم. 

لكن هناك من يقول: إنه لم يرد في المّنةِ النبويّة ما يدل على فضائل الجيش 
المصري؛ وكل ما ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها. 

والرّد على ذلك نقول: 

أولا: هذا كلامٌ باطلٌ يراد منه الاتتقاص من قدر الجيش المصري الذي 
مدحه النبي ديوع هِوَسَلَرَ ووصفه بأنه خير أجناد الأرض كما في حديث 
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ودمة 


سيدنا عمر بن الخطاب وانَدْعَنَةُ. 

انيًا: روى أحاديث فضائل مصر وجيشها عدد من كبار أئمة علماء 
الحديث والسنة النبوية» منهم: 

- قاضى مصر: عبد الله بن لهيعة. 

- الإمام: الليث بن سعد. 

- الإمام الكبير: الدارقطنى. 

- المؤرخ: عبد الله بن عبد الحكم. 

- الحافظ المؤرخ: أبو سعيد الصَّدَفي. 

- الإمام الحافظ: السيوطى. 
والأحاديث النبوية. 


.)١51 أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص:‎ )١( 




















القضايا التعلقة روفقه الدولة: لمج ا يوأت 
لبها 

الثًا: من المقرر في علم الحديث النبوي أن ما ورد في باب الفضائل مقبول 
ويتسامح فيه بأقل شروط صحة الحديث”" 

رابعًا: وردت أحاديث أخرى صحيحة تدل على فضل مصر وجيشها؛ 
ومنها: 

- عن عمرو بن الْحَوِقٍ رونك عن رسو ل الله عََآلعَوعاآووسَََ أنه 
قال: «ستكون فتنة أسلم الناس فيها - أو قال: لخير الناس فيها- الجند الغربي» 
قال عمرو بن الحَوِقٍ يَدََتَدعَنَُ: «فلذلك قَدِمْتَ مصر)”". وهو حديث صحيح. 








- وعن عبد الرحمن الحبلي» وعمرو بن حريث, يقولان: إن رسول الله 
صََلدَدََوسَلرَ قال: «إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم., فاستوصوا بهم 
فإنه قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله» - يعني قبط مصر'". 

- عن أم سلمة وَعَزَتَهعَنه أن رسو ل الله صََلنعبَوعَِِوسَمَ أوصى عند 
وفاته فقال: ”الله الله في قبط مصرء فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة, 
وأعوانًا في سبيل الله»©. 

خامسًا لوقع اللاروح بز قروم الزمات على مرٌّ العصور تثبت تلك 
الخيريّة والأفضليّة لجيش مصر الذي وصّى به النبي صََآَلدَََِدوع1لهوَسَلََ 
فالجيش المصري هو من صد عدوان التتار حين هزمت كل البلاد الإسلاميّة) 
وهو الذي استرجع أرض سيناء الحبيبة من أيدي الكيان الصهيوني المحتل سنة 
137١م‏ في نصر أكتوبر المجيد. وغير ذلك من الانتصارات» وما زال الجيش 


.)175 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين».‎ 
أخرجه ابن حبان في (صحيحه).‎ )( 


(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير). 
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المصري بجنوده الأبطال يدافعون عن الدين والوطن ويضحون بأرواحهم 
فداءً لذلك راجين الشهادة في سبيل الله تعالى. 
والذي يستفاد مما سبق: 

١‏ - ماوردفي كتب السنة النبوية من أحاديث تدل على فضائل الجيش 
المصري هي أحاديث صحيحة ومقبولة لدى الأئمة الكبار من علماء الحديث 
والفيتة النبوية. 

؟- من يشكك في أفضلية الجيش المصري يعتبر مُّجْرمًا ومخالفًا لما أمر 
به النبي صَِِلنعلهوَعَِالِوسََرَ من الوصية بأهل مصر وجيشها. 

- ينبغي على المسلمين جميعًا في كل أنحاء الدنيا والمصريين بصفة 
خاصة الالتفاف حول الجيش المصري ودعمه. والدعاء له بالنصر في تصديه 
لكل المحاولات البائسة للنيل من شرف هذا الوطن. 
































حح. اإلفضايا النعلقة يوفقه الدولة لخبلل )م 
الغة 
معافبة المحتكر 
السؤال 
هل لولي الأمر معاقبة المحتكر؟ 
الجواب 
الأسحككان؟ مورحيس كل مازقا العاقة اديه وذلاك عن طريق 1 
السلم وحيسهاء فتقل بيخ النامنن فيرقع البائع مخ سعرها اسنتع الو لا لادرفياء 
ويصيب الناسّ بسبب ذلك الضرر» وقد نهى عنه الشارع وحرّمه؛ فعن معمر بن 
عبد الله رَيَوَلَيَهَءَنَهُ عن رسو ل الله عِبََلنَهءَلَووَعِلِوَسَل قال: «لا يحتكر إلا 
خاطىئ»7". 
والأصل في الاحتكار: حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى 
يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ فيحصل المحتكرون على الأرباح 
الباهظة دون منافسة تجاريّة عادلة» وهو من أشد أبواب التضييق والضرر» 
والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها 
فقد دلت النصوص الشرعية على أن الاحتكار من أعظم المعاصي. 
وخاصة إذا أحدث بالناس ضررًاء فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر 
وتوعده بالعذاب الأخروي الشديد؛ ومن ذلك حديث معقل بن يسار وَعَإَيَدُعَنهُ 
قال: «سمعت رسو الله صَإَةءلوعِ1اووسََ يقول: بودخل رشبي دمن 


أسعار المسلمين ليغليه عليهم. فإ ستاعلى الأ نقد ده بعُْظمٍ من النار 


.)78 /( أخرجه مسلم‎ )١( 








وح 
حا ب ؛ لحححححححت :القضايا التحلقة موققة الدولة». جحت 
لبها 


يوم القيامة»”"'؛ إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها وإطلاقها على حرمة 
الاحتكار سواء للأفراد أو للشركات المحلية أو الأجنبية أو حتى الحكومات. 

وقد قررت الشريعة الإسلامية أساليب عدة لإزالة آثار الاحتكار في 
المجتمع إذا كان في سلعة ضرورية للناس عملا بالقاعدة الفقهية: «الضرر 
يزال»؛ ومن هذه الأساليب أن يُجبّر المحتكر على بيع ما لديه» وأن يسعّر 
عليه حتى يضيع عليه مقصده من الاحتكار؛ يقول الإمام ابن مودود الموصلي 
الحنفي: «إذا رفع إلى القاضي حال المحتكر يأمره ببيع ما يفضل عن قوته 
وقوت عياله؛ فإن امتنع باع عليه»”". 

ويقول الشيخ الحطاب المالكي -عن السلعة المحتكرة- : (إن نزلت 
حاجة فادحة أو أمر ضروري بالمسلمين فيجب على من كان عنده ذلك أن 
يبيعه بسعر وقته؛ فإن لم يفعل أجبر على ذلك»7©. 

ويقول الإمام النووي الشافعي: «والحكمة في تحريم الاحتكار 
دفع الضرر عن عامة الناس» كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إِنسانٍ 
طّعامٌ واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعًا للضرر 
عر الناسس )0 

ويقول عبد الرحمن بن نصر جلال الدين العدوي الشيزري الشافعي: 
«وإذارأى المحتسب أحدًا قد احتكر الطعام من سائر الأقوات, وهو أن يشتري 








ذلك في وقت الرخاء ويتربص به الغلاء» فيزداد ثمنه» ألزمه بيعه إجبارً|)22. 


.)577 /77( أخرجه أحمد في لمسنده)‎ )١( 

() «الاختيار لتعليل المختار»» للموصلي الحنفي (54/ .)15١‏ 

(7) «مواهب الجليل»» للحطاب (5/ 77177). 

(5) «المجموع شرح المهذب». للنووي م/م ة). 

(0) «نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة»» للشيزري الشافعى (ص؟١).‏ 




















, , حم 
للب القضايا المتعلقة بدفقه الدولقه -بل-ب إإ --س] سو أل 
ليها 


ويقول الإمام البهوتي الحنبلي: «ويحرم التسعير والاحتكار في قوت 
الآدمي. ويجبر على بيعه كما يبيع الناس)"". 

وعرض ما اختزنه المحتكر من السلع في السوق وإجباره على بيع ما 
لديه سيؤدي بالضرورة إلى زيادة العرضء وقد يُلغى كل آثار الاحتكار؛ حيث 
ينخفض السعر بزيادة العرض. 

فإن أصر المحتكرون على أن يبيعوا بثمن مرتفع فيجوز لولي الآمر الإلزام 
ل يسمى بالتسعير. 
والمالكية» وهو وج للشافعية ورأيٌ ابن تيمية من الحنابلة» واستدلوا بحديث: 
مااي ا اس وي تس مم 
سعيد بن المسيبء «أن عمر بن الخطاب ووَوَزَنَهَعَنْهُ مر بحاطب بن أبي بلتعة 








يََلَُعَنَهُ وهو يبيع زبيبًا له بالسوقء فقال له عمر بن الخطاب وَليَدعَنَُ: إما أن 
تزيد في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا»””» كما استدلوا بأن المصلحة تقتضي 
التسعير لما يُحدِئُه ارتفاع الأسعار من قِبّل المحتكرين من ضرر يقع بالناس» 
ومن القواعد العامة للإسلام إزالة الضرر والمشقة والحرج والظلم» والتسعير 
على المحتكر يزيل هذه العلل. 


اراك و اللا 


أعنق شما لدم 42 أل شرك أو قال ع 
عتق منه ما عتق». 


(*) أخرجه مالك في «الموطأ)» (؟/ .)10١‏ 








بح 
ح-1 ا البججحججصجصجصجسج القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» كح 
للها 


قال الإمام المرغيناني الحنفي: «فإن كان أرباب الطعام يتحكمون 
ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشّاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين 
إلا بالتسعير؛ فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة»0"©. 

ويقول الإمام ابن عبد البر المالكي: ١لا‏ يُسعّر على أحد ماله ولا يُكره على 
بيع ساعته ممن لا يريد ولا بما لا يريد إلا أن يّتبينَ في ذلك ضررٌ دا خلٌ على 
العامة وصاحبّه في غنّى عنه؛ فيجتهد السلطان في ذلك ولا يحل له ظلم أحد)". 

وقال الإمام الجويني -عن التسعير-: «ليس للإمام هذا في رخاء الأسعار 
وسكون الأسواق؛ فإنه حَجْرٌ على المّلاك» وهو ممتنع. فأما إذا غلت الأسعار» 
واضطر الناس» فهل يجوز للإمام أن يسعّر؟ فيه وجهان مشهوران: أحدهما: 
المنع طردًا للقياس الكلي. والثاني: الجواز؛ نظرًا إلى مصلحة العامة»)”". 

وقال عنه ابن تيمية: «أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس 
إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا 
معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل» فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. 
وأبلِغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أوغيره إلا أناسٌ 
معروفون لا تبّاع تلك السلع إلا لهم؛ ثم يبيعونها هم؛ فلو باع غيرهم ذلك 
منع إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع؛ أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد؛ 
فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبي عون إلا بقيمة المثل» ولا يشترون 
أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؟؛ لأنه إذا 








كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أويشتريه. فلو سوغ لهم أن يبيعوا 
بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلمًا للخلق من وجهين: ظلمًا 
() «الهداية»» للمرغيناني الحنفي .)5١8 /١5(‏ 


(0) «الكافي في فقه أهل المدينة»؛ لابن عبد البر المالكي (؟/ ا 
ع2 «نباية المطلب في دراية المذهب»» للجويني (7/ ب" 


























/ 
ح7جب تت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» سس ح<ِ- | نأ 
لبها 


للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال؛ وظلمًا للمشترين منهم. والواجب إذا 
لم يمكن دفع جميع الظلم أن يُدفع الممكن منه» فالتسعير في مثل هذا واجب 
بلا نزاع» وحقيقته إلزامهم آلا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل. وهذا واجب 
في مواضع كثيرة من الشريعة؛ فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق» 
يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع)""'. 

فالتسعير يؤدي إلى خفض ثمن السلعة التي احتكرّت إلى ثمنها الحقيقي 
في الظروف المعتادة غير الاحتكارية. 

أماعقوبة المحتكر فيما لايخص السالعة المحتكّرّة فإن الشرع لم 
يُقدر للمحتكر عقابًا مُحدَّدًا؛ فلم يَرِدُ في السَّنَةِ البُويّة الشّريفة ما يدل على أن 
للاحتكار عقوبة مقدرة» وإذا لم يكن له عقوبة مقدرة في الشرع فتدخل عقوبته 
في باب التعزير؛ فولي الأمر له سلطة الردع عن الاحتكار والحيلولة دون وقوعه 
وإزالته إذا وقع؛ لآن ولي الآمر له الولاية العامة التي تشمل تنظيم الحياة العامة 
للمجتمع» ومن أهمها تنظيم المسألة الاقتصادية» جاء في «الفتاوى الهندية»: 
«وإذا رفع أمر المحتكر إلى الحّاكم» فالحاكم يأمره ببيع ما فضل عن قوته 
وقوت أهله على اعتبار السعة» وينهاه عن الاحتكارء فإن انتهى فبها ونعمت» 
وإن لم ينتته ورفع الأمر إلى القاضي مرة أخرى وهو مُصِرٌ على عادته وَعَظَهُ 
وهِدّدَه فإن رَُفِمَ إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى»7". 

والتعزير هو كل عقوبة ليس لها حد مقرر في الشرع؛ قال العلامة الكاساني 
الحنفي: «[فصل في التعزير]... (أما) سبب وجوبه فارتكاب جناية ليس لها 
حد مقدر ني الشرع؛ سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كترك الصلاة 


.)75 /57/( لمجموع الفتاوى»». لابن تيمية‎ )١( 
.)؟5١5‎ /7( انظر: «الفتاوى الهندية»‎ )( 








تمر 
حارام ايحححححت :القضايا التحلقة موققة الدولة». جح 
ليما 


والصوم ونح و ذلكء أو على حق العبد... وأما شرط وجوبه فالعقل فقط؛ 
فيُعزّر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدرء سواء كان حرا أو عبداء ذكرًا 
أو أنثى» مُسلمًا أو كافراء بالعًا أو صبيّء بعد أن يكون عاقلا؛ لأن هؤلاء من أهل 
العقوبة... وأما قدر التعزير فإنه إن وجب بجناية ليس من جنسها ما يوجب 
الحد... فالإمام فيه بالخيار إن شاء عزَّره بالضربء وإن شاء بالحبس» وإن شاء 
بالكهر والاستخفاف بالكلام)""". 

فيجوز للحاكم إن رأى أن المحتكر لايرتدع إلا بالحبس ونحوه أن يحبسه 
أو يعزره بما يراه رادعا له ولأمثاله» ومن صور العقوبات التعزيرية: التعزير 
بالمال» وهو جائز على أحد قولي الحنفية» وهو قول الشافعي في القديم» وقول 
عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهماء ونصره تقي الدين 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وعزاه الخطابي للحسن البصري والأوزاعي 
وإسحاق؛ وذلك لقوله تعالى: لا يُوَاعِدَخُمْأ 5 
ا ا تن ك1 تَدُد إظطعا عدر متلكية 
مِنْ أَوْسَطٍ ما تُظْهِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 [المائدة: 84], ره أصلٌ دال على 
مشروعيّة التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدّرة 
تماثلها في الصورة. 

ومن السنة النبوية حديث عبد الله بسن عمرو وَعَْيَّهعن عن رسو ل الله 
دوعق أنه سكل عن الثّمر المعلّق؟ فقال: من أصاب بفيه من 
ذي حَاجِةٍ غير متخذ خُبْئَة» فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة 


شلب وال 2 00 








)١(‏ لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3 للكاساني (1/ لاك قوط .دار الكتب العلمية). 
(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه» (5/ /1371). 




















حح. ازفضايا التعلقة يرفقه الدولة» لبللل ]| )م 

وَالخْبْنّة: معطّف الإزار وطَرّف الشوبء وهو ما يأخ ذه الرجل في ثوبه 
فيرفعه إلى فوق» والمعنى أنَّ من أكل من ثمر مضطرٌا دون أن يأخدٌ منه شيئًا 
فلا عقوبة عليه. وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة» وذلك إذا لم يكن 
من حرز وبلغ النصاب. 

ومنها: حديث أبي هريرة وََوإَتَهعَنهُ قال: قال رسول الله صََآَنَعَليهوعِ1إوسَاه: 
«إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاءء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوّاء ولقد هممث أن آمر بالصلاة» فتقام. ثم آمر رجلا 
فيصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»” '“؛ فهذا صريح في أن النبي 
صََََعَنَعالهِوَسَلهَ هَمَّ بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة» وما 
مَتعه عَيِنَهاصَلاوْواَسَكمْ من ذلك إلا لما فيها من النساء والذرية» والحرق عقوبة 
ماليّة بالإتلاف. 

ومنها احديت رين حكيمه »عن أبيه. عن جده. أن رسول الله 
صََألنَدعَبيَهوعَِالِوَسَلَرَ قال : ”في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون. ولايفرق إبل 
عن حسابها مَنْ أعطاها مؤتجرًا -قال ابن العلاء مؤتجرا بها- فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا آخذوها وشطرٌ ماله عزمة مسن عزمات ربنا عَرَََلٌّ ليس لآل محمد 
00 . ومعنى عَرْمَة أي: حقًا. 








مر المؤين صرب الخطاب تق ادحا اذ يا هاضر ونحرة 
داره» ومصادرته عمالّه بأخذ شطر أموالهم وإراقته اللبن المغشوش 


.)40١ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠6١١ (؟) أخرجه أبو داود في «سئنه» (7؟/‎ 








«كتمر 
حااة اصحححححجت :القضايا التحلقة موققة الدولة». ججح 
لبها 








وبجواز العقوبة بالمال أن دالقانوة المصري كما ف المادة(؟؟ 
عقوبات)» حيث نصّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع 
إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدّر في الحكم., ثم فصّل القانون حدوة الغرامة 
لكل جريمة على حدة. 

وعلى ذلك فيجوز تعزير المحتكر بغرامةٍ مَاليّة أو بمصادرة ماله؛ وعلى 
ذلك نصّ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (1) لسنة 
)5٠١5(‏ مع تعديلاته بالقانون رقم (55) لسنة 5١١7؟؛‏ ففي المادة رقم (8): 
١(يحظر‏ على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي: 

أ- فعلٌ من شأنهِ أنيؤدي إلى مَنع كليٌ أو جزئيٌ لعمليات التصنيع أو 
الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة .. 

ب- فعلّ من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على 
أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية» 
وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية ... 

ج- الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته 


ء- 
ًَ 


ممكنة اقتصاديا». 

ثم قرر القانون العقوباتٍ المترتبة على هذه الأفعال في المادة رقم 
(0؟؟) ونصه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر 
يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (817/:5) من هذا القانون 
بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه. وللمحكمة 
بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل 
النشاط المخالف». 


























1 8 3 ع 
ححص القضانا القعلةة دق الدذاة تلمح وب الت 
3 الحلا 


وستفاد مما سيق الآتى: 
-١‏ الاحتكار من الأمور المحرمة المنهي عنها؛ لما تلحقه بالناس من 
التضييق والضرر باقتصادهم واختلال أسواقهم. 


١‏ - يجوز شرعا لولي الآمر أن يُحددَ ثمن السلعة التي دخلها الاحتكار؛ 
لتبّاع بثمنها الأصليء فإن أبى البائع المحتكر إلا أن يبي بم شاء باعها ولي 
الأمر عليه» وعَزَّرَه بما يراه مناسبا لجرمه ولردعه سواء بالحبس أو بالتغريم. 
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إشغالات الطرق العامة 








السؤال 
ما حكم الإشغالات الموضوعة ني الطريق العام؟ 
الجواب 
امتنّ الله تعالى على الإنسان بأن جعل له الأرضّ سهلة منبسطة واسعة 
المسالك والطرقات» وسخَّر له الانتفاع بها مع صلابة خلقتهاء وأمره بالمشي 
ارا عر ا ل لل 
قوله تعالى: ١‏ هْوَآلدِى جَعَلَ لَكُم آلا رص ذَلُولَا فَآَمْمُوأ فى مَتَاكِيِهَا وَكُوأ 
سن َزْقِهِء وَإلَبْهِ آلْفُورُ4 [الملك: »]١5‏ وقوله تعالى: 8 وََللَهُ جَعَلَ لَكُمْ 
لَْرْضَ بِسَاطًا © لِتَسْلُكُوأمِئْهَا سبلا فِجَاجًا 4 [نوح: ؟1-١٠].‏ 
ومن بجوانب العظمة والسّمُوٌ والرقي في الإسلام: الآداب والتعاليم الراقية 
التي هذّب النبي صَزَتَدعهوعِ1آإوَسلَ بها سلوك الأفراد في مظاهر حياتهم اليوميّة؛ 
فقدجاء المصطفى صَبَأَلدَهءَلِتَدوعِلْهوَسَلَرٌ يتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن 
الخصالء وكان من مَظاهرٍ ذلك أن وضع قواعد وإرشادات لآداب الطَّرِيقٍ 
وأماكن مرور الناس تسمو بصاحبها إلى معاني الإنسانية وعظمة الإسلام, بها 
السنة النبوية الشريفة وساق المحدّئون أحاديثها في دواوين السنة تحت أبواب: 
اباب الجلوس في الطرقات»» «باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء 
الطريق حقه»» «باب أفنية الدور والجلوس فيهاء وعلى الصعدات ويفعل في 
الطرق ما لا يتأذى المسلمون به)» «باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذٌ يها» 
وتطرقت أيضًا كَتْبُ الجسبة إلى أحكام الطرق وآدابها. 
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وعن أبى سعيد الخدري وَََيَهعَنَهُ: أن النبي صَِإَرَنَهءَلَوَعِلَآلهوَسَلَهَ قال: 
«إياكم والجلوس بالطرقات.ء فقالوا: يا رسول الله» ما لنا من مجالسنا بد نتتحدث 
فيهاء فقال: إذ أبيتم إلا المجلسء فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق 
يا رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام» والأمر بالمعروفٍ. 
والنهى عن المنكر»7". 

وعن سهل بن معاذ الجهني, عن أبيه» قال: ”نزلنا على حصن سنان بأرض 
الروم مع عبد الله بن عبد الملك. فضيّق الناس المنازل» وقطعوا الطريق» فقال 
معاذ: أيها الناس» إنا غزونا مع رسول الله صََأَلَََلتَهِوَسَلَرَ غزوة كذا وكذاء فضيق 
الناسٌ الطريق» فبعث النبي نوس مناديًا فنادى: من ضَيّق منزلا أو قطع 
طَرِيًا فلا جهاد له»0". 

وعن حذيفة بن أسيد وَعَلنَهَْنْهُ أن النبى صََِلَمعَلَوََِِوَسَلَرَ قال: «من آذى 
المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم»”". 

وعن أبى يَرْرَّة قال: «قلت: يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة 
قال: انظر ما يؤؤّذي الناس في طرقهم فاعزله عنهم”. 
عموم الخلق, والانتفاع بها من باب الحقوق العامة أو الحقوق المشتركة. 

قال الإمام ابن رشد المالكي: «الطريق حق لجميع المسلمين كالحبس)”. 


.)6١ //( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده) (5 7/ 505). 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (”/ 174). 

(5) «الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك)». لابن شاهين (ص .)١5/8‏ 
(0) «البيان والتحصيل»» لابن رشد (9/ .)5٠/‏ 
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الحقوق العامة واليخاصة: وهى الموات200, 

وقد بنى الفقهاء على ابو التتع الحروف يجواية الحكرق العا 
ل ا ا ا 
المرور والصحة. 
التجارية ووضع الأكشاك والتخاشيب عليه وما شابه» وغرس الأشجار 
وبناء المساجد في نهر الطريق» ووضع حاملات للبضائع ومظلات -تندات- 
وفترينات ومقاعد وصناديق وما شابه ذلك. وإلقاء القمامة والنفايات 
لم لذت التي 7 اشام الميحلات أوالمضائع أوالميغازة أو السازل» 
والمعدات والتجهيزات لإقامة الحفلاات والمناسبات والإعلانات» خاصة 
إذا كانت لِمُّدَّدٍ طويلة وترتب على ذلك سدها أو تعطيل حركة المرور 

قال العلامة الزيلعي الحنفي: «(ومن أخرج إلى الطريق العامة كنيمًا)... 
قال شمس الأئمة رَحِمَُآنَةُ: إن كان الإحداث يضر بأهل الطريق» فليس له أن 
يُحدث ذلك فإن كان لا يضر بأحد لسعة الطريق جاز له إحداثه فيه ما لم يُمنع 
منه؛ لأن الانتفاع في الطريق بالمرور فيه من غير أن يضر بأحدٍ جائز» فكذا ما هو 


.)35915 /5( «روضة الطالبين»» للنووي‎ )١( 
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مثله فيلحق به إذا احتاج إليه» وإذا ضر بالمّارةِ لايحل له؛ لقوله عَِيَهاصَكمْوَلسَكح : 
«لااضرر ولا ضرار في الإسلام»)""". 

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي: «قال ابن كنانة: ليس لأحدٍ أن 
يَزِْيدَ من الطرق والأفنية في المدائن والقرى في بنائه» ولا أن يعمل فيها حَانونًا 
إلا أن يزيد شيئًا يسيرًا لا يْضِرٌ فيه بأحد» ويترك الناس من سعة الأزقة والطرق 
بقدر ما يمر فيه أوسع شيء يمر فيها مِمّا تجري به منافع الناس)”". 

وقال الإمام النووي الشافعي: (عن وضع شيء كالدكة ونحوها بالشارع 
العام: «وأما نصب الدكة وغرس الشجرة فإن كان يضيق الطريق ويضر بالمارة 
مُنع» وإلا فوجهان: أحدهما: الجوازء كانّجناح الذي لاا يضر بهم. وأصحهماء 
وبه قطع العراقيون واختاره الإمام: المنع»”". 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي: «في بيان أحكام الطريق العام: «ولا يجوز 
إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائطء ولا إخراج 
ساباط» وهو المستوفي للطريق كله على جدارين, ولا إخراج دكة؛ بفتح الدال» 
وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم» ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة إلا 
أن يأذن إمامٌ أو نائبه ولا ضرر؛ لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنبهم)2). 

ويستخلص من كلام الفقهاء أنه يُسترط ني أي صورة من صور إشغال 
الطريق العام شرطان: 

أولهما: ألا يترتب على ذلك حدوث ضرر بعموم الناس وبطريقهم. 

وثانبهما: أن يكونٌ يموافقة السلطة المختصة: 
(1) اتبين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (3/ .)١7‏ 
(؟) «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني /١١(‏ 66). 


(*) «روضة الطالبين»؛ للنووي (5/ 4 )0 
(5) «الروض المربع»., للبهوت (5/ .)١9١‏ 
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وما ذهب إليه طائفة من الفقهاء من عدم اشتراط إذن ولي الأمر في ذلك 
فمشروط بكون بقاء الطريق متسعة نافذةً للمرور بعد وجود الإشغالات» فضلا 
عن اختلاف واقع الطرق وأهميتها وتنظيمها ني هذا العصر على اختلاف 
أنواعها ومقاصدها: رئيسية أو ثانوية أو محلية عن واقعها في العصور الماضية. 

قال الحافظ ابن رجب: «واختلفوا: هل يجوز ذلك بدون إذن الإمام» 
أم لايجوز بدون إذنه؟ على قولين: أحدهما: أن إذنه معتبر لذلك» وهو قول 
الثوري ورواية عن أحمد. وحكي عن ابن مسعود وقتادة ما يدل عليه؛ لأن نفع 
الطريق حق مشترك بين المسلمين» فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة بدون إذن 
الإمام؛ كقسمة الأموال المشتركة بين المسلمين. 

والثاني: لا يعتبر إذن الإمام» وهو المحكي عن الحسن وأيوب وأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وغيرهم ممن جوَّزهء وهو وداية عن أحمد أيضًا؛ٍ لآن الطريق 
إذا كان متسعًا لا يضر بالمارة بناءً مسجد فيه فحقٌ الناس في المرور فيه المحتاج 
إليه باق لم يتغير»”". 

ومقتضى ذلك أن كلمة الفقهاء قد اتفقت على منع إشغال الطرق العامة 
إذا تسبب في إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم في طرقهم., أو خالف 
القوانين والتعليمات التي يُصَدِرّها أولو الأمر بشأن ذلك؛ سواء وقع به ضرر 
أم لا؛ فعدم إذن الإمام كافٍ للمنع» وتجاورُه افتشات عليه» وتعدٌ على حقوقه 
وحقوق العامة. 

قال العلامة ابن عرفة المالكي: "ما بين الدُور من الرحبات والشوارع مَنْ 
أخذ منه شيئًا لداره وهو يضر بالمارة أو بأهل الموضع مُنِعَّ وَهَدِمٌَ عليه»2". 


7 /7( «فتح الباري»» لابن رجب‎ )١( 


() «المختصر الفقهي»» لابن عرفة (// و١٠ع).‏ 
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لبها 

وقال الإمام الماوردي: «وإذا بَنى قوم في طريق سابل منع منه وإن اتسع 
الطريقء ويأخذهم -أي المُحتّسب ويقوم مكانه الآن في هذا الأمر الحيّ أو 
البلدية- بهدم ما بَنُوه ولو كان المَبن مسجدًا؛ لأن مرافق الطرق للسّلُوك لا 
للأبنية. وإذا وضع الناس الأمتعة وآلاتٍ الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق 
ارتفاقًا لِيَقُلُوه حالًا بعد حال مُكنُوا منه إن لم يَستَضِرٌ به المارّة» ومُنعُوا منه إن 
استضروا به وهكذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة ومجاري المياه وآبار 














الحشوشء يقر ما لا يضر ويمنع ما ضرٌ00". 

وقال الإمام أبو يعلى الفراء الحنبلي: «وإذا وضع الناس الأمتعة وآلاات 
الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقًا لينقلوه حالًا بعد حالء مُكنوا منه» 
وإن لم يَستَضِرٌَ به المارة» ومنعوا منه إن استضروا به. ويمنعهم -أي المُحتّيِيبِ- 
من إخراج الأجنحة والساباطات» ومجاري المياه» وآبار الحشوش سواء أضَرَّ 
أو لم يضرء كما يُمنّع البناء في الطريق»)7". 

وعلى مراعاة هذه الحقوق التي قررها الفقهاء للطرق والشوارع جرى 
القانون رقم )١110(‏ لسنة 1105م بشأن إشغال الطرق والميادين العامة 
وتنظيمها على اختلاف أنواعها أو صفتها سواء كانت في اتجاه أفقي أو رأسي. 
وقد نصت المادة الثانية منه على أنه: «لا يجوز بغير ترخيص من السلطة 
المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي: 

١‏ - أعمال الحفر والبناء والردم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق 
أو تحت سطح الأرض» ووضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو 
مزلقانات في الأرصفة وما شابه ذلك. 


.)77/ «الأحكام السلطانية»» للماوردي (ص‎ )١( 
.07٠5 «الأحكام السلطانية»» لأبي يعلى الفراء (ص‎ )( 








خا د أاصحححححتحت القضايا التحلقة يوققة الدولة». ججح 
لبها 


؟- وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما 
شابه ذلك. 

- تسرك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا 
لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور. 

5 - وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك 
وتخاشيب وما شابه ذلك. 

- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو 
الموالد» اه. 

وتفريعًا على الحكم بالحرمة نصح الفقهاء بعدم معاملة المعتدين على 
الطرق بالإشغالات من الباعة؛ حيث جاء في كتاب «الورع) للإمام أحمد بن 
حنبل وَوَلنَدَعَنَهُ أنه كان يقول: «هؤلاء الذين يجلسون على الطريق يبيعون 
ويشترون ما ينبغي لنا أن نشتري منهم). 

وقال الشيخ خليل المالكي المصري: «وعلى هذا فلا ينبغي أن يُشْتَرَى 
من هؤلاء الذين يغرزون الخشب في الشوارع عندنا؛ لأنهم عُصَّاب للطريق»)2. 








ويستفاد مما سبق الآتي: 
١‏ - لاتجوز شرعًا الإشغالات التي تقتَطّعُ من شوارع الناس ومرافقهم 
وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به. 


؟ - إشغال طرق الناس دون إذن أو أخذ ترخيص بذلك الإشغال يعد 


اعتداء على حق الطريق» وجريمة في حق العامة. 
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“- إذا كان إشغال الطريق بترخيص من السلطة المختصة فلا حرج 
فيه شرعَاء كالأسواق العامة التي تخصص لها بعضٌ أيّام الأسبوع. وكذا سد 
الطريق لحاجة التاس إلبه عند ضلاة الجمعة بشرط أن يدك جزء منه للمارة: 


والضرورات تقدر بقدرها. 








القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» - 


[١؟]‏ 
الاستيلاء على السلع المدعمة من قبل الدولة 





--ه- 
-_ 
_ 





السؤال 
ما حكم الاستيلاء طاح السعر ا ار جر قر 
مشسروعة؟ وما حكم الأموال المكتسبة من هذه المعاملة؟ وهل توجد عقوبة 
شَرعِيةٌ محددة لمن يستولي على السلع المدعمة ويبيعها؟ 
الجواب 
السلع المدعومة أو السلع التموينية: هي سلع استهلاكية أساسية تتطلبها 
الحاجة المعيشية للأسر والآفراد في المجتمع -كالغذاء ومواد التنظيف ونحو 
ذلك- وتقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها يمن مُخْمّض للمواطنين 
المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة» وتتحمل الدولة أعباء ذلك من 
أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من ضيق الحال وقلة موارد الرزق. 
والحصول على هذه السلع المدعمة بغير استحقاق. أو الاستيلاء عليها 
بطريقة غير مشروعة: أو الحيلولة بين وصول هذه السلع وبين مستحقيها حرام 
شرعًا وكبيرة من كبائر الإثم؛ لأن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين» 
وعلى المال العام» وأكل لأموال الناس بالباطلء ويعتبر خيانة للأمانة من 
القائمين بهذه الآفعال إذا كانوا من الذين أوكلت إليهم الدولة أمانة القيام بأمر 
هذه السلع بِيعًا وتوزيعًا للمستحقين» ويزيد في قبح هذا الذنب كون المال 
ال 
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َالاسول وار ا وَأَنكم نكم تَعْلَمُونَ 4 [الأنفال: 717]» ويقول جل جلاله: 
إن أَلنّدَ لا يحت لابين 4 أ [الأنفال: 0/4]. 

وقد 58 النبي صَأَلنَدعَلتَوِوََالِهِوَسَلَهَ من خيانة الآمَانقَ وتوعك من أشناءع 
القيام بمسؤوليته تجاه الناس وأوقعهم في المشقة بأن يوقعه الله تعالى في 
الضيق والمشقة والحرج؛ فعن أبي هريرة وَبَليَدُعَنهُ قال: قال رسول الله 
صَََِلنَهءَلَِوعََآوِوَسَر: «أدٌ الأمانة إلى من اتتمنك؛ ولا تخن من خانك»20. 

وعن عائشة وَوَزْيَُعَنْهَا قالت: #سمعت من رسو ل الله صَآَلدَهعَلتَدوعَدوسَلرَ 
يقول في بيتي هذا : اللهم مَنْ وَلِي من أمر أمنتي شيئاء فشق عليهم؛ فاشقق ق عليه. 
ومَنْ وَلِي من أمر أمتي شيئاء فرفق بهم, فارفق به”". 

وعن ابن عباس سَدْعنهًا: قال رسول اللّه بَألَْهعَلتووَعالِهوسَلرٌ : «فإن 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شه ركم هذا"”". 

وعن أبي هريرة وَزَتَهعَدهُ قال: قال رسو ل صََلنَعلتَوعوسَلَ: «... كل 
المسلم على المسلم حرام, دمه. وماله» وعرضه)”'. 

وبيع السلع المدعمة في السوق السوداء معصية كبيرة من جهة أخرى. 
وهي جهة مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتّه في غير المعصية 
مقارنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله صَرنَءَْيوع1ا ول قال تعالى : : < يكايهًا 
الي 2 يلوا أطيقوا الله وأطيقوا التشول واو لْأَمْرِ م: مِنِكُمْ 4 [النساء: 59]. 


.)59٠١ /6( أخرجه أبو داود في (سننه)‎ )١( 
.)١09/1 /5١( أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 
.)11/5 /7( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١19857 /5( أخرجه مسلم‎ )5( 








0لا م6 ا« اه 5 امو هه همه هو 
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قال الإمام النووي: «أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في 
غير معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض 
وآخرون)”". 

وقال الإمام الحصكفي الحنفي: «أمرٌ السلطان إنما يَنْفْدٌ إذا وافق الشرع 
وإلافلا"”". ويقول ابن عابدين: «مطلب طاعة الإمام واجبة. قوله: (أمر 
السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته... وفي ط عن الحموي أن 
صاحب البحر ذكر ناقلًا عن أئمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة فلو أمر 
بصوم اق 

وإذااتسعولى أمفتال فولاء الجتتعون على التساع المذغسة ممن باغرا 
ضمائرهم من القائمين عليهاء ثم باعوها بالسعر الذي يفرضونه على الناس» 
فإنهم بذلك قد جمعوا من الإثم أبوابًا كثيرة؛ إذ إنهم خرجوا عن طاعة ولي 
الآأمرء واستولوا على المال العام» ومنعوا الناس والمحتاجين حقوقهم, وانطبق 
عليهم قول النبي صَإَلعوع1الووسَه: من دخلّ في شيء من أسعار المسلمين 
ليغليةٌ عليهم: فإن حمًا على الله أن يقعدةٌ بُظْم من النار يوم القيامة»”*» ووقعوا 
فيما شده الشرع تحريمه من الاحتكار. 

ول ا هو حبس الشيء تربصًا لغلائه والاختصاص به 
وماجاء في كلام بعذ بعض أهل اللخة من أنه : حبس الطعام. فالظاهر أنه لا يُقصّد 
به حصر مفهوم الاحتكار في الطعام بخصوصه. بل باعتبار أن الطعام هو أظهر 








.)177 /1١7( اشرح صحيح مسلم)» للنووي‎ )١( 

(؟) #الدر المختار»» للحضكفي (0/ 677 )). 

(9) «رد المحتار على الدر المختار»» لابن عابدين (4/ 577). 

(5) أخرجه أحمد في لمسنده) (77/ 575). 

(6) انظر: «القاموس المحيط»» للفيروزآبادي /١(‏ 33). وداث شمس العلوم»» للحميري ١89/9‏ ). 
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مايصدق عليه هذا المفهوم؛ من جهة شدة حاجة الناس إليه؛ وديمومة هذه 














الحاجة في كل يوم ومن جهة أن الطعام هو أكثر ما يجري فيه الاحتكار من 
الاحتياجات الضرورية خاصة في الآزمنة القديمة. 

وأماني الاصطلاح الفقهي: فمن العلماء من جعل الاحتكار خاضًا بحبس 
الطعام والقوت» ومنهم من عَمِّمهِ في كلّ مُحتاج إليه من السلع. 

وقد وردت جملة مخ الاحاديق تعذر مه الاخكار وتنهى عتده؛ لما 
يترتب عليه من الأخطار على الأفراد والمجتمعات» منها: حديث معمر بن 
عبد الله َيَليَدعَنَهُ أن رسو ل الله صَِآَلدَمعَلتَهوَسَلَرَ قال: «لا يحتكر إلا خاطى)”2. 

وعن أبي هريرة رَيوََتَدعَنَهُ قال: من احتكر حكرة» يريد أن يُعْلِى بها على 
المسلمين, فهو خاطى»”". 

وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الأحاديث على تحريم اختزان سائر 
ما يحتاج إليه الناس ني معايشهم من غير قَصر لذلك على القوت؛ لأن العلة هي 

قال الشيخ الشوكاني: «وظاهرٌ أحاديث الباب أن الاحتكار مُحَرَّم من غير 
فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. والتصريح بلفظ: (الطعام) في بعض 
الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص على فرد 
من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام 
لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول... والحاصل أن العلة إذا كانت هي 


.)1778 /7”( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5780 /١5( (؟) أخرجه أحمد في (مسنده)‎ 
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الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم» ويستوي في 
ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون بالجميع»2". 

والاحتكار سببٌ في انتشار الحقد والكراهية وتفكك المجتمع وانهيار 
العلاقات بين الأفراد. ويترتب عليه العديد من المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق 
والسرقة والغش. 

أما من ب يشتري هذه السلع المدعمة من هؤلاء المستولين عليها بغير 
وجه حق وهو يعلم آنها سلع مدعمة مُستولى عليها فهو بهذا الفعل يعاونهم 
فيما يفعلونه. وقد : اال اا ل ا للم 
سبحانه: ل وَتعَاوَنُوا عل روفو وَلَا تعَاوئوأ عل الإثم وَالْعْدُوَن ونوا 


< 


أله إن أَللَّه شَدِيدٌ دُ أَلْعِمَابِ 4 [المائدة: 7؟]. 
قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي: «وقوله تعالى: 9 وَلَا تَعَاوَنُوا عل 
ْم ون 4 نبي عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى»9. 
وعند عدم معاونة أهل الإثم والعدوان, ومراعاة تقوى الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ ؛ 








فإن الله عَرَبَجَلّ ييسر للإنسان أسباب رزقه الحلال ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
قال مسبحانه: ومن يق أله يقل لَه وجا يروف مِنَ حَيْك لا 
يحْتَسِبٌ # [الطلاق: ؟- 7]» ومن ترك شيئا لله جل شأنه عوّضه الله خيرا منه» 
وفي الحديث الشريف عن رسول الله صَرَلئَعَيوعَِِوسه: «إنّك لن تدع شيعًا لله 
إلا بَدَلكَ اللُبه ما هو خيرٌ لك منة»0". 
)١(‏ انيل الأوطار»» للشوكاني (0/ 57-5 5)). 


2( «أحكام القرآن»؛ للجصاص (؟/ .)7/1١‏ 
() أخرجه أحمد في لمسنده» (98/ .)17٠١‏ 





























وحم 
عد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» لطم وب | ١ ١1‏ أ 
للها 


والكسب الذي يأتي من خلال الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعه في 
السوق السوداءء أو المساعدة ني ذلك هو كسب محرم خبيثء ويلزم من أخذ 
هذه السلع ردّها إن كانت قائمة في يده وإلا فعليه رد قيمتها إلى الجهة التي 
يحددها القانون في مثل هذه المخالفات» والتخلص من الكسب الحرام الذي 
اكتسبه من بيعها وإن تقادم عليه الزمن قبل أن يقف أمام الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ وهو 
لايملك درهمًا ولا دينارٌاء وسوف يسأله عَرَجَلَّ يوم القيامة عن هذا المال 
الحرام من أين اكتسبه. وفيمَ أنفقه» فعن أبي برزة الأسلمي ووَدَليَدعَنهُ قال: قال 

ع 

رسول الله صَِآَلدَمعَدَهوَءَآلِوسَلم : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن 
عمره فيما أفناهء وعن علمه فيم فعل؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن 
جسمه فيم أبلاه7". 

وعمن خولة الأنصارية ووَلَتَهَعَنهَاه قالت: «سمعت رسول الله 
يَْلئةءَِيوعَآهودءَ يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق, فلهم النار 
يوم القيامة""". 

وعن عدي بن عميرة الكندي» أن رسول الله صَيَِّلَهعَْيَهوَعَِآوَسَلَهَ قال: «يا 
أيها الناس؛ مَنْ عَوِلَ منكم لنا على عمل فَكَتَمَنا منه مخيطاء فما فوقه فهو غل 
يأتي به يوم القيامة»(". 

ومن يفعلون هذه الأفعال القبيحة من الاستيلاء على السلع المدعمة 
وبيعهاء والافتئات على ولي الأمر. والاستيلاء على المال العام ومنع الناس 
من حقوقهم., والاحتكاره قد توعدهم الشرعٌ الشريف بالعقوبات حتى 
(1) أخرجه الترمذي في «جامعه) (4/ 117). 


(؟) أخرجه البخاري (5/ 66). 
(7) أخرجه أبو داود في السئنه) (/ )7٠٠‏ 
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يرتدعوا ويتوبوا عن هذا الفساد. فعن جابر بن عبد الله يَعَلَتََعَنْعَاه أن رسول الله 
لوس قال: «يا كعب بن عجرة؛ إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت» النار أولى به يا كعب بن عجرة, الناس غاديان: فمبتاع نفسه فمعتقهاء 
وبائع نفسه فموبقها""". 

وعن أبي بكر الصديق وََوََنَهءَدَهُ قال : «سَِعْتٌ رَسُولٌ اللو صَيَلتَعبَوعلوسَل 
َقُولٌ: أيّما لحم نبت من حراء؛ فالنار أولى به". 

وأي مال يكتنسبه الإنسان من حرام فإن الله تعالى لا يبارك له فيه وعلليه 
بالتوبة والتخلص منه. أما الاحتكار والتدخل في أسعار أقوات الناس بالغلاء» 
وحبس الساع فإن الله تعالى قد توعد من يفعل مثل هذه الأفعال بالعقاب في 
الدنيا والآخرة ومن هذه العقوبات الأخروية: حديث معقل بن يسار ووَدَلََدُعَنهُ 
قال: «سمعت رسول الله صََنَهُ ولوس يقول: من دخل في شيءٍ من 
أسعار المسلمين ليغليه عليهم. :فإ حماعلي الله أن تمد بعْظمٍ من النار 
يوم القيامة»7" . 

وعن ابن عمر وَعَيَعَنع عن النبي صَإَِلنعَلَهوع1دوَسَار: «من احتكر طعامًا 
أربعين ليلة» فقد برئ من الله تعالى» وبرئ الله تعالى منه» وأيما أهل عرصة 
أصبح فيهم امرؤٌ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله تعالى "9" . 

وعن عمر بن الخطاب رَيَآيَدعَدُقال : «سمعت رسو ل الله صَ#َِلدَهءَلَِووعهوسَلَ 
يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم: ضربه الله بالجذام والإفلاس»””. 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده) (717/ 737). 
(1) أخرجه البييهقي في «شعب الإيمان» (17/ 007). 
زفرة أخرجه أحمن في المسنده) (9090/ 575). 


(5) أخرجه أحمد في (مسنده) (8/ .)5/١‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (7/ 17/79). 
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وعن عمر بن الخطاب ووَوَزَيدُعَتَهُ قال: قال رس ول الله صَآَلكَهَليَهوعَلدِوَسَلََ : 
«الجالب مرزوقء والمحتكر ملعون»"". 

أما العقوبة الشرعيّة الدنيويّة في الاستيلاء على السلع التموينية بغير وجه 
حق فهي التعزير إلا إذا تضمّن الاستيلاءٌ جريمة أخرى كالسرقة أو القتل وما 
ورد فيه حد من الحدود التي يقيمها الحاكم على الجناة» والتعزير هو العقوبة 
المشروعة على جناية لا حد فيها. 

قال العلامة البجيرمي الشافعي: «التعزير يجري في كل معصية لا حد فيها 
ولا كفارة»”". والتعزير يكون لولي الأمربما يراه مناسبًا للردع والزجر عن 
المخالفة كالحبس والغرامة والمصادرة وغير ذلك. فالتعزير يختلف باختلاف 
الأعصار والأمصار. 

قال العلامة الونشريسى المالكى: «التعزير يختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار)”". ْ ْ 

وقد جاء في القانون المصري عقوباتٌ تعزيرية لمن يفعل مثل هذه الأفعال 
من الاحتكار والاستيلاء على السلع المدعمة» ومن ذلك ما وردفي قانون ١حماية‏ 
المستهلك» رقم 217 لسنة 5 ٠‏ ١٠م‏ مادة(255» وني نصه: «مع عدم الإخلال 
بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك 
في التعويضء يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها 
في المواد "ء 5 5 5.» /ا8» ١94‏ 181ء والفقرة الأخيرة من المادة (*7) 
بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه» ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود 
تضاعف الغرامة بحديها). 


.)17/7/8 /7( أخرجه ابن ماجه في «سئنه)‎ )١( 
.)118 /5( «تحفة الحبيب على شرح الخطيب»». للبجيرمي‎ )0( 
قرف «المعيار المعرب»)» للونشريسي (؟/ 5ا6).‎ 














-ح1 5 ١‏ 1ج القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ركك55555ُِ 
لصحا 
والذى يستفاد مما سبق: 

١‏ - الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق. أو الاستيلاء عليها 
بطريقة غير مشروعة: أو الحيلولة بين وصول هذه السلع وبين مستحقيها حرامٌ 
شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب. 
ويبيعوها بالسوق السوداءء أو ما يفعله أولئك المكلفون بالقيام على الأمور 
الخاصة بهذه السلع من التواطؤ مع هؤلاء الجشعين ببيعها لهم يعتبر أكلًا 
لأموال الناس بالباطل» وخيانة للأمانة» وخروبجًا عن طاعة ولى الأمر. وتسهيًا 
للاستيلاء على المال العام» وتضبيعًا للحقوقء وإجحافا بحقوق المحتاجين 

*- الكسب الذي يأتي من خلال الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها في 
السوق السوداء» أو المساعدة في ذلك» هو كسبٌ محرمٌ خبيث؛ ويَلرّم مَن أخذ 
هذه السلع ردّها إن كانت قائمة» وإلا فَعَلَّيهِ رذ قيمتها إلى الجهة التي يحددها 
القانون. 

5- ينبغي على القائمين على أمر حفظ وبيع وتوزيع هذه السلع 
للمستحقين أن يتقوا الله سبَحَانَهوَتعَاَ في أنفسهم وفي حقوق الناس ومعايشهم. 


























حمر 
إلككتكتتكتكتكتكتكتكتظ القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» للخخخ7 !)2ح | ١١|‏ 
ليها 


|" [ 


الافتيات على الدولة 


السؤال 
ماحكم تطبيق بعض المواطنين للحدود الشرعيّة أو العقوبات على 
غيرهم؛ بدعوى مخالفة هذا الغير للشريعة؟ 
الجواب 
أوجب الله تعالى على الجَمّاعةٍ المسلمة أن تجعل لها ولي أمر يدبر 
شؤونها ويَسُوس أمورهاء ويتصرف فيها بما فيه مصلحة البلاد والعباد. وهذا 
القدر محل اتفاق ولا خلاف فيه؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي: «اعلم أيضًا 
أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا على أن نصب الإمام 
بعد انقراض زمن النبوة واجبء بل جعلوه أهم الواجبات»)2". 
ومن قبله قال حجة الإسلام الغزالي: «السلطانُ ضروري في نظام الدنيا. 
ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة 
الآخرة» وهو مقصود الأنبياء قطعّاء فكان وجوب نصب الإمام من ضرورات 
الشرع الذي لا سبيل إلى تركه)”". 
وقد رئب الشَّرِعٌ الشَرِيففٌ لولي الأمر جملة من الاختصاصات 
والصلاحيات والتدابير؛ ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة 
والمسؤوليات الجسيمة. وجعل كذلك تطاولٌ غيره إلى سَلبهِ شيئًا من هذه 
الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعيّة 


.)590 /١( «الصواعق المحرقة». لابن حجر‎ )١( 
.)7١”ص( (؟) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي‎ 














حم 
مل ١١‏ 1 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» جد 
لبها 


التي يجب أن يُضْرّب على يد صاحبها؛ حتى لا تشيع الفوضىء وكي يستقر 
النظام العام» ويتحقق الأمنْ المجتمعي المطلوب. 

وقد وصف علماء المسلمين مَنْ يُنازع ولي الأمر فيما هو له من ذلك بأنه 
مُفتاتٌ على الإمام. والافتيات هو: التعدي. أو هو: فعل الشيء بغير اثتمار مَنْ 
حَقَه أن يُؤتمر فيه0©. 

والافتياثُ على ولي الأمر ممنوعٌ مُحرَّم؛ لأنه تَعَذّ على حقه بمزاحمته 
فيما هو له وتَعَدٌ على إرادة الأمة التي أنابت حاكمها عنها في تدبير شؤونها. 

يقول الإمام شمس الدين الغرناطي في معرض ذكر المخالفات التي يجب 
اتقاؤها في حق ولاة الأمور: «المخالفة الثالثة: الافتيات عليه -أي: ولي الأمر- 
في التعريض لكل ما هو منوط به» ومن أعظمه فسادًا: تغيير المنكر بالقدر الذي 
كيال إلا بالسلطاة نجاف الحفيع يه والدجاو ريه إلى التتير علية» ود سين 
أن من السياسة تعجبل الأخل على يدهن يتشوق لذلك وتظهر مئة مبادئغ 
الاستظهار به)”". 

ومن جملة الأمور والاختصاصات التي ليست إلا لولي الأمر أو مَنْ ينيبه: 
إقامة الحدود واستيفاء العقوبات» وقد فوض الشرعٌ ذلك إلى الأئمة والحكام؛ 
كي لا يوقع الاستبداد به قُْ القع 1 

فعن مسلم بن يسار عن أبي عبد الله -رجل من أصحاب النبي 
َألْتَعَلتووَعلِهِوسََر-» قال مسلم: «كان ابن غمريامونا أن تأخذعبه قال: 
هو عالم؛ فخذوا عنه)» فسمعته يقول: «الزكاة والحدود والفيء والجمعة 
إلى السلطان)'. 


.)01 انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف»»؛ للمناوي (ص‎ )١( 
.): /”7( هم «بدائع السلك ني طبائع الملك»)؛ للغرناطي‎ 

(") «مواهب الجليل»؛ للحطاب (”7/, /070. 

(5) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (”/ .)١١57‏ 
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حل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة,. حس ‏ -س] وو ال 
ل وؤا 

وروي عن الحسن أنه قال: «أربعة إلى السلطان: الزكاة» والصلاة» 
والحدود. والقضاء)7"'. 

وعن ابن محيريز أنه قال: «الجمعة» والحدود. والزكاة» والفىء إلى 
السلطان)0'. 

وعن عطاء الخراساني أنه قال: «إلى السلطان, الزكاة» والجمعة, 
والحدود)7". 


وهذا هو ما نص عليه أئمة الدين وفقهاء الملة على اختلاف مذاهبهم: 
فمن الحنفية: قال الإمام السرخسي: «واستيفاء الحدود إلى الإمام»”". 
وقال العلامة الكاساني: «وأما شرائط جواز إقامتها -أي: الحدود- فمنها 
مايعم الحدود كلهاء ومنها ما يخص البعض دون البعضء أما الذي يعم الحدود 
كلها فهو الإمامة؛ وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو مَنْ ولّاه الإمام... 
وبيان ذلك #أذولاية إقامة الحد إثما فقث ثبتت للإمام لمصلحة العباد -وهي 
صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم-... والإمام قادر على الإقامة؛ لشوكته 
ومنعته وانقياد الرعية له قهرًا وجبراء ولا يخاف تبعَة الجناة وأتباعهم؛ لانعدام 
المعارضة بينهم وبين الإمام» وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية 
في حقه. فيقيم على وجههاء فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين... 
وللإمام أن يستخلف على إقامة الحدود؛ لأنه لا يقدر على استيفاء الجميع 
بنفسه؛ لأن أسباب وجوبها توجد في أقطار دار الإسلام ولا يمكنه الذهاب إليها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 05ه). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 05ه)). 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 05ه). 
(5) الشرح السير الكبير»؛ للسرخسي (5/ ١974‏ ). 








حآأ.. ال - القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةء» -- 


وني الإحضار إلى مكان الإمام حرج عظيم؛ فلو لم يجز الاستخلاف لتعطلت 
الحدود. وهذا له يجور؟ ولهذا كان عَلَتاصَلا ةوسكم يجعل إلى الخلفاء تنفيك 
الأحكام وإقامة الحدود)2". 

ومن المالكية: قال الإمام القرطبي: «لا خلاف أن القصاص في القتل لا 
يقيمه إلا أولو الأمر؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير 
ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيأ للمؤمنين 
جميعًا أن يجتمعوا على القصاصء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود)”". 

وقال الإمام ابن رشد: «وأما مَنْ يقيم هذا الحد-أي: حد شرب الخمر- 
فاتفقوا على أن الإمام يقيمه» وكذلك الأمر في سائر الحدود»)2. 

وقال الإمام الدردير: «(القاتل) عمدًا وعدوانًا فإنه معصوم (من غير 
المستحق) لدمه. وأما بالنسبة لمستحق دمه -وهو ولي المقتول- فليس 
بمعصوم, لكن إن وقع منه قتل للقاتل بلا إذن الإمام أو نائبه فإنه يؤدب؛ لافتياته 
على الإمام دا 

ومن الشافعية: قال الإمام العمراني: (إذا وجب حد الزَّنَا أو السرقة أو 
الشرب على خْرٌ لم يجز استيفاؤه إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام ذلك؛ 
لأن الحدود في زمن رسول الله صََِِنَهءَلتَِعِلَآهوَسَلَمَ وفي زمن الخلفاء الراشدين 
وَِيَدَعَنف لم تستوف إلا بإذنهم» ولآن استيفاءها يفتقر إلى نظر واجتهاد. فلا 
يصح استيفاؤها إلا من الإمام أو النائب عنه)””. 


)١(‏ «بدائع الصنائع»؛ للكاساني (0ا/ لاه). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (؟/ 555). 
(") (بداية المجتهد), لابن رشد (5/ /757). 

(5) «الشرح الكبير»» للدرير (5/ 7579). 
0 للعمراني /١١(‏ كلا 














/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ع -تتط] .وراك 
لبا 


وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: «ولا يجوز استيفاء القصاص إلا 
بحضرة السلطان؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد, ولا يُؤمّن فيه الحَيف مع قصد 
التشفيء فإن استوفاه من غير حضرة السلطان عَزَّره على ذلك... والمنصوص 
أنه يَُزَّر لأنه افتيات على السلطان)2©. 

ومن الحنابلة: قال الإمام ابن مفلح: «تحرم إقامة حَدٌَ إلا لإمام أو نائبه»". 

وقال الشيخ الرحيباني: «(وإقامته)؛ أي: الحد (لإمام أو نائبه مطلقًا): 
أي: سواء كان الحد لله -كحد زنا- أو لآدمي -كحد قذف-؛ لأنه يفتقر إلى 
الاجتهاد. ولا يؤمّن فيه الحيف؛ فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه؛ 
اتح ل ارسي العدرة اكد كذ ساعا زم يكادها بكوم 
نائب الإمام فيه مقامه؛ لقوله عَلَيَوَِصَاوَااتَك: «واغْدٌيا يا أئّبس إلى امرأة هذاء فإن 














اعترفت فارجمهاء فاعترفت», فرجمها», وأمر برجم ماعز ولم يحضره. وقال 
في سارق في به: «اذهبوا به فاقطعوه»)7". 

ونقول أيضًا إن إقامة العقوبات ني العَصِرٍ الحاضر ني ظل دولة المؤسسات 
إنما تناط بجهة محددة تسند إليها ما: يُسمَّى بالسلطة التنفيذية» وهذه الجهة لا 
تستطيع أن تنفذ عقو ِدَّما إلا بعد أن تت الجهة المختصة بالسلطة القضائية 
في الأمر؛ فتنظر في الواقعة المعينة» وتستوفي فيها الأدلة والقرائن» وتستنطق 
الشهود. وتنظر في الملابسات والظروف المحيطة. ثم تقضي بعقوبة مخصوصة 
فيهاء وهذه الجهة بدورها لا تستقل بعقوبة لم يُنَصّ عليها في القانون المعمول 
به في البلاد» والذي تختاره وتصوغه الجهة المختصة بالسلطة التشريعية. 


.)١9١ /”( «المهذب». للشيرازي‎ )١( 
.)017 /5( (؟) «الفروع». لابن مفلح‎ 
.)١159 /5( «مطالب أولي النهى», للرحيباني‎ )( 








لا ىن ب هه اه هه اهو هه وهاهو هه 
-ز[؟.+ لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةى» لس 


وكل جهة من هذه الجهات الثلاث تَُد هي ولي الأمر فيما أقيمت 
فيه؛ قال العلامة ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى: وكا نفااانية عَامَئُوَا 
أَطِيعُوأ أللّة وَأَِيعُوا ليسول وَأَوْلى الْأَمْر مِنكُْ 4 [النساء ع: 59]: «أولو الأمر 
من الآمّة ومن القوم هم الذين يُسنْد الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في 
ذلك عليهم» فيصير الأمر كأنّه مِن خصائصهم... فأولو الأمر هنا هم من عدا 
الرسول مِن الخليفة إلى والي الحسبة» ومن قواد الجيوشء ومن فقهاء الصحابة 
والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة؛ وأولو الأمرهم الذين يُطلّق 
عليهم أيضًا أهل الحل والعقد)2". 

ولذلك فإن تطبيق آحاد الناس الآن للعقوبات بأنفسهم على متهم بجريمة 
أو معروف بعدوان فيه افتيات على أصحاب هذه السلطات الثلاث؛ فقد يُعاقَب 
المجرم بغير ما قرّر له من العقوبة في القانون» وقبل ذلك فإنه يُدان من هؤلاء 
المفتاتين بلا تحقيق أو دفاع» أو قد يدان بغير ما يستوجب الإدانة أصلًا؛ حيث 
يكون قد فعل أمرًا مشروعًا ولكن يظنه غيرٌه -لجهله وعدم اطلاعه على خلاف 
العلماء- أنه ليس مشروعًا؛ ثم إن إنزال العقاب يحصل بعد ذلك من غير ذي 
اختصاصء وكل هذا في النهاية يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل في 
نظامه العام؛ فضلًا عن تشويه صورة الإسلام» والكر على مقصد الدعوة 
الإسلامية بالبطلان أمام العالمين. 
ويستفاد مما سبق: 

١‏ - منازعة ولي الآمر أو الحاكم فيما خصص له من صلاحياتٍ ومهامٌ 
ممنوعٌ ومحرمٌ شرعًاء وهو ما عبَّر عنه الفقهاء بالافتيات على ولي الأمر. 








() «التحرير والتنوير»» لابن عاشور (60/ /97). 
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لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حعل-تحت] ه. واكك 
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؟- سلطة إقامة الحدود واستيفاء العقوبات إنما هي من اختصاص 
الحكام؛ باتفاق الفقهاء وليس للرعية الحق ذلك. 

*- في ظل دولة المؤسسات في العصر الحاضر؛ فإن إقامة العقوبات إنما 
تناط بجهة محددة تسنّد إليها تسمى بالسلطة التنفيذية» وهذه الجهة لا تستطيع 
أن تنفذ عقوبة ما إلا بعد أن تيت الجهة المختصة بالسلطة القضائية في الأمرء 
بما ول لها من اختصاصات؛ وفقًا للقانون المعمول به في البلادء والذي 
تخماره وتضصوغه الجية المخفصة بالسلظة التشربعية, 

4 - تعد كل جهة من الجهات الثلاث -السلطة التنفيذية» السلطة 
القضائية» السلطة التشريعية- هي ولي الأمر فيما أقيمت فيه من مهام. 

- تطبيق آحاد المواطنين في الدولة الآن للعقوبات بأنفسهم على متهم 
بجريمة أو معروف بعدوان فيه افتيات على السلطات الثلاث في الدولة» ونشر 
للفوضى في المجتمع ونظامه العام» وعملٌ محرمٌ شرعًا ومجرّم قانونًا. 




















[4. صب -ن--ه القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حت 
[ "ا 
الالتزام بمواقيت الصلاة 
التي تصدر عن هيئة المساحة المصرية 








السؤال 
ما حكم الالتزام بمواقيت الصلاة التي تصدّر عن هيئة المساحة المصرية؟ 
الجواب 
من المقرر شرعًا أن كافة الآمور العلمية يُرجَع فيها إلى أهل العلم 
والاختصاص بهاء وهم أهل الذكر الذين سمى الله تعالى في كتابه الكريم» 
وأكربالرجو انهم في فون الى تر كاقل وا أعكل ال كبر إن كنل ل 
تَعْلَّمُونَ # [النحل: 47]. 
ومن المقرر شرعًا أن لكل صلاة وقنًا ضبطه الشرع الشريف؛ من قول 
النبي صَِلنَءَلِعَِ]إوَسَلرَ وفعله» وفهمّه الفقهاء فعيّنوه في كتبهم وفصَّلوا القول 
في ذكر علاماته. 
وقد فهم علماءٌ الفلك والمختصون في المواقيت هذه العلامات والمعايير 
الشرعية فَهما دقيقاء ووضعوها في الاعتبار. وضبطوها بمعايير العصر الفلكيّة. 
ووقتوها به توقينًا دقيقًا. 
فالتوقيثٌ الحاليُ صحيحٌ يَجِبُ الأخذٌ به؛ لأنه ثابثٌ بإقرار المُتخصّصين» 
وهو ما استَمرّت عليه اللَّجانُ العلمية» ولا ينبغى إثارةٌ أمثال هذه المسائل إلا 
من المتخصّصين في العْرَفٍ العلمية المُغلّقة التي يَخْرحٌ بَعدّها أهل الذّكر فيها؛ 
من المَلَكيّين وعلماء الجيوديسيا بقرارٍ مُوَخَدٍ يَسِيرٌ عليه الناس؛ لقول الله 
تعالى: ‏ وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإِلَ أولى الآمْرِ مِنَهُمَ لِعَلِمَهُ الذينَ يَسْتَنِيِظونَةُر 














لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حعلل-تحت|إ] و . واكك 
لبها 
مِنْهُمْ 4 [النساء: 47]» وما لم يَحصّل ذلك فالأصل بَقاءُ ما كان على ما كان؛ 
لآن أمرٌ العباداتٍ الجماعية المُشترٌكة في الإسلام مَبِيّ على إقرار النظام العام 


بجَمْع كَلِمَةٍ المسلمين ورَفض التناؤلَاتٍ الانفراديّة العَشْوَائيّ للشْعَائرٍ العامّة, 


- 














أ 


وفي مثل ذلك يُروَّى عن أم المؤمنين السيدة عائشة وَعَلََهعَنْهَا أنما قالت: قال 
رسول الله صَرَلعَكوعِِوسَه: «الفطر يوم يُفطر الناسء والأضحى يوم يُضحٌي 
العا 000. 

ولا يجوز بحالٍ تجاهل العمل بهذه الأوقات المحددة من قبل أهل 
الاختصاص؛ لأنها تحدد أوقات العبادات» وكتن علبيا الدكامياء ومن العقور 
شرعًا أن سغول وقت الصلذة شرط من شنروط إقابهيا:ودغر لوقك الفجر 
موجبٌ للإمساك في الصيام» ويّحتاج كذلك إلى ضبط أوقات الصلوات لبناء 
كثير من أحكام الشَّرِيعةٍ عليها؛ كما في الزكاة والحج وأحكام المعاملات 
والطلاق والعدة والنكاح وغير ذلك. 
ويستفاد مما سبق التالي: 

-١‏ يجب شرعًا اتباع التقويم الذي تصيِرٌه هيئة المساحة المصرية في 
تحديد أوقات الصلوات. 

؟- لااموجب للحيرة والشتات والفرقة التي تصدر عن بعض الأفراد 
في التشكيك في أوقات الصلاة؛ لأننا مأمورون شَرعًا برد الأمر إلى أهله 
المتخصصين به. َ 


.)1١ه5‎ /0( أخرجه الترمذي في «جامعه)‎ )١( 








أىى.واحح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ٠٠ص‏ 
[:؟ا 

التبول وإلقاء المخلفات في مياه نهر النيل 
السؤال 


بعض الناس يتبولون ويتغوطون ويلقون المخَلفات في مياه نهر النيل؛ 
007 30 0000 لون د ١‏ 4 
ويُعللون ذلك بأآن هذه المياه جارية وتنجدد ولا يضر ذلك فيها؛ فهل هذا الكلام 


صحيح شرعًا؟ 














الجواب 

جعل الله تعالى الماء أصل الحياة؛ قال تعالى: وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَآءِ مل 
َىْءٍ عن ألا يَؤّمِنُونَ © [الأنبياء: “]ء وسخَّر الله َه تعالى الماءَ للإنسان؛ فقال 
سبحانه: 9 أَلنّهُ لذ حَلق لسوت وَالْرْص وَل من أَلسَمَآءِ مآ قأخرج 
من ألتَمَرتِ رقا أَكُمٌ وَسَخَّرَ قَرَلَكُْمُ آلْقُلْكَ إعجر لكجرى ١‏ فى ألْبَخر مرو 
0 ا نهر [إبراهيم: ”"]» وقال تعالى: 9 وَمَا أن ا 
ف ايه رض بَعُدَ 0 دَآبَّة 4 [البقرة: 154]. 
ولأجل ذلك؛ فقد شرع الإسلامُ بعض الآداب في التعا مل مع الماء؛ فبَلّْ من 
حرص الشريعة على الحفاظ على الماء أَنْ أَمَر النبي صَرَلدَعَلوعِالوَسََهَ بحفظ 
الشّرّاب ليلا فعن جابر بن عبد الله صَدَلَنَدعَنْغَاء عن رسول الله عله وسَلهَ 
أنه قال: «غطوا الإناء» وأوكوا السقاءء وأغلقوا الباب» وأطفئوا السراجء فإن 
الشيطان لاايحل سقاء, ولايفتح بايّاء ولاايكشف إناءء. فإن لم يجد أحدكم 
إلا أن يعرض على إنائه عودّاء ويذكر اسم الله فليفعل» فإن الفويسقة تُضرِم 
على أهل البيت بيتهم»» ولم يذكر قتيبة في حديثه «وأغلقوا الباب»7". ومعنى: 


.)١1594 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 








/ 














حك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» عل -تت] .واكك 
لبها 
«أوكوا السَّقَاء» أي: اربطوه حتى لا يقع فيه ما قد يؤذي الإنسان أو يَضْرٌ به أو 


كما نَهَّى النبي صََِآلََهءَِنووَعِ1إووسَلرَ أن يتنفس الشاربٌ في الإناء أو ينفخ فيه 
والحكمة من ذلك حماية الماء أو الطعام مما قد يَعلقٌ فيه من الجوف. 

كما نبى النبي صَإَِنعَلَهوعَِاِوسََرَ عن الإسراف في استعمال الماء» فعن 
عبد الله بن عمر و يَدَليَدْعَنْقَك «أن رسو ل الله صََأَلنَهءَلَهوَعِهِوَسَلَ مرّ بسعد ووَإَبدُعَنهُ 
وهو يتوضأء فقال: ما هذا السرف. فقال: أني الوضوء إسراف. قال: نعم؛ وإن 
كنت على نهر جار”". 

فهذه جُملةٌ من الآداب التي تَذُل على عِظَّم نعمة الماء. 

والتبول وإلقاء المُخَلّات في مياه النيل فيه مخالفةٌ لجملة هذه الآداب» 
وفيه امتهانٌ له» والحكم الشرعي في ذلك هو «الحُرْمّة»؛ وذلك لما يلي من 
الأدلة: 

أولًا: الاعتداء على الماء بِالتَّلَويثِ هو اعتداءٌ على كل الناس؛ وذلك 
لحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاً. والماء. والنار»”". ووجه 
الدلالة فيه: هو النص على اشتراك الناس في الماء؛ حتى نَصّ العلماء أنه لا 
0 يُمتَعُ فضلٌ الماء الجاري والنَّابع مُطلقَا اكول ابورحب الحبلي : ا(وذهب 
أكثر العلماء إلى أنه لا يُمنع فضل الماء الجاري والنابع مُطلقَاء سواء قيل: إن 
الماء لمالك أرضه أم لاء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي عبيد وغيرهم: والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانًا بغير عوض 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه' .)١1/ /١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في ا(سننه) / 7 ؟). 








اا ب ا« اه 5 امو هه همه هو 
حزى.ب المح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حل 


للشربء. وسقي البهائم» وسقي الزروع)"". والتبول في مياه النيل فيه منع عن 
استعماله سواء للشرب أو حتى لسقي البهائم 

انيًا: لمافيه من الاعتداء على الماء بالتلويث؛ فمن الآداب التى 
أرشدنا الشرع إليها في التعامل مع الماء لني عمسن تلويه؛ ققد حدر النبي 
صبَأَلتْعَلَهوع]وسََهٌ من تلويث الماء عمومًا؛ فنهى النبي صَِأَِلْنَهعَلَهوعِإوسَكمٌ أن 
يبال في الماء الراكد. فعن جابر وِدَلكَدُعَدَكُ عن رسو ل الله صَِأَدَهءَلتَوَعِ1َاهوَسَلَهَ: 
«أنه نهى أن يبال في الماء الراكد»”". والأصل في النهي هو التحريم. 

كما حذرنا الشرع الكريم من التَبَوّلَ والتغوط في أماكن الماء التي يَرِدُ عليها 
الناس؛ فعن معاذ بن جبل وَدَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَآَلكَهعَليَهوعَلدِوَسَلََ : 
«اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل»". 

يقول القرطبي: (وسُمّيت هذه ملاعن لأنبها تجلب اللعن على فاعلها 
العادي والشرعي؛ لأنه ضَررٌ عَظِيمٌ بالمسلمين؛ إذ يُعرّضهم للتنجيس» ويمنعهم 
من حقوقهم في الماء والاستظلال وغير ذلك. ويّفَهّم من هذا تحريم التخلي في 
كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة» كمجتمعاتهم» وشجرهم المثمر» وإن لم 
يكن له ظلال... وغير ذلك)7'. 

والعلة في النهي عن ذلك: حماية الماء من أن يكون موطنًا للأمراض 
والأويقة:» وهذة العلة بعينها مسققة ى:إلقاء المكلفات ف هياه الثيل؟ لأن هد 
المُخَلّفات تحوّل هذه المياه إلى بيئة رَاعيةِ للأمراض والأوبئة. 








5 مع العلو م والحكم»». لابن رجب (7/ 47177). 
(6) أخرجه أو هارة ل انبنها (1/ /0. 


(5) «المفهم)., للقرطبي (7/ .)١5١‏ 














م/ 
لح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حعل-ت|إ]و. واكك 
لبها 


ثالمًا: وَرَدَّف السَّئَةِ أحاديث كثيرة تدل على فضائل ماء النيل على 
الخصوص؛ ومنها: حديث مالك بن صعصعة وَوَزَيَهَعَدَهُ في حديث المعراج: أن 
النبي صََِِلنَعَبََوعَِآوسَلهَ قال: «... ورٌفِحَتْ لي سدرة المنتهىء فإذا نبقها كأنه 
قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول ني أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران 
ظاهران» فسألت جبريلء فقال: أما الباطنان: ففي الجنة» وأما الظاهران: النيل 
والفرات :)1 

ومنها: حديث أبي هريرة وََلندْعنهُ قال : قال رسول الله صََآَلنَمعَدَهوَءََآلِوسَلم : 
«سيحان وجيحان. والفرات والنيل كّ من أنهار الجنة»”". فالحديثان يدلان 
دلالة واضحة على تكريم خمر النيل. 

والبول في نهر النيل» وإلقاء النجاسات -أيضًا- في مَياهه امتهانٌ وانتقاصٌ 
له وقد حثّنا الشرع الكريم على الحفاظ على اَّم من الامتهان؛ فعن أنس 
يَِزَهَعَنُْ قال: مر النبي ءوسل بنمرة في الطريق» قال: لولا أني 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»”", كما أرشدنا إلى أخذ اللقمة إذا سقطت 
وإماطة ما عليها وأكلها. 

رابعًا: لما فيه من زيادة التكلفة على الدولة في إعادة تدوير هذا الماء 
وتحليته ليكون صالحًا للاستعمال» وهذا هو ما يُمَرَّق فيه بين ماء النيل وماء 
البحار؛ حيث إِنَّ مياه النيل أَلْصَّق بالاستخدام الآدمي والحيواني والزراعي» 
وأيضًا يُمَرّق بينهما بملوحة ماء البحار وكوبها بالغة الكثرة» بخلاف ماء النيل 
حيث العذوبة وكونها ليست بكثرة مياه البحار. 














.)١١١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)351417 /5( أخرجه مسلم‎ )( 
.)١78 /”( (؟) أخرجه البخاري‎ 








027110 ا« اه 5 اهو هه امه هه 
حإ|.ء+ لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حل 


ومن أجل ذلك كله فقد حرص المُشرّع المصري في سه للقوانين على 
النصّ على ما يحمي نهر النيل من التلوثء فشرّع قانونًا يفي بذلك بشأن حماية 
نهر النيل والمجاري المائية» وهو القانون رقم (/5) لسنة ١19/87‏ م, وقد جاء 
في مادتيه الأولى والثانية: 

«المادة الأولى: تعتبر من مجاري المياه في تطبيق أحكام هذا القانون: 

.١‏ مسطحات المياه العذبة» وتشمل: 








أ) نهر النيل وفرعيه والأخوار. 
ب) الريّاحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات. 
لا مسطحات المياه غير العذبة» وتشمل: 
أ) المصارف بجميع درجاتها. 
ب) البحيرات. 
ج) البرَك» والمسطحات المائية» والسياحات. 
”. لحزانات المياه الجوفية. 
الماذة الدائية: تحر ضرف أن إلقاء التخلنات الصلة أ والسعائلةآء 
الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية» 
ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها 
ومسطحاهاء لبعد الحضص ول على ترخيض من وزازة الرى ق البخالات 
ووفق الضوابط والمعايبر التي يَضُدُر بها قرار من وزير الري بناءً على اقتراح 
وزير الصحة. ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير 
والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة». 

















كت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» كككك5-5س5سئئ22-_)_1ل تم 











ويستفاد مما سبق التالي: 

١‏ - الاعتداء على الماء بِالنَّلَوِيثِ هو اعتداءٌ على كلّ الناس. 

؟- حذرنا الشرع الكريم من التو والتغوط في أماكن الماء التي يَرِدُ 
عليها الناس» وذلك لحماية الماء من أن يكون موطنًا للأمراض والأوبئة. 

*- التَّْوّل والتّمَوّط وإلقاء المُخَلّفات في مياه نهر النيل حَراءٌ شَرعَاء وهو 











القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةى» 7ح 


[1؟] 


التعددية السياسية في الدولة الإسلامية 





يحم 
52-7 
يحم 


السؤال 
هل تجوز التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؟ 
الجواب 
التعدد في اللغة: الكثرة وعدم التفرد. قال الفيومي: «التَحَدَّذا الكقرة)7. 
والسياسة في اللغة: التدبير والمراعاة للشيء, قال الفيومي: «وساس زيدٌ 
دك يَسُوسُّه سياسة دبرة وقامَ يمره 
فالتعددية السياسية المقصود بها كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب 
عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية» وكل حزب يتكون من مجموعة من 
الناس لهم آراء متقاربة حول قضايا عامة» ويحاول كل حزب أن يطبق هذه 
الآراء» عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول لأعلى 
سلطة في الدولة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. 
والاختلاف أمركونيء قال اللهتعالى: 9 وَلَايَرَانُونَ مُحْكَلِفِينَ 4 [هود: »]1١8‏ 
والناس ليسوا كحلقة مُفْرّغة لا يعلم أين طرفاهاء فطبيعة الناس الاختلاف». وقد 
حدث الخلاف بين الأنبياء» وقد ذكر الله ذلك في قصة داود وسليمان إذ يحكمان 
في الحرثء وفي قصة موسى مع هارون في قصة عبادة بني إسرائيل للعجل . 
ل 
نيبّه صَيََعوسََ فقال جل شأنه في وصف المؤمنين: / وَأَمْوْهُم شور 


.)7995 «المصباح المنيراء للفيومي [ع د د]ء (؟/‎ )١( 
.)5960 /١١]سو (؟) «المصباح المنير)» للفيومي [س‎ 




















كت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» الح*صكبببيب7ب22222727 أ لا 0 








بَينّهُم 4 [الشورى: :8"]ء وقال لنبيه: ١‏ فَأَعْفْ عَنْهُمْ وَآسْتَغْفِرٌلَهُمْ وَمَاوِرَهُمْ 
فى آلْأمْرِ 4 [آل عمران: 159]. 

والخلاف إن كان داخل مجلس الشورى فلا شك ني جوازه. وهو لازم من 
الشورى المأمور بها شَرعًا. وقد كان النبي صََتَدعيَعَِآِوسَلَهَ يشاور أصحابه» 
فكانت أحيانًا تأق من غير طلبء كما في قصة الحباب بن المنذر في غزوة بدرء 
وقصة أم سلمة في صلح الحديبية» وقد تكون من غير طلب لكنها معارضة 
لماعليه رأي النبي صَِآََْعََْووعَِآهوسَلَ كما في معارضة عمر وَِوَْتَهعَنَهُ لصلح 
الحديبية» وكذا في الصلاة على عبد الله بن أبّي بن سلول زعيم المنافقين» وقد 
تكون متعارضة بين فريقين أو أكثر من المسلمين فيختار النبي صََلدَءَوَسهَ 
أحدهاء وذلك كما في قصة أسارى بدرء وكما في قصة الخروج للقاء قريش 
يوم أده وكمافي قصة المشورة حين فرت عير قريش قبل اللقاء يوم بدر. 
وقد تكون بطلب لكر رأي أهل الشورى يخالف رأي النبي صَإَِلتَهعلَوِوسَلََ 
كما في قصة مشاورته للسعدين -سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة- في إعطاء 
بعض الأحزاب ثلث تمر المدينة مقابل الانصراف عن حصارهم للمدينة يوم 
الخندق فرفضا ذلك فأخذ برأييهما. 

وأما إن كان خارجًا عن مجلس الشورى. فله احتمالات؛ منها: أن يكون 
لجماعة من المسلمين رأي تتحقق به مصلحة طائفة لهم. وهذا جائز إذ لا 
مانع شَرعًا من أن يَصِلَ المسلم إلى تحقيق مصلحة له فإن كانت المصلحة 
يقس جماعة لاقرة] تلاك ف تاقد الجرال وإئما قلاياق ها يعارض 
الجواز من خارج. 








حم 
ج-1-١ ١‏ اأاححخحخحححححطت- القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» جح 
لبها 


والناظر في طريقة نقل السلطة في العصر الأول يرى أن الشرع لم يأت 
بشيء صريح في ذلك» شأنه في ذلك كشأنه في القضايا التي هي محتملة للتغيير» 
ويظهر ذلك في تغير نقل السلطة في عهد النبي صَِإَِتَعَلَهوع]إوَسَكَرَ والخلفاء 
الراشدين؛ فالنبي صَإِللءَلَِوعِ1]إوسَلهَ لم ينص على الخليفة من بعده» ولذا قام 
النزاع في السقيفة» واختار المسلمون أبا بكر وَدََتَدعَنكُ ثم عيّن أبو بكر عمرٌ 








بنَ الخطاب خليفة من بعده. ثم عيّن عمرٌ ستة يُنْتَحَّب منهم واحد. وهذا يدل 
على سعة الأمر في طريقة التعيين» وأنه يجوز إظهار بدائكل جديدة لا تخرج 
عن جوهر الأحكام الشرعية في هذا الأمرء فطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني 
والثالث تَبَيّن أنه ليس هناك نظام معين في ذلك من قِبّل الشرعء والفقهاء بَنّوا 
آراءهم الفقهية على ما حدثء ولم يَتَعَدُوه. 
أدلة التعددية السياسية: 

التعددية السياسيّة لم يأت ما ينفيهاء بل ورد ما يعضدهاء فمن ذلك: 
موقف الأنصار من الغنائم يوم حنين» وقصة سعد بن عبادة؛ فعن أبي سعيد 
الخدري قال: لما أعطى رسول الله صَ#َِنَهءَلِدَوََآوسََءَ ما أعطى من تلك 
العطايا في قريش وقبائل العرب. ولم يكن ني الأنصار منها شيء وجد هذا 
الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي 
رسول الله صَِآَنَدعَََهوَعَآوِوسَمَ قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله 
إن هذا الحي قد وَجِدُوا عليك في أنفسهم لِمَا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. 
قسمتٌ في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب؛ ولم يكن في هذا الحي 
من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا 
امرؤ من قوميء وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك ني هذه الحظيرة. قال: فخرج 
سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 














/ 
...25 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ججح دودمم | ف ٠‏ أا 
لبها 














فدخلواء وجاء آخرون قَرَدَهُمه فلما اجتمعوا أناه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا 
الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صََِلنََئوع1هوَسَََ ...20. 

ووجه الدلالة: أن الأنصار اتخذت موقمًا فأصابهم وأقرهم النبي 
ص عَبدَِوعهوسَلَهَ على اتخاذ الموقف. : دم حاورهم ف لب الامو 

وعن المِسّوّر بن مخرمة رَوََاتَدُعَنْهُ: «أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا 
فتشاورواء فقال لهم عبد الرحمن ن: للست بالذي أنافسكم على هذا الأمرء 
ولكنكم إن* شئتم اخترت لكم منكم»» فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما 
باواعك لرسمر أمرهوة قمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من 
تلك الليالى حتى إذا كانت الليلة التى أصبحنا منهاء فبايعنا عثمان)7". 
أولئك الرهط ولا يطأ عقبه» دليل على التعددية السياسية متمثلة في هو لاء 
الستة» ثم تفرق الناس فيهمء فاتبعت كل طائفة منهم واحدًا من الستة يطؤون 
حو واي ار ري 
سي قال ابن قلت م م قال: 
إن رسول الله» ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كدت تيحدّئنا نا سنا 
البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك أنا نآتيه العام؟ قال : قلت: لا. قال: فإنك 


آتيه ومُطُوّفٌ به. قال: فأنيت أبا بكر فقلت :يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقًا؟ ! 


.)707 /١18( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)78 /9( (؟) أخرجه البخاري‎ 








وح 
لشزهدبب+)التبل ‏ ح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة. ‏ ل-س 
لبها 


قال: بلى. قلت: أَلَسْنَا عَلَى الحَقَّ وَعَدُوْمًا عَلَى البَاطِلٍ؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ 
نعطي الدَنيّةَ في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله صََِتَعَهوسََهَ وليبس 
عضي ربه وهو ناصره فاستمسك بِعْرْزْهِ فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان 
يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى, أفأخبَرَكَ أنك تأتيه العام؟! قلت: 
لا. قال: فإنك آتيه ومُطَوّفٌ به0"©. 








فموقف عمر ووَدََتَهعَنَهُ مع النبي صَإِلنَهعَيوعَِوسَلهَ يوم الحديبية» يدل 
على التعدديّة السياسيّة الواضحة؛ مع المراجعة مع ولي الأمر فَمَنْ دونه» لكن 
مع عدم التشغيب على الحاكم, فالتعدديّة السياسيّة مطلوبة من خلال مجلس 
الشورىء أو ما يشبهه ويقوم مقامه. 

وفي قصة مقتل عمر ووَوَإَنَدْعَنَهُ: افصلى ٠‏ بهم عبد الرحمن صلهة خفيفة فلما 
انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر مَنْ قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام 
المغيرة! قال: الصَّنَعُ؟ قال: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفاء الحمد لله 
الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدَّعي الإسلام؛ قد كنت أنت وأبوك تحبان أن 
كر العُلُوج بالمدينة- وكان العباس أكثرهم رقيقًا-)7. 

وفي شرح الحديث لابن حجر: «قوله: «قد كنت أنت وأبوك تحبان أن 
تكثر العلوج بالمدينة» في رواية أبن سعد من طريق محمد بن مسيرين عن ابن 
عباس: «فقال عمر: هذا من عمل أصحابكء كنتٌ أريد أن لا يدخلها عِلّْجٌّ من 
السبي فغلبتموني». وله من طريق أسلم مولى عمر قال: "قال عمر: من أصابني؟ 
قالوا: أبو لؤلؤة -واسمه فيروز- قال: قد مبيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم 
أحدًا فعصيتموني». ونحوه في رواية مبارك بن فضالة» وروى عمر بن شبة من 


.)١957 /”( أخرجه البخاري‎ )١( 
00 /0( (؟) أخرجه البخاري‎ 














ار 
ججح د القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» سس شك و_و7صحصطاتتت | ١١‏ ا 
للها 


طريق ابن سيرين قال: «ابلغني أن العباس قال لعمر لما قال: لا تَدخِلُوا علينا من 
السبي إلا الوصفاء: إن عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج))"". 

وهذا نموذج على مراجعة الإمام فيما يعتقد أن فيه مصلحة» واستجابة 
الإمام لهم إن غلب على رأيه صحة ما تطلبه بعض الفئات المستفادة من تشريع 

ع ادا ةس يسمه 
استطاعء قال تعالى: « سَفُكْكَبُ شَهْْدَتُهُمْ وَيُسَكَلُونَ 4 [الزخرف: 19]) وليعلم 
5 
أن النبى صََرَِّلَنََْلتَهِوَسَلَنَ قال: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم"". 
كُبير كثير» فإنه يحتاج أولا إلى علم الشريعة وهو العلم العام المتضمن لأحوال 
الناس» وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح. إذا تقابلت هذه الأمور 
فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان» وهكذا فينظر في الترجيح 
فيفعل بحسب الأرجح عنده. مثاله: أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما 
الحال فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده 
لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي» وهذا يسمى علم 
السياسة فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء 
فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية 
حسنة واعتدال مزاج وتوّدة وأن» فإن لم تجمع هذه الخصال فخطوّه أسرع 














.)55 /1( «فتح الباري), لابن حجر‎ )١( 
.074 /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 














تم 
نحا + لحححححجححت :القضايا التحلقة موققة الذولة». جحج 
لبها 


من إصابته فلا يشير ولا ينصح. قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى 
ولا أعظم من النصيحة)2". 

ولما كان الأمر يتصل بالإمامة» وهي لها ضوابط خاصة في الفقه الإسلامي. 
كان الأولى أن نوضح تلك الخواص حتى لا نتعداهاء ولنوفق بعد ذلك بين 
التعددية السياسية وبين هذه الخواص. 

فالأصل في الإمامة أنها واجبة. لأن هناك من أعمال الشرع ما لايتم 
إلا بالقوة كالجهاد والعدل وَرَدٌ المظالم» وهذه تحتاج إلى إمام يقود الناس 
لتحقيق ذلك. قال الله تعالى: 9 وَِذْ قَالَ رَيّكَ لِلْمَلَتِيِكَة إِفْ جَاعِلُ فى الْأَرْضِ 
خَلِيفَةَ 4 [البقرة: 7*0]. قال القرطبي: «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة 
يُسمع له ويّطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب 
ذلك بين الآمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة 
أصمء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه... ودليلنا قول الله 
تعالى: 9 ِف جَاعِلُ فى الْأَرْضِ خَلِيفَةَ 4 [البقرة: ]٠٠‏ وقال: « وَعَدَ أَللّهُ ألَذِينَ 
َامَنُوا مِنكُمْ وَعَِنُوا ألضَِّحَتٍ لَيَسْتَخْلِفْتهُم فى الْأَرْضٍ 4 [النور: 00] أي 
يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي)2". 

وورد في السنة: عن عبد الله بن عمرو رََيَِعَتْغَ أن النبي صِبَآدَعَهوع]هوسَلََ 
قال: ”لا يحل لثلاثٍ يكونون بفلاةٍ من الأرض إلا أمرُوا عليهم أحدهم"”". 
وعن أبي سعيد الخدري وعَزَتَدعَنكه أن رسو ل الله صَِنَلنََْندوعِ1وَسَلَهَ قال: «إذا 
خرج ثلائةٌ في سفر فليُؤمُرُوا أحدهم 


060 


.)5758 /5( «فيض القدير)» للمناوي‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي /١(‏ )2 
() أخرجه أحمد في (مسنده» /١1١(‏ 717177). 

(5) أخرجه أبو داود في (سننه) 5/ 5). 














م/م 
عد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» بوجوب | ١ ١ ١|‏ أأ-- 
لبها 


قالالشوكاني: (وفي فيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا 
أن يؤمّروا عليهم أحدهم؛ لآن ني ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى 
التلاف» فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه» ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون. 
ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة» وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في 
فلاة من اللأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار 
ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرىء وني ذلك دليل لقول 
من قال: إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام»2". 

وقال ابن تيمية: «الفصل الثامن وجوب اتخاذ الإمارة. يجب أن يعرف 
أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا مهاء فإن بني 
آدم ل ا 0 
الاجتماع من وأس» حتى قال النبي صََكَةء عَلتووعالهوَسَلَر : «إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم». رواه أبو داود» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وروى 
الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمروء أن النبي صَإَلنَاءَ عَبْتهِوعالِوسَلَرَ قال: 
«لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم»» فأوجب 
صَلنََييِوسَهَ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهًا على 
سائر أنواع الاجتماعء ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. 

وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجَمّع والأعياد 
ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا روي: «أن 
السلطان ظل الله في الأرض» ويقال: استون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة 
بلااسلطان». والتجربة تبين ذلك؛ ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض 


.)5569 //( «نيل الأوطار»» للشوكاني‎ )١( 




















ال نب هه اه 5 امو هه همه هو 
-ز[.؟ب؟ لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه جح 


وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: «لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها 
للسلطان»؛ وقال النبي صَبَأَلدَهءَلِتَهوعِلْهوَسَلَوٌ : ”إن الله ليرضى لكم ثلاثة: أن 
تعبدوهولاتة تشبركوابدشياء وأن فيه تعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» رواه مسلم. وقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب 
مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمر. ولزوم جماعة المسلمين؛ 
فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم» رواه أهل السنن. وفي الصحيح عنه 
أنه قال: «الدين النصيحة, الدين النصيحة. الدين النصيحة. قالوا: لمن 
يارسول اللّه؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم». فالواجب 
اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيهاء بطاعته وطاعة 
رسوله من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو 
المال بها)”". 
والأض لي الإمام انميطاع من المة, ريح الخروع عارد ودل وروت يالك 
الأدلة» منها: قول الله تعالى: « يَأيّهَا أَلّذِينَ ءَامَنوَا أطِيعوأ أله وَأِْيُوا آلرَسُولَ 
لل آلْأَمْرِهِنكُمْ 4 [النساء : 104 ومن السَّنَّةَ قول النبي صَبَأَلنَدعَلدَهوَ ءوسل : 
من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة, * دم مات - مات ميته ة جاهلية)(", 
والأحاديث في الباب كثيرة معلومة. وقد ذكر الإمام البخاري: باب قول النبي 
صَبَرَلنََََهوعوَسَهَ: «سترون بعدي أمورًا تذكروخها)”"» وقال عبد الله بن زيد: 
قال النبي صَرَلنََتوعَِآِوَسََر: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»"”". ثم 
ذكر فيه حديث ابن مسعود وََعَيََعَنكُ قال النبي عَِإَِللَدََوعآهوَسَر: «إنكم 








.)١79 «السياسة الشرعية»» لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)١51/ا/‎ /”( أخرجه مسلم‎ )( 

(9) انظر: «صحيح البخاري» (9/ 1" 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (9/ 57). 














ار 
“ججح د القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» خخخ ص ووصسصجهص2مٍ | .| لأا 
للها 


سترون بعدي أثرة» وأمورا تنكرونهاء قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: 
أدوا إليهم 2 حير وسار سي سيف رماس ل 00 
النبي بَأْدَهَلتووَعاهوسَلر : ”مَنْ كَرِه من أميرو شيئاء فليصبر» فإنه مَن خرج من 
السلطان شبرا مات ميتةً جاهلية»". وحديث عبادة وانَدْعَنَهُ: «بايعنا النبى 
َرْءوَوََا على السمع والطاعة في منشطتًا ومكرهتاء وعسرنًا ويسرناء 
ا ل َرَوَا كُفرًا بواحَا عندكم من الله فيه 
برهان)"7". وحديث أسيد بن حضير :أن رجلا أتى النبي صَبََلدَهءَلِتَوعِلْهوَسَلَوَ 
فقال: يارسول الله انتعملت فلؤناء ولم تسععملني» قال: إنكم سرون يعدي 
أثرة» فاصبروا حتى تلقوني»). 

وفي شرح هذه الأحاديث قال ابن بطال: «في هذه الأحاديث حجة في ترك 
الخروج على أئمة الجَورء ولزوم السمع والطاعة لهم؛ والفقهاء مجمِغون على 
أن الإمام النداب طاعته لازمة. ما أقام الجمعات والجهاد. وأث طاعته خير 
من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء, ألا ترى قوله 
صََلنََِنَووَعَِِوَسَلَرَ لأصحابه: «سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكروها» فوصف 
أمهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بهاء ويؤثرون بها 
من لا تجب له الأثرة» ولا يعدلون فيهاء وأَمَرّهُمْ بالصبر عليهم والتزام 0 
على ما فيهم من الجور. وذكر علي بن معبد» عن علي بن أبي طالب وََدَليَهُ اتَمُْعَنهُ 
ل ال 
قال: تقام بها الحدود» وتأمن بها السبل» ويقسم بها الفيء» ويجاهد بها العدو. 














.)51/ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51/ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51 /9( (؟) أخرجه البخاري‎ 
أخرجه البخاري (9/ ا5).‎ )5( 








وحجحتم 
خجا؟م,؟؟ اسح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ‏ حت 
الصححطذا 








ألا ترى قوله صَِلَدَدعََوَعِاوسَل في حديث ابن عباس رَعَْيَهعَنْعَا: «مَنْ خرج مِنَّ 
السلطان شبرًا مات ميتةً جاهليةً». وفي حديث عبادة ويَعَليَدُعَنُْ: «بايغنا رسولٌ 
امسر وسار ا رح راب امي راد اكير 
بواخا» ا ا ل ا 
دعوة الإسلام, فلا طاعة لمخلوق عليه» وقد تقدم في كتاب الجهاد. وكتاب 
الأحكام هذا)20. 

وعلى الآمة الطاعة والنصرة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية؛ للنتصوص 
السابقة. 

قال أبويعلى: «وإذا قام الإمام بحقوق الآمة وجب له عليهم الطاعة. 
والنصرة؛» مالم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة» والذي يخرج به عن 
الإمامة شيئان: الجرح في عدالته والنقص في ذلك بما يقتضي صحة الإمامة» 
وتأولناه على أن هناك عذرًا يمنع من اعتبار العدالة حالة العقد. كما كان العذر 
مؤئرًا ثرا في الفاضل)”". 

وقالالماوردي ]ناكام الومام يماةك نامعن توق لاما نقد ادي 
حق لله تعاى في ما لهم وعليهم؛ وجب له علبهم ان الطاعة والنصرة مالم 

والأصل في الإمامة الدوام» فلا يجوز منازعة الإمام؛ لقول النبي 
ََآلدعيوع1لوَسل: «ولانتَازعَ الأمرّ أهلة. ولا يُعرّل الإمام إلا إذا أخل 


.)8 /١١( «شرح صحيح البخاري». لابن بطال‎ )١( 
.)758 «الأحكام السلطانية»» لأبي يعلى (ص‎ )7( 
.)١9 «الأحكام السلطانية»» للماوردي (ص‎ )3( 
.)7 017 /"1/( أخرجه أحمد في (مسنده)»‎ )5( 
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بشروط الإمامة» لكن إن كان هناك فتنةٌ تحدث من العزل فلا يجوز؛ لما 
علِمَ ما يكون في الفتن من الشرور والمفاسد ما الله به عليمء فيحتمل الضرر 
الأصغر في مقابل دفع الضرر الأكبر. ولا نطيل بهذه المسألة لخروجها 
عن المقصود. 

لكن إن كانت هناك مدةٌ معينةً في الدستور إذا انتقضت بطلت الإمامة» 
فهذا يُنظر فيه إن كان هذا النص موجودًا قبل تولّي الحاكم» فهو قد تولى 
الحكم بالبيعة المشروطة» فيجب عليه الوفاء بالشرطء ويستدل لها بحديث: 
«المسلمون عند شروطهم ...0". 

وأما إن كان هو وَضَعَهُ بعد تولّي فالعمل به لايعد خروجًا عليه؛ لأنه هو 
الذي وضعه وارتضاه» لكن هذا يدخل في أنه قد عزل نفسه. والراجح جوازه؛ 
لأن الإمامة وكالةٌ عن المسلمين» فيجوز له تركها بالاستعفاء وقبول أهل الحل 
والعقد ذلك» ويستدل له بفعل الحسن بن علي يَزَيَدعَنْغه وسكوت أهل العلم 
على ذلك. بل ورد في الحديث إشارة إلى ذلك» وهو حديث: (إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”". 

قال ابن عابدين: "(قوله: وتصح ساطنة متغلب) أي مَنْ تولّى بالقهر 
والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى الشروط المارة. وأفاد أن 
الأصل فيها أن تكون بالتقليد. قال في المسايرة: «ويثبت عقد الإمامة إما 
باستخلاف الخليفة إياها كما فعل أبو بكر وِدَلََدُعَنَكُ وإما ببيعة جماعة من 
العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير. وعند الأشعري: يكفي الواحد من 
العلماء المشهورين من أولي الرأي» بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الإنكار 














.)537377 /"( أخرجه الدارقطنى في «سئنه»‎ )١( 
.)١1857 /”( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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إن وقع. وشرط المعتزلة خمسة. وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون 
عدد مخصوص» اه. (قوله: للضرورة) هي دفع الفتنة» ولقوله صَإَِلَهءَلِنهوَسَاه: 
«اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع (قوله: وكذا صبي)؛ أي 
تصح سلطنته للضرورةء لكن في الظاهر لا حقيقة. قال في الأشباه: تصح سلطنته 
ظاهرًا قال في المزازية: «مات السلطان واتفة تفقت الرعية على سلطنة ابن صغير 
له ينبغي أن تفوّض أمور التقليد على وَالِء ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن 
السلطان لشرفه والسلطان في الرسم هو الابن» وفي الحقيقة هو الوالي؛ لعدم 
صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له» اه. أي لأن هذا الوالي لولم 
يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصح إذنه بالقضاء والجمعة. لكن ينبغي أن 
يقال إنه سلطان إلى غاية وهي بلوغ الابن» لئلا يحتاج إلى عزله عند تولية ابن 
السلطان إذا بلغ. تأمل (قوله: أن يفوّض) بالبناء للمجهول والفاعل: هم أهل 
الحل والعقد على ما مر بيانه» لا الصبي؛ لما علمت من أنه لا ولاية له وضمّن 
يفوض معنى يلقىء فعُدَّي بعلى؛ وإلا فهو يتعدى بإلى (قوله: في الرسم) أي في 
الظاهر والصورة (قوله: كما في الأشباه) أي في أحكام الصبيان» وعلمت عبارته 
(قوله: وفيها) أي في الأشباه عن البزازية أيضاء وذكر ذلك بعد ما مر بنحو ورقة 
فافهم. وذكر الحموي: «أن تجديد تقليده بعد بلوغه لا يكون إلا إذا عزل ذلك 
الوالي نفسه؛ لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه» وهذا غير واقع» اه. قلت 
قديقال: إن سلطنة ذلك الولي ليست مطلقة» بل هي مقيدة بمدة صِغرٍ ابن 
السلطان, فإذا بلغ انتهت سلطنة ذلك الولي كما قلناه آنفًا)”2. 

وقال الرّحيباني: «(ولا ينعزل) الإمام (بفسقه) بخلاف القاضيء لما فيه 
من المفسدة» ولا بموت مَنْ يبايعه؛ لأنه ليس وكيلا عنه» بل عن المسلمين 


() ردالمحتار على الدر المختار»)» لابن عابدين /١(‏ 48). 
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(ويجبر) على إمامة (متعين لها)؛ لآنه لا بد للمسلمين من حاكم؛ لئلا تذهب 
حقوق الناس. (وهو) أي الإمام (وكيل) المسلمين (فله عزل نفسه) مطلقا 
كسائر الوكلاء (ولهم)» أي: أهل الحل والعقد (عزله إن سألها)؛ أي: العزلة 
بمعنى العزل؛ لا الإمامة لقول الصّدَّيق: «أقيلوني أقيلوني». قالوا: لا نقيلك 
(وإلا) يسأل العزلة (فلا) يعزلونه»". 

وأما حكم طلب الإمامة» ففيه تفصيلٌ» فإن كان الحزب يطلب السلطة 
العليا في الانتخابات الرئاسية» فهذا يرتبط بحكم طلب الإمامة العلياء وهو 
فرض كفاية. فإن كان لا يوجد إلا شخص واحد كفؤ لهاء فقد وجب عليه 
طلبهاء ووجب على الأمة قبوله وبيعته» ويجبر على القبول كسائر فروض 
الكفايات عند التعين» وإن كان يصلح لها جماعة» جاز لكل واحد منهم طلبهاء 
ووجب على الآمة اختيار أحدهمء فإن امتنعوا جميعًا منه أثموا كما في سائر 
فروض الكفايات, ويُكرّه لمن هو أهل أن يتقدّم من هو أولى بها منه» ويحرم 
عليه طلبها إن كان غيرٌ صالح لها. 

قالالشيخ زكريا الأنصاري: «(باب الإمامة) العظمى (وهي فرض 
كفاية) كالقضاء؛ إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين» وينصر السنة» وينصف 
المظلومين» ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها (فإن لم يصلح) لها (إلا 
واحد) ولم يطلبوه (لزمه طلبها) لتعينها عليه (وأجبر) عليها (إن امتنع) من 
قبولهاء فإن صلح لها جماعة فحكمه حكم ما لو صلح جماعة للقضاء وسيآق 
حكمه في بابه)2©. 














.)518 /5( «مطالب أولي النهى»؛ للرحيباني‎ )١( 
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وقال أيضًافي باب القضاء: «(وإن صلح) له بفتح اللام وضمها (جماعة 
وقام) به (أحدهم سقط به الفرض) عن الجميع (وإن امتنعوا) منه (أثموا) كسائر 
فروض الكفايات (وأجبر الإمامٌ واحدًا) منهم عليه لئلا تتعطل المصالح)20". 

وتأني هنا مسألة اختيار المفضول مع وجود الأفضل؛ لأن كل حزب 
سيقدٌم مرشحه. كما يتخب الناس ويدلُون الأصوات للمرشحين» وهذا أيضًا 
فيه تفصيلٌ» فأما إذا كان كل حزب سيقدَّم مرشحه للرئاسة؛ فقد وجب عليه 
أن يقدّم أفضل مَّنْ لديه» أما الاختيار من أهل الحل والعقد» فقد وجب عليهم 
اختيار الأفضل وعدم العدول عنه؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» فعن 
ابن عباس ووَدَلَََعَنَهُ قال: قال رسو ل الله عََآَلنَهعَلبَهوعَلِدِوَسَله: من استعمل رجلا 








من عصابة» وني تلك العصابة من هو أرضى لله منه. فققد خان الله وخان رسوله 
وخان المؤمنين»2. 

وعن يزيد بن أبي سفيان قال: «قال لي أبو بكر الصديق ودَليَدعَنهُ حين 
بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة ذلك أكثر 
ما أخاف عليك,. فقد قال رسول الله صََِّلنَمعَيَهِوَءََالِوسَلم : من ولي من أمر 
المسلمين شيئًا فأمّرَ عليهم أحدًا محاباةً فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولا 
عدا حتى يدخله جهنم" ". 

لكن إن اختير المفضولء. فهل تنعقد البيعة؟ الجمهور على انعقادها؛ 
ويستدل لهم بمقولة الصديق يوم السقيفة: وقد رضيتٌ لكم أحدّ هذين 
الرجلين»**». وكذلك جعل عمر الشورى في ستة. 


.)717/8 /5( «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري‎ )١( 
.)٠١ 5 /5( (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
.)٠١ 5 /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )"( 
.)557 /١( أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )5( 
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قال ابن بطّال في شرح حديث السقيفة: «وقول أبي بكر: قد رضيت لكم 
أحد الرجلين. هو أدبٌ منه. خشي أن يزكي نفسه. فيعد ذلك عليه... وفيه 
جواز إمامة المفضول إذا كان مِن أهل العَنَاءٍ والكفاية» وقد قدَّم رسول الله 
صَبََلنَةعَِتوِوعَِآإِوِوسَلَرَ أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر)”". 

وقال الماوردي: «فإذا اجتمع أهلٌ العقد والحل للاختيار» تصمّحوا 
أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم 
فضلا وأكملهم شروطاء ومن يسرع الناس إلى طاعته» ولا يتوقّفون عن بيعته: 
فإذا تعيّن لهم من بين الجَمَاعةٍ من أذَّاهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه 
فإِنْ أجاب إليها بايعوه عليهاء وانعقدت ببيعتهم له الإمامة» فلزم كافة الأمة 
الدخول في بيعته والانقياد لطاعته؛ وإن امتنع من الإمامة ولم يَحِبٌ إليها لم 
يُجبّر عليها؛ لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار» وعدل عنه 
إلى مَنْ سواه من مستحقيها. فلو تكافاً في شروط الإمامة اثنان قَدَّمَ لها اختيارًا 
أَسَنْهُما وإن لم تكن زيادة السن مع كمال البلوغ شرطًاء فإن بويع أصغرهُما 
يسنا جاز؛ ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه 
حكم الوقت» فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور 
وظهور البغاة كان الأشجمٌ أحقٌّ وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى 
لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق, فإن وقف الاختيار على 
واحد من اثنين فتنازعاهاء فقد قال بعض الفقهاء إن التنازع فيها لا يكون قدحًا 
مانعاء وليس طلب الإمامة مكرومّاء فقد تنازع فيها أهل الشورىء فما رد عنها 
طالب ولا مُنِْعَ منها راغب» واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ 
أحوالهماء فقالت طائفة: يُقرّع بينهما ويٌُقدَّم من قرع منهما. وقال آخرون: بل 


.)557 /8( شرح صحيح البخاري»»؛ لابن بطال‎ )١( 
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الصتححطذا 
يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة أيهما شاؤوا من غير قرعة؛ فلو تعين لأهل 
الاختيار واحد هو أفضل الجماعة. فبايعوه على الإمامة» وحدث بعده مَنْ هو 
أفضل منه. انعقدت ببيعتهم إمامة الآول» ولم يَجَزْ العدول عنه إلى من هو 
أفضل منه؛ ولو ابتدؤوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظرء فإن كان ذلك 
لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائبًا أو مريضًاء أو كون المفضول أطوع في 
الناس» وأقرب في القلوب انعقدت بيعة المفضول» وصحّت إمامته. وإن بويع 
لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحت إمامته» فذهبت طائفة -منهم 
الجاحظ- إلى أن بيعته لا تنعقد؛ لآن الاختيارٌ إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز 
العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد في الأحكام الشرعيّة. وقال 
الأكثر من الفقهاء والمتكلمين: تجوز إمامته وصكّت بيعته» ولا يكون وجود 
الأفضل مانعًا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرًا عن شروط الإمامة» كما 
يجوزفي ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضلء لأن زيادة الفضل 
مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاقء فلو تفرّد في الوقت 


بشروط الإمامة واحد لم يشرك فيها غيره تعيّنت فيه الإمامة ولم يجز أن يعدل 


بها عنه إلى غيره)0. 
والذى يستفاد مما سبق : 


ولا يُعرّل إلا إذا أخل بشروط الإمامة» لكن إن كان هناك فتنة تحدث من العزل 


فلا يجوز. 


.)8 «الأحكام السلطانية»» للماوردي (ص‎ )١( 
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حب القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة, سل -] و70 الك 
الجحتم- 
أهل الحل والعقد ذلك. 


- طلب الإمامة فرض كفاية» فإن كان لا يوجد إلا شخص واحد كفؤ لها 
طلبهاء ووجب على الأمة اختيار أحدهم. فإن امتنعوا جميعا منه أثموا. 

5 - تجوز التعدديّة السياسيّة داخل نظام الدولة الإسلامية مع مراعاة 
الضوابط الشرعية. 
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[١؟ا]‏ 
الخلافة والدولة الإسلامية 








السؤال 
هل توجد دولة بعد الخلافة العثمانية تعد دولة إسلامية؟ وما حكم طاعة 
الحكام في هذه الحالة؟ 
الجواب 
الخلافة: هي القيام مقام صاحب 0 لتحقيق مصااح الدين والدنيا؛ 
قالابن خلدون: «الخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النّظر الشّرعي في 
مصالحهم الأخرويّة والُّنِيويّة الرّاجعة إليها؛ إذ أحوال الدُنيا ترجع كلّها عند 
الشَارِع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشّرع في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا يه2"00. 
وقد نص العلماء على أن إقامة الخلافة فرض كفاية على الأمة؛ إذ لا بد لها 
ممن يقيم لها أمور دينها ودنياهاء فبه يدفع الله تعالى الظلم عن الناس ويحقق 
لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد. 
قال السعد التفتازاني: «الإجماع على أن نصب الإمام واجب)”". 
وقال ابن عابدين: ١(قوله:‏ ونصبه) أي: الإمام المفهوم من المقام (قوله: 
أهم الواجبات) أي من أهمها لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه»”". 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: «(باب الإمامة) العظمى (وهي فرض كفاية) 
كالقضاء؛ إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلومين 


.)7579 /١( «مقدمة التاريخ». لابن خلدون‎ )١( 
«شرح العقائد النسفية»» للتفتازاني (ص45).‎ )( 
.) 04 /١( قرف «(رد المحتار على الدر المختار»)» لابن عابدين‎ 
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ويستوفني الحقوق ويضعها مواضعها (فإن لم يصلح) لها (إلا واحد)» ولم 
يطلبوه (لزمه طلبها) لتعينها عليه (وأجير) عليها (إن امتنع) من قبولها»”". 

وقالالرّمليٌ الكبير: «قال قوم: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين 
والدنيا لشخص من الأشخاص... والأولى أن يقال: هي خلافة الرسول في 
إقامة الديخ حفط نحرزة الملة حيبت ريحي اتنافة على كل كاقة الأمة (قرله: 
وهي فرض كفاية) للإجماعء وقد بادر الصحابة إليهاء وتركوا التشاغل بتجهيز 
النبي صَرَلََهءَْيَهوَسَرَ مخافة أن يدهمهم أمرء وأيضا لو ترك الناس فوضى لا 
يجمعهم على الحق جامع» ولا يردعهم عن الباطل رادع لهلكواء ولاستحوذ 
أهل الفساد على العباد» قال الله تعالى: 8 وَلَوَلَا دَفْعُآلنَّهِ آلكاس بَعَْضَهُم 
ِبَعْضٍ 4 [البقرة: ."00]15١‏ 

ولما جاء الإسلام نقل العرب من كونهم رعاة للغنم إلى كونهم رعاة 
للأمم» ونقلهم إلى الحضارة في شتى مناحي الحياة صغيرها وجليلها. وكان من 
مظاهر هذه الحضارة أنه نقلهم من القبلية إلى الدولة» المتمثلة في نظام الخلافة» 
وقد حافظ المسلمون على الحكم بهاء وعلى توحيدها ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاء حتى في زمن ضعف الخلافة وظهور الدويلات والسلاطين راعى كثير 
منهم إظهار التبعية الظاهرة للخلافة ولو بالدعاء للخليفة على المنابر» ثم حدث 
أن نزلت بالمسلمين نازلة إلغاء الخلافة سنة 757١ه/‏ 1470م, وانقسمت 
البلاد الإسلامية إلى دول ودويللات رسمت حدودها اتفاقية «سيكس بيكوا). 

وهذه البلاد المقسمة صار لكل واحدة منها دستور ورئيس وقانون 
يحكمها وسيادة على أراضيها مستقلة عن غيرها؛ ومن هنا فإنه يمكن أن نعد 


.)1١8 /5( «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري‎ )١( 
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هذا شبيهًا بالدويلات التي كانت قائمة في عصر ضعف الخلافة» فهي وإن كانت 
غالبا تخضع للخلافة ولو ني الصورة. إلا أن بعضها قد انفصل نغبائيّا وصار 
هناك أكثر من خلافة» كما حدث في دولة الأندلس حين بدأت تابعة للخلافة 
ثم غلب عليها عبد الرحمن الداخل فلم يعد للخليفة العباسي إلا الدعاء له 
ثم مُنِعَ الدعاء له وتسمَّت الدولة باسم (الإمارة»» ثم أعلنت (الخلافة). ومع 
ذلك كانت تقوم بأمر الخلافة كاملا من أمور اقتصادية وحربية وقضائية وغير 
ذلكء ولم يمتنع الجند من الجهاد في الدولة» وكذا باشر الآئمة في المساجد 
أعمالهم» وتصدى القضاة والفقهاء للقضاء والفتيا والتدريس والتصنيف؛ قال 
ابن خلدون: «صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحرّي الدّين 
ومذاهبه والجري على منهاج الحقٌّ» ولم يظهر الت لا في الوازع الذي كان 
دِينّاثم انقلب عصبيّة وسيفًاء وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه 
عبد الملك والصّدر الأوّل من خلفاء بني العبّاس إلى الرّشِيد وبعض ولده. ثم 
ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها وصار الأمر ملكا بحناء وجرت طبيعة 
التَعلب إلى غايتهاء واستعملت في أغراضها من القهر والتَّقَلّب في السّهوات 
والملادَّ وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولمن جاء بعد الرّشيد من بني 
العباس واسم الخلافة باق فيهم؛ لبقاء عصبيّة العرب . والخلافة والملك في 
الّورين ملتيسٌ بعضهما ببعضء ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصييّة 
العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم وبقي الأمر ملكا بحنّاء كما كان الشسَّأن 
ف ملوكة العتهم بالمسرّق يديسوة بطاعة اللخليفة تبركًا والملك بتجميع القايه 
ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شيء» وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب» مثل 
صنهاجة مع العبيديّين ومغراوة وبني يفرن أيضًا مع خلفاء بني أميّة بالأندلس 
والعبيديّيِن بالقيروان» فقد تبيّن أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أوَّلا ثم 
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التبست معانيهما واختلطت. ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيّته من عصبيّة 
الخلافة» والله مقدّر النَّيل والنّمار وهو الواحد القهّار»". 

وعليه: فْمَنْ حَكَمَ دولةً من هذه الدول المعاصرة فإن له حكم الإمارة, 
فيجب على الناس أن يطيعوه. ما لم يأمرهم بمعصية؛ فالغرض من الإمامة هو 
بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديثا؛ من نحو سياسة الناس وتدبير شؤونهم 
وتنفيذ الأحكام وتجهيز الجيوش وكسر شوكة المجرمين والأخذ على أيديهم» 
وإظهار الشعائر» وهو ما قام به أمراء الدويلات قديمّاء وبما قامت به الخلافات 
المتعددة الخارجة عن الخلافة الآم. 

فعن أنس بن مالك ووَوََنَهَعَنْهُ قال: قال النبي صَِآَلنَمعَليَهوَع1َآلدوسَله : « 
الراية زيدٌ فأصيب. ثم أخذها جعفرٌ فأصيب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب -وإن عبني رسول الله صََِلنَهءََوعَِ]إوسَلهَ لتذرفان- ثم أخذها خالد بن 
الوليد من غير إمرة ففتح له»”"". وفي هذا الحديث أن خالد بن الوليد ويَدَإبَهُعَنُ 
قد تولى الإمارة بدون إمرة» ورضي المسلمون عن هذا الآمر وأطاعوه في باقي 
المعركة» وأقر النبي صَََِءََنَهوَسَهمَ كل ذلك من غير نكير» بل ورد مدحه له 
وتأيبد الله له بالفتح» ولم ينزل فيه وحي ينقض ما صنعه أو يلومه كما يحدث في 
مثل هذه الأمور؛ قال ابن المَئيّر: «يؤخذ من حديث الباب أن مَنّ تعين لولاية 
وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته 
حكمًا. كذا قالء ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق ق الحاضرون عليه)22. 

ونقل إمام الحرمين عن بعض العلماء أنه قال: «لو خلا الزمان عن السلطان 
فحق على قُطَّانِ كل بلدة» وسكان كل قرية» أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى 
)١(‏ «مقدمة التاريخ», لابن خلدون .)51١ /١(‏ 
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وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره» وينتهون عن مناهيه 
ومزاجره؛ فإنهم لو لم يفعلوا ذلك» ترددوا عند إلمام المهمات» وتبلدوا عند 
إظلال الواقعات)27". 

وعلق الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني جوارٌ نصب إمامين في إقليمين على 
الحاجة؛ قال الإمام النووي: «وقال الأستاذ أبو إسحاق: يجوز نصب إمامين في 
إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إليهء وهذا اختيار الإمام -يعني الجويني-)272. 

كما يؤيد ذلك أن القاعدة الشرعية أن: «الميسور لا يسقط بالمعسور)؛ 
فإذا كان المطلوب شرعا أن يكون الأمراء حاكمين الدول تحت إمرة واحد» 
هو الخليفة» ثم تعسَّر وجود الخليفة» لم يسقط وجوب حكم أمراء الدول» وفي 
معناهم رؤساء الدول المعاصرة. 

كما أن القول بغير هذا يؤدي إلى أن يصير الناس ولارئيس لهم ولا 
ضابط يسوسهم. وهذا مآله إلى الفوضى وعدم استقرار أمور البلاد والعباد. 
وهو ضد مقصود الشارع من كل وجه؛ لغلبة المفاسد المترتبة عليه التي تكِرٌ 
على المقاصد الشرعية الخمسة التي جاءت كل الملل بحفظها بالنقصان أو 
بالبطلان» وهي: حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال. 

ولذلك فإن المتصفح للفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء قد أقروا أشياء هي 
في مبدئها مذمومة» ولكنها لما وقعت ولم يكن بد عنها لصلاح العباد والبلاد 
واستقرار الأمور عَدُوها مشروعة من حيث هي وقعتء فهي من باب ما يغتفر 
في الدوام ولا يغتفر في الابتداء. 
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سح القضايا التعلقة روفقه الددلة: محا ووو الت 
لبها 

من ذلك: الاعتراف بإمارة المتغلب؛ قال الحافظ ابن حجر: «وقد أجمع 
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من 
الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء... ولم يستثنوا 
من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح, فلا تجوز طاعته في ذلك». بل 
تجب مجاهدته لمن قدر عليها)7". 

وقال العلامة الرحيباني: «(لو تغلب كل سلطان على ناحية) من نواحي 
الآرضء واستولى عليها (5) ماهو الواقع في (زماننا فحكمه)؛ أي: المتغلب 
(فيها)؛ أي: الناحية التي استولى عليها (ك5) حكم (الإمام) من وجوب طاعته 
في غير المعصية والصلاة خلفه وتولية القضاة والأمراء ونفوذ أحكامهم وعدم 
الخروج عليه بعد استقرار حاله؛ لما في ذلك من شق العصا وهو متجه)”". 

ومنه أيضًا: عدم اشتراط العدالة في الإمام لدفع المفسدة الكبرى المترتبة 
على عدم تعيينه وعدم الحكم بصحة من يعينه من القضاة وغيرهم. 

قال العز بن عبد السلام: «وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها 
اختلاف لغلبة الفسوق على الولاة» ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة 
للحق في تولية من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات» وأخذ 
مايأخذونه وبذل مايعطونه. وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة 
المندرجة تحت ولايتهم» فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق 
لِمَافي اشتراطها من الضرر العام؛ وفوات هذه المصالح أقبح من فوات 
عدالة السلطان»)2©. 


.0/ /١( «فتح الباري»» لابن حجر‎ )١( 
.)7717 /5( (؟) «مطالب أولي النهى». للرحيباني‎ 
.)4 /١( إفرة ١قواعد الأحكام»؛ للعز بن عبد السلام‎ 














بعل سح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولقه ‏ - 
لبها 
وهذه الدول ما دام سكانها أو أغلبهم من المسلمين ويستطيعون القيام 

بشعائرهم الدينية ويُظهرون أحكام دينهم دون أن يمنعهم مانع من ذلك» فهي 
بلاد إسلامية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «(دار الإسلام) بأن يسكنها 
المسلمونء وإن كان فيها أهل ذمة (أو كانت للإسلام) بأن فتحها المسلمون 
وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونبهاء ثم جلاهم الكفار عنها»20". 
ويستفاد مما سبق: 

١-إقامة‏ الناس في ظل دولة فرض كفاية في الأمة؛ لتحقيق مصالح الدين 
والدنياء 

؟- حكم الدولة المعاصرة له حكم الإمارة أو الخلافة قديمًا؛ فالغرض 
من الإمامة هو بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديثا؛ من نحو سياسة الناس 
وتدبير شؤونهم وتنفيذ الأحكام وتجهيز الجيوش وكسر شوكة المجرمين 
وإظهار الشعائر» ونحوه. 

- مادام سكان الدول أو أغلبهم من المسلمين ويستطيعون القيام 
بشعائرهم الدينية ويظهرون أحكام دينهم دون أن يمنعهم مانع من ذلك» فهي 
دول إسلامية وحكامها شرعيون يجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية. 


.)549 /7( «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري‎ )١( 
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[ ]| 
الرشوة 


السؤال 
ما الحكم الشرعي للرشوة؟ 
الجواب 
الرشوة هي: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم له أو يحمله على 
ما يريد كما قال الفيومي في المصباح المنير. 
والرشوة محرمة في كل دين وني كل القوانين الوضعية؛ وهي بلاء ديني 
ودنيوي» وشيوعها يدل على شيوع الفساد. 
فمعلوم من الدين بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها 
إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتهاء ولا يحتاج ذلك إلى 
كثرة استدلال أو كبير بيان» قال تعالى: 0 0 
بألْبَضِل : دلوأ بهَآ إلى الدكام لِتأَحُنُوأ قريقًا مِنْ ع مول لايس بآلإم ونم 
تَعُلَّمُونَ © [البقرة: 184]. 
فعن أبى هريرة يَيَدَإَبَدُعَنَهُ قال: ”لعن رس ول الله صََرَلنَهعَََهِوسَلَءَ الراشى 
والمرتشي في الحكم»”". وفي رواية بزيادة: «والرائش»؛ أي الساعي بينهماء 
واللعن من الله تعالى أو رس وله مَوَِانتعووء ووس معناه أن ذلك كبيرة 
من الكبائر. 


.)01١ 5 /"( أخرجه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 








22015 أ 
رمم لقع سس سه القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 
لابلا 








والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء. فالنبي صََِلدََْنَهوسََ 
يقول: ”أطب مطعمك نكن مستجاب الدعوة»0". 

وبقبول المرتشي للرشوة فإنه يدل في جوفه وجوف من يعول السحت 
والمال الحرام» والحديث يقول: ”لا يدخل الجنة مَنْ نبت لحمه من سحت»”". 

وقد نص قانون العقوبات المصري الصادر تحت رقم /0 لسنة 911١م‏ 
في الباب الثالث من المواد ٠١”‏ حتى ١١١‏ على أحكام الرشوة» وإن كان قد 
جهاتهم أو تشارك بالمال في تلك الجهات. 

غلى أن الشريخة الخراء قدهاءث فحريت هذا الفعل سوا أصدر هق 
الرشوة ضربًا من ضروب الفساد مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم 
الضرب بيد من خديد بلا عباون على يذ أولئك المفسدين: 

ولقد توسع الفقهاء أيضًا في معنى الرشوة حتى أدخلوا فيها مَنْ دفع شيئًا 
لغيره ليستخلص به حقه أو يدافع به عن نفسه أو عِرّضِه أو حتى عن الآخرين» 
فهذه تسمى رشوة أيضًا. 

ولكن الفقهاء قصَرُوا الحرمة حينئذ على الآخذ دون المعطي بشروط 
وقبوذمشدةة فعليه آولا آن يستصسد وستصر ويستغيث يكل من يظن فيه 
أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم» فإذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين أو 
المجير أو المغيث فإنه يكون في حكم المضطر والذي يرتكب أخف الضررين 
ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم شيئًا للحفاظ على حقه أو حق غيره» وهذا 


.)”١١ /5( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )١( 
.)5705 /77( (؟) أخرجه أحمد في مسنده)‎ 
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متمق عليه بين المذاهب الأربعة» ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطي 
وحده. ويبقى الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ والقابض وحده واقعًا 
تحت الوعيد مُجَرَّمًا بعار وخزي هذه الكبيرة. 

فيقول العلامة السيوطي الشافعي: «القاعدة السابعة والعشرون: ما حَرمَ 
أخذه حرم إعطاؤه... ويستثنى صور: منها الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه»©. 

وهو نص كلام ابن نجُيم الحنفيء ويؤيده ابن عابدين في حاشيته على 
الأشباه» وني كلام العلامة عبد الغني النابلسي في كتابه الموسوم ب«اتحقيق 
القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» ما يوافق ذلكء» وهذا الاتفاق من أصحاب 
المذاهب الأربعة لآنه يحقق قاعدة: «ارتكاب أخف الضررين واجب). 

ولقد أقرقانون العقوبات المصري هذا النظر في الباب التاسع تحت 
عنوان: أسباب الإباحة وموانع العقاب. فقال في المادتين :1١ 05٠‏ 

المادة لاتسري أحكام قانون العقوبات على كل فصل اركب و 
سليمة غعملة بكى مقر : بمقتضى الشريعة. 

مادة :5١‏ لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكاءها ضرورة 
وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره» 
ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى»» وهو نظر 
سديد يتوافق مع ما عليه فقهاء المسلمين كما سبق. 

ومن المعلوم أن الباب التاسع المشار إليه لم يُعدَّلَ منذ صدر القانون سنة 
م وإلى الآن» مما يدل على أن ذلك محل اتفاق. 


("') «الأشباه والنظائرا» للسيوطى (ص١5١).‏ 








الا لن) ا« اه 5 امو هه همه هو 
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وهذا التكيبف لا يدعو القائمين على الأمر إلى التهاون في الضرب 
ا ا 
الضرب على أيدي العابثين المفسدين الفاسقين» ويشحذ الهمم ضدهمء ومن 
ناحية أخرى على ولي الأمر أن يغيث كلّ من طلب منه الغوث للقضاء على 
هذا الفساد العريضء ويجب على الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلى الله تعالى 
من هذا الإثم حتى يبارك الله سبحانه في أموالهم وأولادهم. 

وبالمناسبة فإن السؤال عن الرشوة كثيرًا ما يَردْ من المسلمين المقيمين في 
بلدان تحكم بالنظم الاستبدادية» ويحرّمون فيها من حقوق الإنسان» فتستعمل 
هذه الفتوى في شأنهم مراعاة لحالهم وتيسيرًا لمعيشتهم وأداء فروضهم الدينية 
ونح ذللك: 

وعلى المسلمين أن يدركوا القاعدة الشرعية: «الضرورة تقدر بقدرها»ء 
وأن أكل الميتة حرام لا يجوز الأكل منها إلاعند الاضطرار وبقدر إزالة 
الضرورة: فإذا انتهى الاضطرار رجع الحكم إلى حالته الأولى. 

قال تعالى: ١‏ فَمَنِ أَضْظرٌ خَيْرَبَاغْ وَلَا عَادِ فَلآِفْمَ عَلَيّهِ 4 [البقرة: 107]» 
وقال تعالى وهو يبين سماحة الدين وقبوله للتنفيذ في كل الأحوال: ِإِلَّا مَنْ 
أخرة وَقَلْبهء مُظمَينٌ بالإيمئن 4 [النحل: 67]. 

ويقول النبي صَبِآَلنَهَلتَِوعَلِوَسَلَهَ لعمار بن ياسر ووَوَزْبَةَعَنْها لما اضطر لسبه 
تحت وطأة العذاب وقتلوا أمه سمية رَعَزَدَدُعَنَهَا أمامه فكانت أول شهيدة في 
الإسلام: ديا عمارء إن عادوا فَعل20. 








.)3557 //( أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى)‎ )١( 
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والذي : نستخلصه مما سبق: 

حال شو معام قرها ودام قال نا 

إن ضائف السيل بالشخض للتقيناء مضالحةووذلك يسبب قدت 
الموظف المختص دون وجه حق, طمعًا في أخذ رشوة ولم يستطع الشخص 
أن يثبت ذلكء ولم يجد المُعِينء فإنه يكون في حكم المضطر لدفع تلك الرشوة 
ارتكابًا لآخف الضررين ويخرج من إثم التحريم. 

"- يبقى الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ للرشوة وحده إذا كان 
يتعمد تعطيل مصالح الناس لأجل ذلكء ويكون واقعًا تحت الوعيد مُجَرَّمًا 
بعار وخزي هذه الكبيرة. 

4 - إذا صَحِب تعطيل مصالح الجمهور اشتراط حصول الموظفين على 
أموالٍ مِن الجمهور الذين يُقدّمون لهم الخدمة؛ فهي رشوةٌ مُحَرَّم أخذها على 
هؤلاء الموظفين. 

4- ما يفعله بعض الموظفين من تعطيل أمور الناس بغير وجه حق أمر 
مُجَرّم في قانون العقوبات» ولا تجوز شرعًا هذه الفِعْلة؛ لأنّها تَعَدَ افتيانًا على 
ولي الأمر فيما سَّنَّه من قوانين ولوائح. 











القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» - 


[1؟ا 
الصدام مع المجتمع 
السؤال 
بعض الناس يتبنون أفكارًا وآراء في مسائل قد اختلف فيها العلماء. 
ولكنهم يُلزمون الناس بما يرون؛ مما يؤدي إلى صدامهم مع المجتمع الذي 
يعيشون فيه» فما حكم الشرع في ذلك؟ 
الجواب 
الصَّدَام من «صدم» الشيءٌ الشيءَ صدمًا: صكه ودفعه. ويقال: صدم 
الرجل غيره»؛ وصدمت الشر بالشرء وصدمت النازلة فلانّا: فجأته» وصدمه 
بالقول: أسكته. وصادمه مصادمة» وصدامًا: دافعه ويقال: تصادمت الآراء 
تضاربتء والمجتمع: الجماعة من الناس» وتعريف المجتمع اصطلاحًا: هو 
مجموعة من الأفراد والجماعات تعيش في موقع جغرافي واحد وتربط بينها 
علاقات اجتماعية وثقافية ودينية0". 
والصدام مع المجتمع: انحراف فكري في الأساس يسبب حالة من التنافر 
ورفض التعايش السلمي مع فئات المجتمع الأخرىء, وعزوف الفرد عن 
الاندماج والتعاون بناء على نقاط الاتفاق المشتركة» مع تركيزه على إظهار 
نقاط الاختلاف وتضخيمها مما يؤدي للصراع والتناحر. 
وهذ الاحراف التكري يسيب تعطل مصالح البلذه والعياه وقل يؤدي 
إلى القتل والعدوان» ويؤدي أيضًا إلى عزلة الأشخاص عن المجتمع» بدعوى 
أن هذا المجتمع مجتمع جاهل لا يستحق العيش فيه ولا الاختلاط فيه. 


.)0١١ص( انظر: «المعجم الوسيط»؛‎ ١ 
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وهذا الصَّدَام محرم شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى التنافر والشقاق المؤدي بذلك 
إلى مخالفة تعاليم الإسلام من التراحم والحبء ونبذ الفرقة» والتعاون على 
البر والخير» وإعمار الأرض التي هي المَهّمَّة الرئيسة للإنسان. 

ل ا رسيت ا ره 
الحق تبارك وتعالى: ل وَتعَاوُوا عل اير وَالتَُوَ وَلَا تعَاوَئُوأ عل الثم 
وعدن 4 [المائدة: ؟]» ويقول تعالى: وَإِذ َال رَبّكَ لِلْمَلَِيِكةٍ إن جَاعِلُ 

فى الْأدضٍ حَلِيفَةٌ 4 [البقرة: ]ويقول تعالى: لهْوَأَقَأَكُ: م رضن 
راشقتدرك وها »ا هرد 1]. 

وعن ابن عمر وََدَيَدعَْاء أن رجلا جاء إلى النبي صَإَِلنَةءَْوعَِإوَسلَهَ فقال: 
يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول 
الله صَََِدََيوعَِهوَسَه: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس ... 06". 

وعن أنس بن مالك ووَوَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله عبَآَلنَهَلِتََعِ1َاهِوسَلَه: «إن 
من الناس مفاتيح للخيرء مغاليق للشرء وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق 
للخير» فطوبى لمن جعل الله مفاتبح الخير على يديه وويل لمن جعل الله 
مفاتيح الشر على يديه»”". 

فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الإنسان مهمته الإعمار في الأرض» 
وتدل على أن الإنسان لا بد أن يكون مفتاحًا لكل خيرء مغلاقا لكل باب 
للشرء مما يستوجب التعاون والتراحم مع كل الناس مسلمين وغيرهم؛ ومع 
و ا ل د م ل عا 


0 
1 رع ا 


تفرفوأ وَأ دْكُروأ يِغمت الله عَلَيَخُمْ إِذْ كُنكن أَغدَآء تََنّفَ بَيْنَ ُلْوبِحُمَْ 


.)557 /١١( أخرجه الطبراني في «المء جم الكبير»‎ )١( 
.)67 /1( (؟) أخرجه ابن ماجه في (سئنه)‎ 
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به ر دو 95 ددج اح دم 124 > بج وج 211 32 - 
قَأَصْبَحْكُم بِتِعْمَتِهِ ميد إخْونا وَكْم عل هَكًا حُفْرَوَمّنَ ألكار تَأَنفَدَكُم ينا 
كُذَلِكَ يبي أَللّهُ لنّهُ لَكُم ءاب َنِتَوِء لَعَلْكُمْ تَهُكَدُونَ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
وحرتالى” «وَلَا تَحُونواأ كالذين تَقَرَقُوا وَخْتلَفُوامِنْ 
جَآءَهُمْ ألْبََتَثُ 4 [آل عمران: ]. 
ويقول تعالى: 9 وَلا تَتدرَعُوأ فَتَفْسَلُوا و ذهب رِيِحُكُمٌ وَأَضيرٌ 
الالو )اند نالسر 
ا تُقُسِطُوا لي 0 اكه يت التق بطي ) [ال سد 8]. 
والتركيرٌ على نقاط الاتفاق وعدم تضخيم نقاط الاختلاف هو منهج 
القرآن الكريم, قال تعالى: لكل يَتأَهْلَ ل ألْكتنبٍ تَعَالَواإِلَ كلِمَةِ سَوَآءِ بَيْئنَا 
وَيَيَتَهُ وََيْنَحُمَ ألا نْب عبد إلا آللّه وَلَا فُشَرِكَ يهم هَيْعَا مَيْكَاوَلَا يَنَخِدَ دعصا بَقْضًا 


م وصمى 


أنفانا تن ذون الله كام ولا َأ وفوا بن مُسلِمُونَ 4 آل عمراة: 4 
ويتمثل هذا في سورة الكافرون قال تعالى: « كل يَتأَيّهَا الكفِرون© لآ أَعْبُدُ 
م ما تَعبدُونَ© ولا شم عَيدُونَ م بدك ولا أتأعَايِدُ ما عَبَد عَبَدقّةْ وَل5 
عَبِدُونَ مَآأَغْبُدْك لَكُمْ دِينْكُمْ وَل دين 4 [الكافرون: -١‏ 7]. 

وإذا أردنا أن نرى تعامل النبي صَََِِعَبَنوعَِآإوَسَلَ مع اليهود في المدينة» 
لوجدنا رسول الله صََآَلنَعَبْدووعَِإوَسَلَهٌ يتفق معهم على النقاط المشتركة وترك 
أوجه الخلاف,. ففي الوثيقة التي كتبها رسول الله صبَآَلنعََِووعَِوَسَكَرَ بين 


المسلمين والبهوة 3 المدية كير دابل على ذلك 








2 أ 
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يقول ابن سيد الناس: «قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله صَآَلنَعَتِوسَهَ 
كتابًا بين المهاجرين والآنصار» ووادع فيه يهود وعاهدهم, وأقرهم على دينهم 
وأموالهم» وشرط لهم واشترط عليهم»2". 

هكذا كان صَبََلدَهءَلَوعِلْهوَسَلَوَ يتعاون مع الجميع على النقاط المشتركة 
حتى يحدث الوفاق بين أبناء البلد الواحدء وبين أبناء المجتمع الواحد» وبين 
أبناء الطاتفة الواحدة» ولقد سكت هارون عن عبادة العجل في غيبة موسى» 
وعندما عاتبه موسى قال له: إنه خشي أن يفرق بين بني إسرائيل ويّخْل بالعهد 
الذي فرضه عليه موسى أن يحافظ على وحدة بني إسرائيل» قال تعالى على 
لسان هارون: ل ل تقول 
َرَقْتَ بَيْنَ بف إِسْرَعِيلَ وَل تَرْقَبٌ قَوَلى #* [طه: 145]» لقد وازن هارون بين الفرقة 
يا ب ا 1 

ولقد حثنا النبي صَِأَِلنَهعلَهوعَِ]إوسهَهَ على الخلطة وعدم الانعزال؛ فعن ابن 
عمر وَعَلَيَدعَتْهَا قال: قال رسول الله صََرَلتَهعلَووعِِِوَسَله: «المؤمن الذي يخالط 
الناسء» 0 امم اجر : ا 007 ولا 
قال: «المؤمن مألف. رن لابألف: 2 

ومن المبادئ الثابتة لتعايش الإسلام مع غير المسامين» أن الإنسان 
مكرم بحكم أنه إنسان؛ قال تعالى: و لَقَذ كَرّمْئابَ ءَادَم وَتمَلَتَهُْ 
فى أَلْيَر وَآبَحْر وَرَرَفْنَهُم مِّنَ آلطيَبت وَفَضَلَتَهُمْ عل كير مّمّنْ حَلَقْنا 


.)7١8 /١( «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير)» لابن سيد الناس‎ )١( 
.)1778 /5( (؟) أخرجه ابن ماجه في (سئنه»‎ 
.)1١5 /١15( أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )( 














ام ستاك 
6م تشع سه القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 
لببيؤا 


تَفْضِياا © [الإسراء: »]٠‏ والانتساب لآدم وحواء وشيجة وقربى ورحم 
تجعل من الناس جميعًا أسرة واحدة» ومن هذا المنطلق لا بد أن تصاغ العلائق 
فين الناس والناس» وتتشعب الأسرة الإنسانية وتنساح ني أرجاء الأرض؛ 
ويقول الله تعالى: « تأيه لئاس إن حلفتدسكُم من ذكَر وَأنقٍ وَجَعَلَتَكُمْ 
شكرة وَقَبَآيلَ لَِعَارَفُوَا إِنَّ أَحُرَمَكُمْ عند أَللَّهِ تفخ إِنَّ أَللّهَ عَلِيمُ 
خَبِيرٌ 4 [العجراف 11 

وكلمة ل لِععَارَفُواً4 في الآية تحمل معنيين: 

الأول: أن يعرف بعضكم بعضا. 

والثاني: أن تتعاملوا فيما بينكم بالمعروف. ومفهوم التعارف ذو سعةء 
يمكن أن يشمل كل المعاني التي تدل على التعاون والتعايش» ويمكن أيضا أن 
يستوعب التعارف قيم الحوار, والجدل بالتي هي أحسن. والاحترام المتبادل. 

وكثير من آيات القرآن وأحاديث النبي صَأَلنَهءَلِنَهوعِووَسَلَُ وسيرته 
العطرة وسيرة الخلفاء الراشدين» وتاريخ العالم الإسلامي يؤكد لنا أن 
المسلمين تعايشوا مع كل المذاهب والتيارات الإسلامية» وغير الإسلامية» 
طوال أربعة عشر قرنًا من الزمان» ونصارى مصرهء وشيعة الخليج العربي» خير 
دليل على ذلك. 
فيستفاد مما سبق التالي: 

١‏ - الصدام مع المجتمع ما هو إلا انحراف فكري يسبب حالة من التنافر 
ورفض التعايش السلمي مع فئات المجتمع الأخرى. 

؟- عزوف الفرد عن الاندماج والتعاون مع مجتمعه سيؤدي في النهاية 
للصراع والتناحر. 
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للها 


1- الانحراف الفكري يسبب تعطل مصالح البلاد والعباد» وقد يؤدي 
إلى العدوان. 

- الانحراف الفكري وحمل الناس على رأي واحد يظن أصحابه 
أنه هو الصواب فقط؛ سيؤدي بالنهاية إلى عزلة هؤلاء الأثشخاص عن 
المجتمع» بدعوى أن هذا المجتمع مجتمع جاهل لا يستحق العيش فيه 
ولا الاختلاط فيه. 

4- الصٌّدام مع المجتمع ورفض التعايش معه على النقاط المشتركة 
ونبذ نقاط الخلاف ليس من الإسلام وهو محرم شرعا؛ لأنه يؤدي إلى الفرقة 
والقطيعة المؤديتين إلى هدم مصالح العباد والبلاد. 














حم 
)بلس سسسح القضايا المتعلقة ي«ققه الدولةه لس 
للها 


[ذ؟] 
الضرائب العامة 


السؤال 
ماحكم الإسلام فيما تأخذه الحكومات من الناس تحت مسمى الضرائب؟ 
وهل عليها من دليل في الشرع؟ وهل يجوز الامتناع عن دفع هذه الأموال أو 
التهرب منها؟ وهل هناك فرق بين الضرائب والمكس المحرم شرعًا؟ 
الجواب 
الضرائب: هي مقدارٌ محدّدٌ من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين 
دون أن يقابل ذلك نفع مخصوص. فتَفْرَض على المِلّك والعَمّل والدخل نظير 
خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموعء وهي تختلف باختلاف 
القوانين والأحوال”". 
والذي يتديّر شريعة الإسلام يرى من مزاياها أن الأمور التي لا تختلف 
فيها المصلحة باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات تنص على الحكم 
فيها نضا قاطعًا لا مجالّ معه للاجتهاد والنظر؛ كتحليل البيع وتحريم الربا. 
أما الآمور التي تخضع فيها المصلحة للظروف والآحوال» فإن شريعة 
الإسلام تَكِلٌ الحكمٌ فيها إلى أرباب النظر والاجتهاد والخبرة في إطار قواعدها 
العامة» ومن أمثلة ذلك: ما يفرضه ولِيٌ الأمر من ضرائبَ على الأغنياء في وقتٍ 
ضيح واقلروق معينة فإ هذا القع قار الابقا عارةه و للؤلغاء أو العدي ا 
آرة اخرى على تسب ها تنشارهه مصلتعة الأمة 


.)١59 /7( و«تاج العروس». للزبيدي‎ .)01777 /١( انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
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والدولة لها ما يُسَمّى بالموازنة العامة» والتي تجتمع فيها الإيرادات العامة 
والنفقات العامة» وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة 
فَإن ذلك مسنا عير ف ميؤافينة الدولةه ينعت على الدولة تعر يش هبد ة شبيل 
منها فرض الضرائب 

إِلّا أنه ينبغي أن يُرَاعَى في فض الضرائب عدم زيادة أعباء محدودي 
الدخل وزيادة فقرهم, وأن توجّه الضرائب إلى الفئات التي لا يجهدها ذلك 
كطبقة المستثمرين» ورجال الأعمال الذين يجب عليهم المساهمة في واجبهم 
تجاه شعبهم ووطنهم. 

ومن المقرّر ني الشريعة الغرّاء: أن الحقٌّ الواجب في مال المسلم ليس 
قا ضر اغلى الاكاة المقروضبة »نويد ل على ' للق قوله كنال : انيس الب أن 
ولوأ وُجُوهَكُْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربٍ وَلَحِنَ ألْيرَمَنْ قن باه وَالْمَوٍ 
الآخجر م كَتَاق الكال عل خت» حُبَوء ذْوِى َلْقُوَيَ 
وَالْيَكي وَاَلْمَسَكِينَ وا بْنَ أَلسَّبِيلٍ وَلسَأبِلِينَ و فى اكاب إوََقَام َلْصَّلَرةٌ 

وَدَافُ ألرَّكَرة وَألْمُوفُونَ بعَقْدِجِمَ إِذا هدو َلصَبِرِينَ ف الْبَأَمَآء وَأَلصَرَاءِ 

وَحِين لين أوْتِبك ألَّدِينَ صَدَقُوا وَوْلِيكَ هُحْ ألْمُقُوَ 4 [البقرة لالاا]ء 
فالآية ققد جع فيها بين إيناء المال على حبه وبين إيتساء الزكاة بالعَطَفٍ 
المقتضي للمُغايرة» وهذا دليلٌ على أن في المال حقًّا سوى الزكاة 
لتصح المُغايرة. 

ذا الفخرالرازى: «اتساخرا ىق الغراد من هذا الجناء تفال قوم : ها الركاة 
وهذا ضعيف؛ وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله: ل وَأَقَامَ آلصَّلَر وَءَاقّ 
َلَّكُوةَ 4» ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايراء فثبت أن المراد به 
غير الزكاة» ثم إنه لا يخلو إما أن يكون من التطوعات أو من الواجبات. لا جائز 








اا 6ن هه اه هه اهو هه وهاهو هه 
-[..+؟ لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 


ارس رماس لآنه تعالى قال في آخر الآية: ل أُوْلتِيكَ التي ضدنا 
وَأَوْلَتَيِكَ هُمْ أَلْمْتّقُونَ 4 . وقف التقوى عليه؛ء ولو كان ذلك ندبًا لما وقف 
التقوى عليه» فثبت أن هذا الإيتاء وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات)2"0. 








وقال ابن حزم: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم. 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات مهم)”". 

وعن فاطمة بنت قيس ورََإَنَدُعَنْهَا قالت: «سألت. أو سثل النبي 
صََََََنَهوَعَِآلِهوَسَرَرَ عن الزكاة؟ فقال: إن في المال لحم سوى الزكاة. ثم تلا 
هذه الآية التي في سورة البقرة: « ليس أَلْيرٌ أن موَلُوْوُجُوهَحُمْ قبل ألْمَهْرِقٍ 
وَألْمَغْرِبٍ 7046". 

قال الإمام القرطبي بعد ذكره الحديث المذكور: «والحديث وإن كان 
فيه مقاله فقد دل على صكَّته معنى ما في الآية نفيسها من قوله تعالى: « وَأقَام 
ألصَلَوء مَدَاقٌ ا ا لي اللا يا دليلٌ على أن 
المراد بقوله: 8 وَءَاقّ أَلْمَالٌ عَلْ حُبّهِء 4 ليس الزكاة المفروضة:» فإن ذلك 
يكون تكرارًا)'. 

وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أوَّلَّ من اجتهد في فرض أموال 
َؤْحَذْ من الناس من غير زكاة أموالهم لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج الذي 
هو الغلة, ويطلق الخراج على الجزية وغيرها مما يفرض دفعه سواء على 
الرؤوس أو الأراضي. 


.)75١5 /5( «مفاتيح الغيب»» للرازي‎ )١( 

(؟) «المحلى بالآثارا» لابن حزم (5/ .)38١‏ 

رف أخرجه الترمذي في يا "م 69). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (”/ 7 1)). 
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قال ابن منظور: «قال الرَّجّاج: الخراج الفيء» والخرج الضريبة والجزية. 
وقَرىَ: «أم تسألهم حَرَاجًا». وقال المَرّاء: معناه: أم تسألهم أجرًا على ما جئت 
به فأجر ربك وثوابه خير. وأما الخراج الذي وظفه عمر بن الخطاب وَإََدعَنَهُ 
على السواد وأرض الفيء فإن معناه الغلة أيضًاء؛ٍ لآنه أمر بمساحة السواد ودفعها 
إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها كل سنة» ولذلك سمي حَرَاجاء 
ثم قيل بعد ذلك للبلاد التي افبْيِحَتْ صُلْحَاء ووْظّفَ ما صُولِحُوا عليه على 
أراضيهم: خراجية؛ لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي أَلْزِمَ به الفلاحون, 
وهو الغلة؛ لأن جملة معنى الخراج الغلة» وقيل للجزية التي ضُرِبَت على 
رقاب أهل الذمة: خراج؛ لأنه كالغلة الواجبة عليهم)0". 

فالخراج يطلق على كل ما يجب على كل مَنْ بيده أرض خراجية نامية أن 
يدفعه» سواء أكان مسلمًا أم كافرّاء صغيرًا أم كبيرّاء عاقلا أم مجنونًاء رجلا أم 
امرأة؛ وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض النامية» وهم في حصول النماء سواء. 

وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي عن الإمام أحمد بن حنبل وََإَنهََنَُ 
أنه قال: «وإنما كان الخراج في عهد عمر وَلَدَعَنْه)”". 

يعني أنه لم يكن في الإسلام قبل خلافة عمر يفن فضريية النخراج له 
تكن مفروضة في عهد النبي صََلنعبَْووعِ]إوسَل ولافي عهد خليفته الأول أبي 
بكر الصديق ووَوَْنَهُعَنَكُ وفَعَلٌ عمر ره يَدَنَدْعَنَهُ ذلك بعد استشارته لكبار الصحابة 
من المهاجرين والأنصار. 

وكذلك فإن من القواعدٍ الفقهية الكلية المقرّرة عند العلماء: أنه ١يُتَحَمَّلٌ‏ 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام). وأنه ايجب تحمّل الضرر الأدنى لدفع 


.)507 «لسان العرب»». لابن منظور (؟/‎ )١( 
.)١5 «الاستخراج لأحكام الخراج»» لابن رجب (ص‎ )1( 




















وحم 
خابىن؟؛ لسغت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حت 
الصححذ 


ضرر أعلى وأشدًَّ»؛ ولاريب أن هذه القواعد الفقهية لا يؤدي إعمالّها إلى 
إباحة الضرائب فحسبه بل يُحتم قَرْضها وأخذها تحقيقًا لمصالح الأمة 
والدولة» ودرعًا للمفاسد والأضرار والأخطار عنها. 








يقول ابن حزم: (وفرض على الاغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات ببم)". 

ومن القواعد الدقررة آيضا: أن «الشغبرورة تقد يقدرها»» قدب ألا 
يتجاوز بالضرورة القدر الضروريء وأن يُرَاعَى في وضعها وطرّق تحصيلها ما 
يُخَفف وقعها على الأفراد» وهو مَرْعِينَ الآن حيث لا تحتسب الضرائب إلا بناءً 
على دراسات وأبحاث وإحصاءات تَضْمَن تطبيق القاعدة السابقة. 

وقد أقرّ جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائبّ» لكنهم لم يطلقوا 
عليها اسم الضرائب؛ فسمّاها بعض الحنفية النوائب (جمع نائبة)» وهي اسم 
لما ينوب الفردَ من جهة السلطان» بحق أو بباطل. 

فالتامق غابدين بياث مع النواتب!لناركوة يحل ؛ #اجرة الحراس» 
وَكَرِي النهر المشتركء والمال الموظف لتجهيز الجيشء وفداء الأسرى إذا لم 
يكن في بيت المال شيىء» وغيرهما مما هو بحق. فالكفالة به جائزة بالاتفاق؟ 
لأمها واجبة على كل مسلم مُوسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة 
بحقٌ: كالجبايات الموظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخيّاط 
والصّبَّاْ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهرء فإنها ظلم»2". 


ع 4 


.)358١ /5( «المحلى», لابن حزم‎ )١( 
(0)«رد المحتار على الدر المختار»)» لابن عابدين (05/ ره"‎ 














/ 
كك ئت<ت6 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» خعصصصص جد دسجمو«ٍٍمُْ | 1ن ؟ أاد 
لبها 


سروه ا ب يه 
لحفظ الطريق وأمنه وحراسته)؛ ونصب الدروبء وأبواب السككء وهذا 














يَعَرّف ولا يعرف خوف الفتنة» ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة 
لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دَيْنٌ واجبٌ لا 
يجوز الامتناع عنه وليس بظلم. ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف 
اللسان عن السلطان وَسَّعَاتِه فيه لا للتشهير» حتى لا يتجاسروا في الزيادة على 
القدن المستحق]7. 

ويقول الإمام الشاطبي: «إنا إذا قدرنا إمامًا مطاعا مُفتقِرًا إلى تكثير 
الجنود لسدٌ الثغورء وحماية المُلك المتسع الأقطار؛ وخلا بيت المال عن 
المال» وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم, فللإمام إذا كان عدلا أن 
يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحالء إلى أن يظهر مال في بيت 
المال... وإنما لم يُنْقَل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم 
يعلات زمانجاء فإن التضيية فيه احرى ووه المعيلجة هنا ظاهر! فزن لولم 
يفعل الإمام ذلك لانْحل النظام؛ وبطلت شوكة الإمام» وصارت ديارّنا عرضة 
لاستيلاء الكفار)2". 

ويقول الإمام الغزالي: «إذا خلت الأيدي من الأموال» ولم يكن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب 


(0)«رد المحتار على الدر المختار»)» لابن عابدين (؟/ رك #خرضة” 
(؟) «الاعتصام»» للشاطبى» (؟/ 89). 








حت 
١0‏ اللبلخسخسسلسسلسلسلس القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 
الصحححطهذا 


لخِيف دخولٌ الكفار بلاد الإسلام؛ أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة -أي 
أهل الفساد- في بلاد الإسلام» فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار 
كفاية الجند)7'. 

وأما المكس: فلا علاقة له بالضرائب التي تفرضها الدولة على نحو ما 
قررناه؛ إذ إن المكس في اللغة هو النقص والظلم» ويطلق لفظ المكس على 
جباية -أي: جمع وأخذ- المال من الناس بغير حق؛ قال الفيومي: «وقد غلب 
استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا»9). 

قال الإمام الذهبي: «المكّاس ويسمى محصّل هذه الضريبة -المكّاس 
أو الماكن رصاحي المكنى أن العتات من أكبر أعوان الظلمة؛ بل هو من 
الظلمة أنفسهم» فإنه يأخذ ما لا يستحق» ويعطيه لمن لا يستحق 00 

هذاهو المكس الذي يتناوله قول النبي لكوع هوَسَلَرٌ : «لايدخل 
الجنة صاحب مكس”1, » فِجَمُْعٌ أموالٍ الناس ظلمًا دون وجْهِ حق هو المندرج 
تحت الوعيدٍ الشديد المذكور في الحديث. 

فالذي يدخل تحت هذا الوعيد هو الضرائبٌ الجائرة التى كانت 
تسود العالم قبل ظهور الإسلام؛ فقد كانت تؤخذ بغير حق. وتنفق في 
حسب قدرتهم على الدفعء بل كثيرًا ما كان يُعمَى الأغنياء محاباةً» ويُرمّق 
الفقراءً عدوانًا. 








() «المستصفى». للغزالي (ص /ا/1١).‏ 
(؟) «المصبا اح المنير'» للفيومي (؟/ /الاة). 
2م «الكبائر»» للذهبي (ص: 1١16‏ ). 

(4) أخرجه أبو داود في اسننه) وم *170). 

















/ 
كك آ.9 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 7 ججبجد2ة_ م«ْْْةّْح ‏ أ ؟ ‏ أ 
لبها 


وهم القوم المكاسون الذين يأخذون من التجار في مصر والشام وحلب في أكثر 
من عشرة ة مواضع ظلمًا وعدوانًا»70". 

ومن ثم فلا تَدحلٌ تحت هذا الوعيد الشديد الضرائبُ التي تفرضّها 
الدولة لتخطي نفقات الميزانية» وتسُّدٌ حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات» 
ونقيمَ مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرهاء وتنهضص 
بالشعب في جميع الميادين» حتى يتعلم كل جاهلء ويعمل كل عاطل» ويشيعَ 
كل جائع: ويأمنَ كل خائف. ويُعالَجَ كل مريض: فإنها واجبةٌه وللدولة الحو 
في فرْضِها وأخذها من الرعية. 
والذي نستخلصه مما سبق: 

١‏ - لا يجوز شرعا التهرب من الضرائب التي تفرضها الحكومات حسب 

17> الخريية التي تترضهها الدولة لاعلدقة لها بالمكين الميدرم شبرعاء 
ذلك أنها تفرّض من أجل الحق وتصرف فيه بخلاف المكس. فإنه يؤخذ بغير 
حقء وينفق في غير حق. 














.)079٠١ /7( «البناية شرح الهداية»» لبدر الدين العينى‎ )١ 











القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» - 


1:1 
المحافظة على المواقع الأثرية 





يحم 
© 
_- 


السؤال 
ما حكم المحافظة على المباني والمواقع الآثرية؟ 
الجواب 
المحافظة على الأماكن والمباني التاريخية والأثرية ذات الطابع التاريخي 
الديني من المطلوبات الشرعية والمستحبات الدينية التي حثت عليها الشريعة؛ 
لأن فيها تعظيمًا ِمَا عظّمهِ لله تعالى من الأيام والأحداث والوقائع والأشخاص 
والأعمال الصالحة التي حصلت فيها أو ارتبطت بها؛ فهي تذّكٌّر المسلمين 
بماضيهم وتربط قلوبهم بوقائعه وأيّامه والله تعالى يقول في كتابه الكريم: 
#وَدْكْرَهُم أي لله 4 [إبراهيم: 5]» فهذا أمر مُطْلَّق بالتذكير بأيام الله؛ التي 
هي وقائع الله في الأزمنة السابقة» فكلٌ ما يحصل به هذا التذكير يكون وسيلة 
لتحقيقه؛. فيكون مطلوبًا شرعًا؛ والقاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم 
المقاصد. وأن المُطْلّق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. 
قال الإمام الزركشي: «الخطاب إذا ورد مُطْلَقَا لا مُقيّد له حمل على 
إطلاقه)7". 
ومن الفوائد الجليلة لهذا التذكير أيضًا: أنه يعطي دليلًا واة قعيًا على صحة 
هذه الوقائع التي حدثت فيهاء أما إزالتها وهدمها فهو الذي يكون ذريعة لإنكار 
هذه الأحداث مِن أصلهاء وادعاء أنها قضايا مفتعلة ليس لها أساس واقعي. 


() (البحر المحيط)»؛ للزركشي (5/ 8). 














/ 
كك ئت<ت6 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» وسوجو««وٍ | |0 ؟ أاد 
لحصبذا 


ومن مقاصد الشريعة الربط بين العبادات والشعائر وبين الأماكن التي 
تُذكّر بأصلها التاريخي الديني؛ كالصفا والمروة التي كانت السيدة أهاجر 
تعَت تتردد بينهما؛ فيقول تعالى: إن لصا وَلْمَروَةِ من م عَآبر لله َعَنْ 
يي ال خَيْرَا فَإنَّ 

أللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 158]. 

وقال تعالى: 9« وَآَخِدُوا مِن مّقَام يرم مُصَلٌَّ 4 [البقرة: 1768]» وقد 
جاء في تفسير المقام أنه الحَجّر الذي فيه أثر قدمه. أو الموضع الذي كان فيه 
الحَجّر حين قام عليه ودَعا الناس إلى الحج, أو رَفْعَ بناءً البيت وهو موضعه 
اليوم . واتخاذه مصلى: أن يُدعى فيه وَيُتقَجّب إلى الله تعالى”2» فالأمر باتخاذه 
مُصلَى يلم منه المحافظة عليه» وعلى تعيين موضعه؛ وإشهارٌه بين الناس. 


وو سم ساي 


ويقول تعالى: ل فى بُيُوتٍ أَذنَ آَللّهُ أن تُرْقعَ وَيُدْكُرَ فِيهَا آسْحُهُر ديُسَبَح 
لَُم فِيهَا بِالْغْدُوَ وَآلآصَالٍ 4 [الدور: 5*]؛ روى ابن مردويه عن أنس بن مالك 
وبريدة صََإِتَعَعا: «أنّ رسول الله صَإَِلنَعلهوعِإوَسَلءٌ قرأهذه الآية © فى بُيُوتٍِ 
أَذِنَ أللّهُ أن ُرَفُعَ #. فقام إليه رجلء قال : أي بيوتٍ هذه يا رسول الله؟ قال: 
بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر رََعَلَدعَنَك وقال: يا رسول الله وهذا البيت 
منها -مشيرًا إلى بِيتِ علي وفاطمة وَدَيَدعَنهَا-؟ فقال النبي صَبََلدَهءَلِتهوِلِهوْسَلَه : 
نعمء مِن أفاضلها"”". 7 

قال الإمام أبو حيان الأندلسي: «والظاهر أن « فى بُيُوتٍ 4 مُطْلَق؛ 
فيصدق على المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والهلم0". 














.)٠١5 /١( «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» للبيضاوي‎ )١( 
.)5١7 /5( «الدر المنثور». للسيوطى‎ )0( 
.)58 //( «البحر المحيط)ء لأبي حيان‎ )"( 








+#ككتم 
حااوةة ححححكت التنضايا التولقة موفقة الذولة». جحت 
لبها 


ومن معاني الرفع في الآية الكريمة: التعظيم -كما هو مقرر في مَحَلَه من 
موا ل جامد لسري «وفي معنى #9 أن تُرْفَعَ 4 قولان: 
أحدهما: أن تَحَظّم؛ قاله الحسنء والضحّاك)0©. 

فإذا كان الله تعالى قد أذن حائي: أب بتعظيم تلك الأماكن, فإن المحافظة 
عليها لازمةٌ عن تعظيمها؛ إذ إن الإزالةً منافيةٌ للتعظيم المستلزم لبقاء المُعفاً 
ليَحْصّل تعظيمّه والتعظيم المطلوب أيضًا مُطْلّق لا يمنع منه إلا ما منعه الشرع 
بخصوصه. 

فروي عن ابن عمر وَعَاْنَدُعَنْهًا «أن النبي عَََلنَمعَبيَهوَ عل هِوَسَلَرَ نهى عن آطام 
المديئة أن تُهدّم”". 

وبَوّب على هذا الحديث الإمام الهيثمي» فقال: «باب النهي عن هدم 
ثنباهها -أي: المدينة-)7, 








وعن ابن 0 صَدَلَيَدعَنْهَا أن رسو ل الله صَِآَلدَمعَليَهوَعَِِوَسَلََ قال: «لا تهدمُوا 
الآطَامَ فإنها زينةٌ المدينة» 9 وآطام المدينة هي: حصونها. 
وقد جرى الصحابة الكرام رََلنَهَِنه على التبرك بمواضع صلاة النبي 
صَبََلدَهءَليَِوعِلهِوَسَلرٌ وذلك بإقرار النبي صَبَأَلدَهءَلِتَوعِلْهوَسَلَرٌ وفعله؛ فكانوا يطلبو ن 
من النبي صَرَنعْيوعِاووسَلٌَ الصلاة في بيوتهم ليتخذوا موضع صلاته مصلّى 
لهم؛ فعن محمود بن الربيع الأنصاري يد قال: «سمعت عتبان بن مالك 
الاتصارية' ثم أَحَدَ بي سالم وَدَْندَعَنك قال: «كنت أصلي لقومي بَني سالم. 
فأتيت النبي صََِلدَدعَلَدوعلووسَل فقلت: إني انكرت بصريء وإن السيول خرن 


(١)«زاد‏ المسير»)» لابن الجوزي / 8 ؟). 

(؟) أخرجه البزار في «المسند) /١5(‏ 770). 

(3"9) انظر: امجمع الزوائد», للهيثمي (7/ ١‏ 006 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ .)١195‏ 














/ 
سد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» محل صب | ١ن‏ ؟ ذأ 
يجت 














بيني وبين مسسجد قومي؛ فلوددتٌ أنك جئتَ» فصليت في بيني مكانًا حنى 
أنخذه مسحدًاء فقال: أفعل إن شاء الله فغدًا علي يسول الله صَيََلدَهءَلِتووعِهوَسَلَوَ 
وأبو بكر َوِنَدُعَنَهُ معه بعدما اشتد النهار. فاستأذن النبي صََأَلدَهءَتَدِوعَِالْدِوسَل 
فأذنتُ له فلم يجلس حتى قال: أين تحبٌ أن أصلي من بيتكَ؟ فأشار إليه 
من المكان الذي أحبّ أن يصلي فيه. فقام» فقصففتًا خلفة؛ ثم سلم وسلمنا 
حين سل""". 

وكان الصحابة وََدَنَمْعَت يتحرون أماكن صلاة النبي بأد عَلَدوَعٍِلدوسَارٌ 
ومواضع سيره وحله وترحاله وأثره فيتبركون بهاء وينزهونها وينهون عن 
إهانتها. 

وبوّب على ذلك الإمام البخاري بقوله: «باب المساجد التي على طرق 
المدينة» والمواضع التي صلى فيها النبي صََِرَآنََتَوِالِوسَهَاء ثم روى عن 
موسى بن عقبة» قال: رأيت سالم بن عبد الله يتتحرى أماكن من الطريق فيصلي 
فيهاء ويُحدَّث أن أباه كان يصلي فيها ”وأنه رأى النبي مَآلنَمَلَِعَِِوسَهَ بصلي 
في تلك الأمكنة». قال: وحدثني نافع» عن ابن عمر رعَزيَعََْا أنه كان يصلي في 
تلك الأمكنة» وسألت سالماء فلا أعلمه إلا وافق نافعًا في الأمكنة كلهاء إلا 
أهما اختلفا في مسجد بشرف الرّوحاء2. 

ومن ذلك غضب السيدة عائشة أم المؤمنين وَدَلََهعَنّْهَا وغيرها من التابعين 
مما فعله مروان بن الحكم حين صلب رجلا يُسمَّى «ذبابًا؛ على موضع «ذباب» 
وهو موضع صلى فيه النبي موسر وكان مضربًا لقّه وذلك تنزيها 
للأماكن التي صلى فيها النبي صَرَّلتَمعََوعالوسَلرَ عما لا يليق بها. 


.)١158 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١ 5 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 








الا نا ا« اه 5 اهو هه همه هه 
.+ لل القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حح 








فعن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال: ١ل‏ بعثت عائشة وووَلنَدُعَنْهَا 
إلى مروان بن الحكم حين قتل ذبايًا وصلبه على ذباب: تَعِسْتَ؛ صلى عليه 
رسو الله صََآَلََعََووعَآهوَسلَهَ واتحَذْنَهِ مَضْلَبًا!)» قال: «وذباب رجل من أهل 
اليمن عدا على رجل من الأنصار». قال أبو غسان: «وأخبرني بعض مشيختنا 
أن السلاطين كانوا يصلبون على ذباب فقال هشام بن عروة لزياد بن عبيد الله 
الحارثي: يا عجبّاء أتصلبون على مضرب قبة رسول الله صََآلنعَبَووآهوَسَ؟ 
كعد ذلك ثراته وكلت الرلاة بعده نم7 : 

وأمادعوى أن تعظيم هذه الأماكن مُحَرّم؛ وقد يكون من ذرائع الشرك لأنه 
يؤدي إلى أن يعتقد العوام بَرَكَة تلك الأماكن فليست بِمُسَلَمة؛ لأن الشرع لم 
يُمنع من مُطْلّقَ تعظيم غير الله» وإنما يُمنع منه ما كان على وجه عبادة المُعَظّم 
كما كان يفعل أهل الجاهلية مع معبوداتهم الباطلة» فيعتق دون أنها آلهة وأنها 
تضر وتنفع مِن دون الله» وأما ما سوى ذلك مِمَّا يدل على الاحترام والتوقير 
والإجلال فهو جائرٌ إن كان المُعَظّم مُستَحِقًا للتعظيم» ولو كان جمادًا من بناء 
أو غيره؛ وقد ثبت ”أن النبي عَِآَلنَءَلَدِعَِآوَسدََ كان إذا رأى البيت رفع يديه 
وقال: اللهم زِدْ هذا البيت تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة»”". 

وعن عكرمة بن أبي جهل ييَزَنَهََنهُ أنه كان يضع المصحف على وجهه. 
ويقول: «كتاب ربي» كتاب ربي»)”". 


ا د 
< ذلك و من يُعَظمْ به مَعَتِيرَ أَللَّه فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى لْقُلُوبِ 4 [الحج: 7]ء كما 


.) 07 /١( أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة»‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقى في «السنن الصغرى» (7/ .)١7١‏ 


(") أخرجه الدارمي في (سئنه» (5/ .)75١١9‏ 














الب 
لبها 








أن طاعة الرسول نادوس طاعة لله تعالى الذي أرسله: طمن بيع 
0 قد أطاع لله 4 [النساء: ١٠]ء‏ ومبايعته مبايعة لله تعالى: «إِنَّ ألْذِينَ 

يعُوتَكَ إِنّمَا يُبَايعُو لله يَدُ لله قَوْقَ أَيدِيهِمْ 4 [الفتح: .]١‏ 

أماكون ذلك من ذرائع الشرك؛ لأنه يؤدي إلى أن يعتقد العوام برئة تلك 
الأماكن» فهو مبني على دل في مفهوم الشرك؛ فالشرك تعظيمٌ مع الله أو تعظيمٌ 
مِن دون الله؛ ولذلك كان سجودٌ الملائكة لآدم عَبَتوَتََخ إيمانًا وتوحيدًاء وكان 
سجودٌ المشركين للأوثان كفرًا وشركا مع كون المسجود له في الحالتين 
ا ا 
أمر الله كان وسييلة مشووغة ؛ لحرا رس ص كر 
للأصنام تعظيمًا كتعظيم الله كان شركًا مذمومًا يُستحق فاعلّه العقاب. 

واعتقاد وجودالبَرَكّة أو حصولها بواسطة مخلوقٍ مُعيِّنٍ لا علاقة له 
بالشرك ون قريب أو من بحيده فضيلا عن أن يكو قريعة لم إلا أن تند يآن 
ذلك المخلوق موث بذاته في إيجاد تلك البَرَكَة على وجه الاستقلال؛ أما إن 
اعتقد الإنسان أن البَرَكّة مِن الله وأنه هو الذي يجعلها في إنسانٍ مُعيّن أو شيءٍ 
فى أو قفن املق وان 101 برجن عند هلها لألت باد لياه لله لاقو ارق 
الربجره ]لذ القع تقهةا ين اللو يده لآنه من توحيد الأفعال. 

وقد تضافرت الآدلة التي تثْ تثبت وجود البركة في الذوات المخلوقة بإيجاد 
الله تعالى لها؛ وقد حكى الله تعالى لنا قصة إنزال التابوت - الذي كان كك 
به- على بني إسرائيل» بما كان فيه من آثار الأنبياء؛ فقال تعالى: 8 و وَقَلَ لهم 
َبِيُهُمْ إِنَّ ء َيه مُلْكيء أن يَأَتِيَكُمُ أَلكَايُوتُ فِيهِ سَكِيئَةُ مّن رَبَكُمْ وَبَقِيةُ ضما 








جح 
لبها 








كَرَكَ َالُ مُوسَى وَعَالُ هَررُونَ تَحْلَه آلْمَلتيكة إن في دَلِكَ لآيَة نّكُمْ إن كُنثم 
مُؤُمِنِينَ 4 [البقرة: 44 1]. 

قال السيوطى : 8 إن دَايَة َه مُلْكِيء أن يَأتِيَكُمُ ألَابُوتُ 4 الصندوق كان 
تيدصور الأنيا» انز له على اذى وابخير اليب قذلبيع العدالقة عله واعلتوه: 
وذارا تحر ع على لتوهي: ويندمرله ل الدثاناء ويسكارة ليد كم 1 
تعالى: ط فِيهِ سَكِيئَة 4 : طمأنينة لقلوبكم « ين رَبَكُمْ وبَتِةُ امَك َال 
موس َكَل هَِرُونَ © ؛ وهي نعلا موسىء وعصاه. وعمامة هارون. وقَفِيرٌ من 
امن الذي كان ينزل عليهم؛ ورُضَاض من الألواح)0". 

وتبرك الصحابة بالنبي نوع ِوَسَلََ في حياته وآثاره المنفصلة منه 
بعد انتقاله» وحتى الأماكن التي كان يتردد عليهاء معروفة مشهورة في كتب 
السنة والحديث. 

فعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ويَإََدعَنَُ: «أن أم سليم 
كانت تبسط للنبي هسام نطعاء فيقيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا 
نام النبي عَِأَِلَدََوَاءَ أخذت من عرقه وشعره. فجمعته في قارورة: ثم جمعته 
في سك. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة» أوصى إلي أن يجعل في حنوطه 
من ذلك السكء. قال: فجعل في حنوطه»”". 

وعن ابن سيرين» قال: «عندنا من شعر النبي صََلنََََِوسَهَهٌ أصبناه من قِبّل 
أنس أو من قبل أهل أنس» فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من 
الدثيانوما فيا 


(1) «تفسير الجلالين»؛ للسيوطي (ص : 0). 
(؟) أخرجه البخاري (// 57). 


(*) أخرجه البخاري /١(‏ 55). 
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اي اس لاسر ري ا تار 
«هذه شّسعرة من شّعر رسول الله صََِلََْوَعِإ سل فضعها تحت لساني. قال: 
اافوضعتها تحت لسانه؛ فدفن وهي تحت لسانه)""". 

وعن يزيد بن عبد الملك بن قسيط قال: «رأيت نفرًا من أصحاب 
النبي وله إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعاء 
فمسحوها ودعوا قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك)2©. 

ولم يكن هذا منحصرًا في تبرك المفضول بالفاضلء بل قد جاء ما يفيد 
مشروعية تبرك الفاضل بالمفضول؛ فعن ابن عمر وِدَلنَهْءَتَعَ «أن رسول الله 
َيِدَعَلوَعِآإوسلرَ كان يبعث إلى المَطَاهرِ» فيؤتى بالماء» فيشربه؛ يرجو بَرَكَة 
أيدي المسلمين»7”. 

بل قد ثبت ترك النبي مآ لَدعَليَهوَعََآلِهِوَسَلَمَ بالمطر؛ فعن أنس ووَدَليَدعَنَةُ قال: 
قال أنس: «أصابنا ونحن مع رسول الله صَإَِلَهءَلِنَهوعِإووَسَلءَ مطر» قال: فحسَر 
رسول الله صََآَلدَهعَيَهِوَعَاالوِوسَلهٌ ذ ثويه. حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله 
لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهدٍ بربه تعالى»). 
ويستفاد مما سبق 

١‏ - المحافظة على الآماكن والمباني الأثرية ذات الطابع التاريخي الديني» 
أمرٌ مطلوب مستحبٌ شرعًا حثت عليه الشريعة الإسلامية ورغبت فيه. 

١‏ - دعوى المحافظة على الآماكن الآثرية ذات الطابع الديني وتعظيمها 
أمر محرم؛ وقد يكون من ذرائع الشرك؛ دعوى باطلة غير مُسِلَّم بها. 


.)775 /١( «الإصابة»» لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه ان أبي شيبة في "المصنف» (1/ /اة). 
() أخرجه الطبراني في ١المعجم‏ الأوسط» /١(‏ 07)). 
(5) أخرجه مسلم (؟/ 116). 








وح 
ج50 ا اخخسصخسلحخ خخ القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 
لبها 


*"- ينبغي على العقلاء في كل الآمم احترام آثار سلفهم ومقدميهم 
والمحافظة عليهاء فقد جرى الصحابة والتابعون وعلماء الآمة وأئمتها من 
الفقهاء والمحدّثين والمؤرخين على تعظيم هذه الأماكن والآثار الدينية» 
وعدوا ذلك تعظيمًا للشريعة» وجرى على هذا عمل السلف والخلف. ولم 
يقل أحدٌ مُعتبّر بمَنْع ذلك لأنه شرك أو يؤدي إلى الشرك. 
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1[1:] 
تخريب المرافق العامة 


السؤال 
ما حكم اعتداء بعض الأشخاص تخريبًا على المرافق العامة للدولة لا 
سيما الطرق والمحاور الجديدة التي تنشئها الدولة؟ 
الجواب 
ححاماه را اح زمر لحي ابي ار قد آم 
ا لا ا : « ولا تؤتوأ السفَهَاءَ 
َمْوَلَكُمْ ألَى جَعَلَ أَللّهُ لَكُمْ قِيَنمًا 4 [النساء: ]؛ ففي هذه الآية نبي للأولياء 
عن أن يؤتوا الذين لا رُشْد لهم أموالهم فيضيعوها. 
قال الإمام أبو حامد الغزالي: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ 
هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودقعيها م0 
وملكية المال خاصة وعامة؛ فالخاصة هي المتعلقة بآحاد الأفراد. 


-_ 
ع 


مَرنا الله 


والعامة هي المتعلقة بمجموعهم؛ بحيث يُنتَمّع بها دون اختصاص فرد معين 
با كالطرف والجسوو والمتات العامة 
وكل ون هذيين التوعين له حرفة وضيانة#ففن انتى حريرة قفتن أن 


النبي صَبََلدَهءَلَوعِلْهوَسَلَرَ قال: ”... كل المسلم على المسلم حرام, دمه. وماله. 


(١)«المستصفى».,‏ للغزالى (ص77١).‏ 








وح 
زأمىبج )تلح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة. ‏ ل-س 
لبها 








وعرضه”". ففي الحديث إخبارٌ بتحريم الدماء والأموال والأعراض» وهو 

وق المخير#يح شعبة وإكتمئة أن رسول الله هلئاه َيهِوَعالِهِوَسَلَرَ قال: «إن 
الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»”". 

قال النووي: «وأنًّا إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية 
وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه إفسادٌ والله لا يحب المفسدينء ولأنه إذا 
أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس)0". 

لكنّ الاعتداء على المال العام -ومنه المرافق العامة للدولة- أفحش 
وأسوأ من الاعتداء على المال الخاص؛ فبالإضافة إلى أنه عمل مُحَرّم شرعًا؛ 
فإنه أيضًا اعتداء حاصل على مجموع الأفراد فلا يتوقف أثره السلبي على فردٍ 
بعينه» بل يعود على المجتمع ككل؛ لذا جاء الوعيد الشديد للذين يتصرفون 
في المال العام بما لا يرضاه الله تعالى؛ فعن خولة الأنصارية قالت: (#سمعت 
رسول الله صَبَأَلكَهءَلتووَعَِِهِوَسَلََ بقول : إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير 
حق. فلهم النار يوم القيامة»”". والتَّكَوّض: هو التََصِدّف والتَقلبة والمعنى: 
يتصرّفون في مال الله بما لا يرضاه» وهو شامل لكل متصرّف بالمال في وجوه 
مَعْاضِب الله تعالى؛ يقول ابن حجر العسقلاني: ١لا‏ ينبغي التَّخَوّض في مال الله 
ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي... قوله: ”يتخوضون - بالمعجمتين- في 
مال الله بغير حق»» أي: يتصرّفون في مال المسلمين بالباطل»)©. 


.)١1985 /5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١7 5 /”( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(9) الشرح صحيح مسلم»» للنووي (؟١/ ٠١‏ 
(5) أخرجه البخاري (4/ 6 


(0) «فتح الباري»؛ لابن حجر (5/ .)5١19‏ 


























حلت ازفضايا التعلقة يمرفقه الدولة لل |0 

كما أنَّ تخريب المرافق العامة إفناءٌ للقيم والأخلاق التي لاعِوّض لها 
ولا تعدلها قيمة؛ فهو من الإفساد في الأرضء وقد : نبى الله تعالى عن الإفساد 
وتَوعَد الله المفسدين» وأخبرنا أنه لا يُصلِح عمل المفسدين؛ قال تعالى: وَل 
تفيذواق الأئض :هقة لبها 4 [الأغراف: 5 

قال الإمام الرازي: «معناه ولا تفسدوا شيئًا في الأرض... فقوله: 8 وَلَا 
تُفْسِدُوأ 4 منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود. والمنع من إدخال الماهية 
في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه» فيتناول المنع من الإفساد 
في هذه الأقسام الخمسة)0©. 

الصسواس سي ع عَريجَلَّ: 00 


1 ماين 


قاد ا 

يقول القرطبي: «والآية بعمومها تعم كل فسادٍ كان في أرض أو مالٍ 
أ 00 1 
ودين 5 

وقال ابن عاشور: «ومعنى الفساد: إتلاف ما هو نافع للناس نفعًا محضًا 
أو واج 

وللنهي عن الفسادني الأرض؛ جَعل الفقهاء مَنْ يروع الناس ويدمر 
الممتلكات والمنافع -عامة أو خاصة- في المجتمع المسلم داخلًا في مفهوم 
«الحرابة». والحرابة هي: قطع الطريق أو الإفساد ني الأرض. والمتلبّس بها 
مستحق لأقصى عقوبات الحدود من القتل والسرقة والزنا؛ لأنه إفساد منظَّحٌ 
)١(‏ «مفاتح الغيب»»؛ للرازي /١5(‏ 387). 


(؟) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي ("/ 18). 
(*) «التحرير والتنوير»» للطاهر بن عاشور (؟/ .)717١‏ 








نحا دب الححححجححت القضايا التحلقة موققة الدولة» جحت 
ليها 








1 يَنْ خلفٍ أَريقن ل 0 

اخَرّة عَذَافٌ عَظِيمْ © [المائدة: “377]. 

٠‏ يقول الشوكاق: وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه الآية ماذا 
هو؟ فقيل: هو الشرك» وقيل: قطع الطريق. وظاهر النظم القرآني أَنَّه ما يَصدّق 
عليه أنه فساد في الأرضء فالشرك فساد في الأرض» وقطع الطريق فساد في 
الأرضء. وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد في الأرضء والبغي 
على عباد الله بغير حق فساد ني الأرضء وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير 
الأبار فساد في الأرض»ء فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في 
الأرض)”©. 

على أنه يجب الضرب على يد القائم المتلبس بتخريب الممتلكات 
العامة للدولة؛ وذلك بتوقيع العقوبة اللائقة الرادعة له ولأمثاله ممن يسعون 
في الأرض فسادًاء ويعملون على خراب الأرض لا بناتها وإعمارهاء ونظيره 
في الإثم وصنوه في الإجرام والفساد: مَن يُحرّضه على ما يفعل» وكذلك من 
يشجعه ولو بشطر كلمة: أو مَن ينفي عنه اللائمة أو يحاول إعذاره؛ لأن كلا 
منهم متعاونٌ معه داعم له في فساده؛ والله تعالى يقول: ‏ وَتَعَاوَنُواْ عَلَ ألْيرَ 
وَألتَْوَ وَلَا تَعَاوَُوأ عَلَ الإثم وَألْعُدُونْ 4 [المائدة: 1]» وقد قيل: «الدال على 
الشر كصانعه). 

وتأسيسًا على ذلك؛ فقد نص قانون العقوبات رقم (/0) لسنة 1911م 
وفق آخر تعديلاته برقم )١175(‏ لسنة 19١7م‏ على تجريم أي محاولة تخريبية 




















للب القضايا المتعلقة ب«فقهالدوله ‏ ل -س]إ] ول الب 
لبها 
للمرافق العامة للدولة» وذلك بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام حال تسبّب 
التخريب في موت شخص؛ ففي المادة (40) من القانون المشار إليه: «يُعاقَب 
بالسسدة ندة لاتريد على مس ستين كل تن خرب غمدًا مياق أو أمللاكا 
عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة 
أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام» وتكون العقوبة السجن المؤبد أو 
المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياجء أو فتنة» أو بقصد إحداث الرعب بين 
الناسء أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت 
شخص كان موجودًا في تلك الأماكن» ويحكم على الجاني في جميع الأحوال 
بدفع قيمة الأشياء التي خرَّبها». 
ويستفاد مما سبق: 
-١‏ راعت الشريعة الإسلامية حفظ المال (بشقيه: الخاص والعام)؛ 
وجعلته مقصدًا من مقاصدها الكلية» وأمرتنا بالمحافظة عليه؛ أنه قوام الحياة. 
؟- الاعتداء على المرافق العامة للدولة كالطرق والمحاور المرورية 
بتخريبها أو سرقتها أو بأي نوع من أنواع الاعتداء عمل مُحَرّم شرعًا وفعل 
مُجَرّم قانونًا؛ وفاعل ذلك آثم شرعًا. 
وطنه بالعقوبة الرادعة له ولأمثاله. 








622 
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[:] 
تهريب البضائع 








السؤال 
ما حكم تهريب البضائع؟ 
الجواب 
تهريب البضائع: هو استيرادُها أو تصديرُها بطرق غير مر تحص بها؛ سواء 
أكانت مباحة في نفسهاء أم ممنوعة ابتداءً. 
وهذا التهريب هو من الممارسات التي تضر باقتصاد الدول وعملتها 
وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة» وتضر كذلك بأقوات الناس 
ومنظومة البيع والشراء من جهات متعددة؛ ولذلك سعت الدول إلى سن 
القوانين التي تمنع التهريب وتعاقب مرتكبيه. 
ومن القواعد الفقهية المستقرة أنه لاضرر ولا ضرار في الإسلام وأنَ 
تَصرّف الحاكم على محكوميه منوط بالمصلحة؛ وأنه يجب عايه توي 
مما المح ب ار يحقق مقاصد الشرعء وله تدبير الأمور الاجتهادية وَفْقّ 
المصلحة التي ب صل إليها بالنظر السسليم والبحث والتحري واستشارة أهل 
اشيرق وله آن تسدت من الأقهية بقدرما بتديث ون النوازل والسعجدات: 
وتصرّفَه حينئبٍ تصرف شرعي صحيح ينبغي إنفاذه والعمل به ولاايصح 
التحايل للتخلص منهء ويجب على الرعية السمع والطاعة حينئلٍ. 
قال العلامة الكاساني: «طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرضٌء فكيف فيما 
هو طاعة!)7". 


١:٠ /0( «بدائع الصنائع»» للكاساني‎ )١( 
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وقال العلامة الحموي: «قال المصنف ره حمَدْلنَهُ في اشرح الكنز) -يعنى 
ابن نجيم- ناقلا عن أثمتنا: إطاعة الإمام في غير المعصية ا 
صو يوه وجب 

وقال العلامة الخادمي الحنفي: «كل مباح أمر به الإمام لمصلحة داعية 
لذلك فيجب على الرعية إتيانه)”". 

وقال العلامة ابن رشد المالكي: «واجب على الرجل طاعة الإمام فيما 
أحب أو كره؛ وإن كان غير عدلء ما لم يأمره بمعصية»0©. 

وقال الإمام أحمد رَرُوق المالكي: «تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به. 
ما لم يأمر بمحرم مُجِمّع عليه 2. 

وقال الإمام النووي الشافعي: «تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه» مالم 
يخالف حكمٌ الشرع» سواء كان عادلا أو جائرٌ1)©. 

وعلى هذا الأصل تنبني مسألة تهريب البضائع: فقد عَقَدَ قانون الجمارك 
بابّا كاملا نص فيه على ما يَخْصٌ تريب السلع والبضائع» وذلك في المادتين 
(377-17). حيث نصت كلتاهما على أنه: «يعتبر تهريبًا إدخال البضائع 
من أي نوع إلى الجمهورية» وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء 
الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضهاء أو بالمخالفة للنظم المعمول 
بها في شأن البضائع الممنوعة. 


.)0707/7 /١( «غمز عيون البصائر». للحموي‎ )١( 
.)57 /١( (بريقة محمودية»» للخادمى‎ )( 

() «البيان والتحصيل»» لابن رشد (7/ *57). 
(4) اشرح مختصر خليل»؛ للخرشي (7”/ 7)). 
(45) «روضة الطالبين»» للنووي /٠١(‏ /51). 








تمر 
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ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم 
بأنها مهرّبة» كما يعتير في حكم التهريب تقديم مستندات» أو فواتير مزوّرة» أو 
مصطنعة» أو وضع علامات كاذبة» أو إخفاء البضائع أو العلامات, أو ارتكاب 
أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة 
كلها أو بعضهاء أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. 
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع. 

ومع عدم الإخلال بآأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على 
التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه» ولا 
تجاوز عشرة آلاف جنيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

كما يعاقب على حيازة البضائع المهرّبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها 
مهرّبة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه» ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. 

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص 
الاعتبارية الذين ارتكبّت الجريمة لصالحهم متضامنين بتعويض يعادل مثل 
الضرائب الجمركية المستحقة» فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من 
الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا بمثلي قيمتها 
أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر» وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة 
البضائع موضوع التهريبء فإذا لم تضبط حْكِمٌ بما يعادل قيمتها. 

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت 
في التهريب. وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أُعدَّت أو أَجّرت 
فعالّا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض»). 


























ار 
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للها 








ويستفاد مما سبق: 

١‏ - عملية #بريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعاء 
وممنوع قانونًا؛ سواء في ذلك الاستيراد والتصدير. 

؟- مَنْ يهرّب البضائع مخالف للشرع من جهة إضراره باقتصاد الناس 
ومعايشهم» ومن جهة مخالفة ولي الآمر المأمور بطاعته في غير معصية الله. 

*”- إذا كانت البضائع المهرّبة سلعًا ممنوعة فجرمٌ تبريبها أعظم وإثمّه 


اشد. 
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حدود ولاية ولي الآمر في تقييد الواجب أو المندوب 





يحم 
- 
م 








السؤال 
ما حدود ولاية ولي الأمر ني تقيبد الواجب أو المندوب شرعًا؟ 
الجواب 
ولي الآمرمعناه مدير الشؤون والقائم بالآمورة فكل من تولى أمرًا وأسيد 
إليه فهو ولي أمر فيما يتعلق بذلك الأمر. 
وكلاياء استعمال لقط اولي الآمر في موضعين من القرات الكريم؛ وذلك 
في قوله تعالى: « يَتأَيّهَا ألِّينَ امنا ليوأ أله يوأ لرّسُولَ وَل الأمر 


مِنكُمٌ 4 [النساء: 04]. 
وقوله تعالى: ل وَإدَ ا نَ لمن أن أو آلحَوْفٍ أَداعُوأ بك ولو 
َو إل الرْصُولٍ 1 يك لعلعة أ بن مير ري رولا 


ضرم 


فَضصْلُ لَه يسك ومغقا 51ب 5 بع شين إل ليلا 4 النساء: مما 
وقد سكللف العلماءى تسوه المرافمن فول الأمن ليق ألا 

تعالى بطاعتهم على أقوال؛ أشهرها قولان: الأول: أ: نهم الأمراء» وهو المحكي 

عن بعض السلف؛ كأبي هريرة» ورواية عن ابن عباسء وزيد بن أسلمء 


ان 


والسدي» ومقاتل. 


والثاني: أ: نهم العلماء» وهذه هي الرواية الآخرى عن ا بن عباس» وقول 
جابر بن عبد اللّه» والحسن» وأبى العالية» وعطاءء» والنخعى. والضحاك» 
ورواية عن مجاهد”". 


()انظر: «جامع البيان»» للطبري (// .)00١-17/‏ و«زاد المسيراء لابن الجوزي /١(‏ 575). 
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والذي يظهر - والعلم عند الله- أنه لا تعَارْض بين القولين» وأنه يمكن 
حمل الخلاف بينهما على خلاف التنوع لا خلاف التضاد؛ ب على أن كل اسن 
منهما نوع ومثال ل«أولي الآأمر) المذكورين في الآية» والآكية شاملة لهما. 

وبيان ذلك: أن طاعة الحكام ثابتة بالأحاديث الشريفة فيما لم يكن من 
المحرمات والمآثم؛ من ذلك: 

حديث أبي هربرة رَدَليهعََُ عن النبي صََلَءَِيوعِاوَسَهََ قال: «من أطاعني 
فقد أطاع الله» ومن يعصني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 
يعص الأمير فقد عصاني2"0. 

وعن أبي هريرة وَدَيةَعَنَهُ أن النبي صَإَِلتَهعلنَهوعِوَسَلهَ قال: «عليك السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك. ومنشطك ومكرهكء. وأثرة عليك»”". 

وعن عبد الله بن عمر ينك أن النبي صَيَدَعِوعوَسلَ قال: «السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. مالم يؤمر بمعصية» فإذا أَمِرَ 
بمعصية فلا سمع ولاطاعة"”". 

وعن علي بن احي طالب ووَوَلْبَُعَنَةُ قال: «"بعث النبي صَبَأَلدَهَلِيَهوعِه وَل 
سرية. وأمر عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه. فغضب عليهم. 
وقال: أليس قد أمر النبي صََرَانعَلَهوَعَِِوسَلرَ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: قد 
غزّدت غليكم لما جمعحم حطياه وأوقدثم قاراه: ثم دخلتم فيها فجمعوا حطباء 
فأوقدوا نارّاء فلما همّوا بالدخول. فقام ينظر بعضهم إلى بعض. قال بعضهم: 
إنما تبعنا النبي صِوَِللَءََََِعَِآوَسَلَءَ فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلكء إذ 








.)١555 /7”( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5517 /”( أخرجه مسلم‎ )( 
.)577 /9( أخرجه البخاري‎ )7( 








تم 
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خمدت النار» وسكن غضبه. فذكر للنبى ءَِ!َِلنَهءَِتَووََلِدِوَسَلَ فقال: لو دخلوها 
ما خرجوا منها أَبدّاء إنما الطاعة في المعروف»0". 
وعن واكل بن حجر ََلنَدْعَنكُ «أن النبي صَبَأَلدَهءَلَووعِلِهِوَسَلَرٌ سأله 
رجل فقال: أرأيتٌ إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال 
ل اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عَلَيهِم ما حُمُّلوا وعَلَيِكم 
وتثبت هذه الطاعة لولي الأمرء وكذلك الأمر لكل مَن ناب عن ولي الأمر 
في وظيفته. 


ومعلومٌ أن تميبز الحرام من غير الحرام مَرَدّه إلى العلماء الذين يُرجَع 
إليهم في مثل هذه الأمور؛ فتكون أعمال الحكام موقوفة على فتاوى العلماءء 
ولذلك قيل: «العلماء في الحقيقة أمراء الأمراء»”". فيثبت بذلك أن وصف 
ولاية الأمر صادق عليهما إما مباشرة أو بواسطة. 

وللشيخ تقي الدين ابن تيمية كلام جيد في فهم ما ينقل عن السلف من 
الخلاف في التفسير وظاهره التعارض؛ فقال: «الصنف الثاني - يعني من الخلاف 
المي اك اس اس د ا الجاوام ا : أن يذكر 
كل منهم من الاسم العام بعضّ أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على 
النوع؛ لا على سبيل الحدٌ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه؛ مثل سائل 
أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبزه فأريّ رغيفاء وقيل له: هذاء فالإشارة إلى 
نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده)”). 








.)57 /9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه» (5/ مل ة). 

(9) انظر: «مفاتيح الغيب»» للرازي .)١1 /٠١١(‏ 

(4) «مقدمة في أصول التفسير» ضمن مجموع الفتاوى»» لابن تيمية /١7(‏ 0377037 . 
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وعليه فيمكن أن نقول: إن لفظ «ولي الأمر» وإن كان يطلق ويراد به في 
المقام الأول: حاكم المسلمين. لكنه في الواقع لا يختص بالحاكم فقطء بل 
إنه صادقٌ أيضًا على كل مَن تَسنّد إليه مسؤولية مما يتعلق بالناس في تدبير 
شؤونهمء والقيام على أمورهم. 

قال العلامة ابن عاشور: «أولو الآمر مِن الآمَّة ومن القوم هم الذين 
يُسيْد الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم؛ فيصير الأمر 
كأنّه مِن خصائصهم... فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول مِن الخليفة إلى 
والي الحسبة» ومن قواد الجيوش» ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل 
العلم في الأزمنة المتأخرة» وأولو الأمرهم الذين يُطلّق عليهم أيضًا أهل الحل 
والعقد)7©. 

ولكن الذي غلب في الكتابات والخطابات هو استعمال «ولي الأمر) 
بمعنى الحاكم. وهو الظاهر المراد في السؤال محل البحث والجواب. 

وجدير بالذكر أيضًا أن مصطلح: «ولي الأمر» أو «الحاكم» قد تطور 
مفهومه واختلف شيئًا ما في نظام الدولة الحديثة عما كان في الآزمنة السابقة 
وعماهومدونفي كتب التراث» فلم يعد مجرد شخص طبيعي يتمثل في 
رئيس الدولة أو الملك أو الأمير» وإنما أصبح أيضًا شخصًا اعتباريًا يتمثل 
في مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية» وكذلك يعتبر في قوة 
ولي الأمر ما يعرف ب«النظام العام» الذي تحدده مواد الدستور» وتحققه 
القوانين المعمول بهافي البلاد. والتي يحكم بها القضاء في المنازعات 


.)48-61/ /0( التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور‎ )١( 
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حا ++ السححجحججحت القضايا التحلقة موققة الدولة». جحت 
لبها 


وأما التقيبد فهو ضد الإطلاقء والمقصود به هنا: اختيار جعل الشيء 
على وجه دون وجه؛ من حيث فعله وتركه» أو شخص الفاعلء أو زمان الفعل» 
أو مكان الفعل» ثم إلزام الناس بهذا الاختيار بعد ذلك. 

والقاعدة العامة في تصرفات ولي الأمر أنها منوطة بالمصلحة؛ كما هو 
منطوق القاعدة الفقهية: «تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»)"2. 

ومعنى كون التصرفات المذكورة منوطة بالمصلحة: أنها لا تجوز بمحض 
الهوى والتشهي ومجرد الانتقاء» بل لا بد أن تكون مُعَيّاةَ بمصلحة عاجلة أو 
آجلة لجماعة المحكومين. 

يقول الشيخ أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل: «تَصَرَّف الإمام على الرعية 
منوط بالمصلحة)2". 

يقول الشيخ عبد الله الجرهزي: (تَصَرَّف الإمام) أي: الأعظم ومثله 
نوابه من قاض وغيره (على الرعية) المُوَلَى هو عليهم (منوط) مقترن جوازه 
(بالمضلحة) 0 

قال العلامة الفاداني: «قوله: (أي: الأعظم)؛ وهو السلطان. أو الملكء أو 
الخليفة» وكذا رئيس الجمهورية)”". 

قال الإمام السيوطي: «هذه القاعدة نّصِّ عليها الشافعيء وقال: «منزلة 
الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم»» وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن 
منصور في سننه؛ قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 








.)١7١ص( انظر: «الأشباه والنظائر»» للسيوطى‎ )١( 

(؟) «الفرائد البهية»» للأهدل (؟/ .)١77‏ 

() «المواهب السنية شرح الفرائد البهية»؛ للجرهزي (”/ .)١77‏ 

(:) «الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية»» للفاداني (؟/ 177.» ط. دار البشائر 
المصرية). 
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قال: قال عمر يَعَليَُعَنَهُ: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن 
احتجتٌ أخذثٌ منه فإذا أيسرتٌ رددته؛ فإن استغنيتٌ استعففت)200. 

والجامع بين ولي أمر المسلمين وولي أمر اليتد هووجوب التصرف 
بالمصلحة في كل» فلا يجوز التصرف منهما بما لا خير فيه ولاشر؛ إذ لا 
مصلحة فيه» قال الشيخ الفاداني: «صرح به الشيخ أبو محمد -يعني: الجويني-» 
والماوردي)”". 

إذا ثبت ذلك قلنا: إن الذي يتعلق به تصرّف ولي الأمر قد يكون أمرًا 
مطلوب الفعل؛ كأن يكون واجبّاء أو يكون مندويّاء وقد يكون أمرًا مطلوب 
الترك؛ كأن يكون محرمّاء أو يكون مكروماء وقد يكون أمرًا مباحًاء على حسب 
قسمة متعلقات الحكم الشرعي الخمسة. 

فإذا كان تصرّف ولي الأمر وأمره يتعلق بتقييد أمر واجب. فهذا الواجب 


75 
ًَ 


قد يكون واجبًا كفائيّاء وقد يكون واجبًا عينيًا. 


أما الواجب الكفائي فهو كل مُهِمٌ ديني يراد حصوله ولا يقصد به عينْ مَن 
بتولاء» فالمقصود فيه وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله» بخلاف فرص العين 
فإن المقصود منه الفاعل بالذات”") 

فإذا كان مُتَعَلّق التقييد واجبًا كفائياء فلولي الأمر سلطة تقييده بشخص 
معين يقوم به أو مكان معين أو وقت معين يوقع فيهماء وتجب طاعته في ذلك» 
ولكن ليس له أن يمنع إيقاعه من أصله. 


.)١7١ص( «الأشباه والنظائر»» للسيوطي‎ )١( 
.)١75 (؟) «الفوائد الجَنيّة». للفادان (؟/‎ 


(؟) انظر: «البحر المحيط»» للزركشي .)271١ /١1(‏ 
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الصححذا 

وأما إن كان واجبّا عينيّاء فإذا أمر به وليٌ الأمر المحكومين على وجه 
الإلزام والحتمء فإنه تجب طاعته في ذلك؛ لأن المأمور به واجب أصلا 
بإيجاب الشرع. ثم تأكد هذا الوجوب بأمر ولي الأمر» وليس للحاكم أن يمنع 
إيقاع ذلك الواجب المتعين. 

وأما إذا كان مُتَعَلَّق التقييد مندوبًّاء فإذا أمر به ولي الأمر على وجه 
الإلزام والحتمء فإنه تجب طاعته في ذلك أيضًا؛ لأن المأمور به حينئذ من 
جملة الأمر بالمعروف الذي هو مست حب 
ألزم به ولي الأمر المحكومين,ء وطاعة ولي الآمر في المععروف واجبة لازمة 
بالأدلة السابقة. 

أمالو كان المندوب شعيرة من الشعائر الدينية المطلوب إظهارهاء فإنه لا 
يجوز حينئذ لولي الأمر أن يأمر بعدم إيقاعه. وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم: 
المندوب بالجزء قد يكون واجبًا بالكل؛ قال أبو إسحاق الشاطبي: «إذا كان 
الفعل مندويًا بالجزء كان واجبًا بالكل؛ كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرهاء 
وصلاة الجماعة» وصلاة العيدين» وصدقة التطوع. والنكاح. والوتر. والفجرء 
والعمرة» وسائر النوافل الرواتب؛ فإنها مندوب إليها بالجزء؛ ولو فُرض تركها 
جملة لجرح التارك لهاء ألا ترى أن ني الآذان إظهارًا لشعائر الإسلام؟ ولذلك 
يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه» وكذلك صلاة الجماعة» من داوم على 
تركها يُجرّح» فلا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين» وقد 
توعد الرسول عَليَهآتَكة مَن داوم على ترك الجماعة؛ فهّمٌ أن يحرق عليهم 
بيوتهم» كما كان عَِيهَكمْ لا يُغِير على قوم حتى يصبحء فإن سمع أذانًا أمسك» 
وإلا أغار. والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع؛ من تكثير النسل» 
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فى أصله. واجب بوصفه؛ حيث قد 
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وإبقاء النوع الإنساني» وما أشبه ذلك؛ فالترك لها جملة مؤثرٌ في أوضاع الدينء إذا 
كان دائمّاء أما إذا كان في بعض الأوقات؛ فلا تأثير له. فلا محظور في الترك)(©. 

وأما إذا كان متعلّق التقييد محرمّاء فلا طاعة لولي الأمر إذا أمر بالمحرم؛ 
وقد سبق .ذكر الدليل على ذلك. 

ولكن يبقى الكلام فيما إذا كان المحرم الذي يأمر به ولي الأمر من 
المحرمات الظنية لا القطعية. والمقرر أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام 
قطعية وأحكام ظنية؛ فالأحكام القطعية هي المتعلقة بالمسائل التي أجمع 
المسلمون عليها؛ بحيث لم يعد هناك مساحة للاجتهاد فيها؛ مثل: وجوب 
الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضانء وتحريم الزنا والربا والظلم 
والفواحش؛ والأحكام الظنية هي تلك التي وقع الظن في دليلها؛ سواء من 
ناحية السند أو الدلالة» وأمثلتها كثيرة» وهذه الأخيرة هي مجال الاجتهاد. 

وقديكون الأمر قطعيًا في أصله. ظنيا في تفصيلاته؛ كالربا مثلا؛ فإنه لا 
خلاف في حرمة الربا وفي أنه من الكبائر» ولكنه قد وقع الخلاف في بيع العينة 
مثللا. وصورته: أن يبيع الإنسان عينًا يملكها بثمن إلى أجلء ثم يشتريه في 
المجلس بثمن حالٌ. وقيل لهذا البيع عينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ 
بدلها عيثاء أي: نقدًا حاضرًا(". 

فمن العلماء من قال: إن بيع العينة فيه شبهة الرباء والشبهة في هذا الباب 
ملحقة بالحقيقة'"» ومنهم من قال: إنها وسيلة للسلامة من الوقوع في الربا”*. 














.)0/5 /١( «الموافقات»», للشاطبى‎ )١( 

(1) انظر: «أسنى المطالب»» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (؟/ .)5١‏ 
(9) انظر: «بدائع الصنائع»؛ للكاساني (5/ .)١919‏ 

(؟) انظر: «الأشباه والنظائر»» للسيوطي (ص١؟١).‏ 
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وعليه: فلا إشكال في الصنف الأول وهو الأحكام القطعية؛ إذإنه لا 
خلاف فيها أصلاء ويبقى الصنف الثاني وهو الأحكام الظنية» فهذه لو اختار 
ولي الآمر فيها ما يوافق رأي من قال بعدم حرمتهاء وجبت طاعته في ذلك قضاء. 

فلولي الآمر المنوط به أمر التقنين أن يختار من الفقه الإسلامي الوسيع 
ومذاهب المجتهدين ما يراه محققا للمصالح العامة؛ ومن المقررات الفقهية: 
أنَّ تصوّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» وأن اختيار الحاكم يرفع 
الخلاف؛ فإذا اختار ولي الأمر قولًا من أقوال المجتهدين في مسألة من المسائل 
الخلافية» وألزم رعيته بالأخذ به كان عليهم أن يتبعوه في ذلك. 

وقد تكلم العلماء على هذه القاعدة وفصَّلوا الكلام فيها؛ منهم: الإمام 
القرافي في «المروق» في الفرق السابع والسبعين بين قاعدة «الخلاف يتقرر 
في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم» وبين قاعدة «مسائل الاجتهاد يبطل 
الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم»» وذلك القول هو ما حكم 
به الحاكم على الأوضاع الشرعية؛ فقال: «اعلم أن حكم الحاكم في مسائل 
الاجتهاد يرفع الخلاف. ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير 
فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء)""". 

وقال الإمام الكاساني: «اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجب؛ كاتباع 
القضاة في مواضع الاجتهاد)”". 

ويقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقا -حيث يقرر أن ما سيأتي يصدق 
على مطلق ولي الأمر؛ فردًا كان (رئيس الدولة مثلا) أو جماعة (مجلس 
نيابي مثلا)-: «والاجتهاد الإسلامي قد أقرٌ لولي الأمر العام من خليفة أو 








.)1٠١7” «الفروق»». للقرافي (؟/‎ )١( 
.)6١ /1( «بدائع الصنائع»» للكاساني‎ )( 
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سواه أن يَحْدَ من شمول الأحكام الشرعية وتطبيقهاء أو يأمر بالعمل بقول 
ضعيف مرجوح إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك؛ فيصبح هو الراجح الذي 
يجب العمل به. وبذلك صرح فقهاؤناء وفقا لقاعدة: المصالح المرسلة» 
وقاعدة: تبدل الأحكام بتبدل الزمان» ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب 
فيد أن السلظان إذاأئة بأمر في موضوع اجتهادي حأي: قابل للاجتهاد. غير 
مصادم للنصوص القطعية في الشريعة- كان أمره واجبّ الاحترام والتنفيذ 
شرعاء فلو مَّنَعَ بتعض العقود لمصلحةٍ طارئةٍ واجبة الرعاية» وقد كانت تلك 
العقود جائزة نافذة شرعاء فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة» وموقوفة على 


4 














حسب الأمر 

وما قلناه في المحرم المختلف فيه يقال أيضًا في المكروه المختلف فيه 
بالأولى. وأما المكروه المتفق على كراهته. فإنه تجب طاعته فيه أيضًا كما 
ذهب إلى ذلك العلامة ابن حجر الهيتمي من أآئمة الشافعية؛ حيث قال: «قولهم: 
تجب طاعة الإمام فيما يأمر به وينهى عنه ما لم يخالف حكم الشرع. والظاهر 
أن مرادهم بمخالفة حكم الشرع: أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجبء فشمل 
ذلك المكروه. فإذا أمر به وجب فعله؛ إذ لا مخالفة حينئذ. ثم ظاهر كلامهم 
أن الصدقة تصير واجبة إذا أمربهاء وهو كذلكء لكن يتحقق الوجوب بأقل ما 
ينطلق عليه اسم الصدقة» كما هو ظاهر)"”". 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يطاع في المكروه؛ قال شيخ الإسلام 
البييجوري: «لكن لا يطاع -أي: ولي الأمر- في الحرام والمكروه»2. 


(؟) «الفتاوى الفقهية الكبرى»» لابن حجر الهيتمى /١(‏ /71). 
(*) «تحفة المريد على جوهرة التوحيد»؛ للبيجوري (ص77”17). 
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والذي يظهر أنه يمكن التوفيق بين كلام الإمامين بأن نقول: إنه إذا كان 
الأصل في تصرفات ولي الآمر أنها منوطة بالمصلحة. فإذا ثبتت المصلحة في 
أمره بمكروه ماء انتفت الكراهة عنه حينئذ؛ لأن المقرر أن الكراهة تزول بأدنى 
حاجة؛ كما نص عليه العلامة الشناريين الحنبلي في مواضء”". 

وفروع الشافعية متضافرة على هذه القاعدة؛ من ذلك: قولهم في تنشيف 
كل الوضوء والغسل: إنه إن كانت ثَمّ حاجة إليه؛ كخوف بردء أو التصاق 
بنجاسة» ونحو ذلك. فلا كراهة قطعًا". 

وقولهم ني الحديث بعد العشاء: إنه مكروه. وأن هذه الكراهة محلها 
إذا لم تَدعٌ حاجةٌ إلى الكلام ولم يكن فيه مصلحة؛ أما الحديث للحاجة فلا 
كراهة فيه". 

وقولهم فيمن أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة: إنه يكرّه له أخذ 
شيء من أجزاء بدنه وشعره حتى يُضَحَّيء وأن محل كراهة ذلك إذا لم تدع إليه 
حاجة» ذكر ذلك جماعة؛ منهم الزركشي©. 

وقال العلامة الشهاب الرملي: «والحاجة قد تدفع الكراهة. كالضبة 
الصغيرة للحاجة)2. 

وعليه فيمكن حمل كلام العلامة الييجوري على حالة ما إذا كان الأمر 
بالمكروه مجردًا عن أي مصلحة معتبرة. 

وأما المباح فهو ما استوى فيه جانب الفعل والتركء فالفعل والترك فيه 
سواءء فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. 


.)55 314 /5(:)57١ 57 /١( انظر: «غذاء الألباب». للسَّفَارينى‎ )١( 
.)587 /١( (؟) انظر: «المجموع». للنووي‎ 

9) انظر: «المجموع). للنووي 0/ 045 

(5) انظر: «أسنى المطالب»». لزكريا الأنصاري /١(‏ 57 5). 

(4) «حاشية الرملى على أسنى المطالب» /١(‏ 1875). 
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وولي الأمرله أن يقيد المباح؛ ب بمعنى: أن ولي الأمرله الحق في اختيار أحد 
الأمرين: الفعل أو الترك لأحد أفراد المباح الذي يجوز فعله أو تركه ابتداء» ثم 
إلزام الناس بهذا الاختيار بمقتضى الصلاحية التي أعطاها له الشرع. وهذا من 
قبيل السياسة الشرعية التي َقَدّم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

وأصل هذا: الولستسى: لإيتأئها الذية 0 طبرا ألم راطيقى 
التقول وول الأخرمة مِنكُمٌ 4 [النساء : 104]» وقد سبق أن أولي الأمر في الآية 
جل الب لسار ا سيار 
المنع منه لمصلحة عامة تقتضي ذلك. 

الفعن سمرةي جناب 12 أنه كانت له عضلامن تل في تحاف رج 
من الأنصارء قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب 
إليه أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبىء فأتى النبيّ صَآلنَعلتَدعَِكدِوسَلرَ 
فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صََئَعَكوعِِوَلٌ أن يبيعه؛ فأبى» فطلب إليه 
أن يناقله. فأبى, قال: فهبه له ولك كذا وكذا -أمرًا وعةاقب فأبى» فقال: أنت 
مضارء فقال رسول الله صَإدَعلوِووسٌَ للآأنصاري: اذهب فاقلع نخله»7. 
وهذا الحديث أصل في جواز تدخل ولي الأمر في تقييد حرية المالك في التصرف 
في ملكه إذا رأى المصلحة في ذلك. 














فعن شقيق» قال:«تزوج حليقة يووذية فكاتي إليه عجو أن كن مسبيلهاء 
فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام؛ 
ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن»”". فهذا عمر يَعَإَدُعَنَهُ قد قَيّد 
الزواج من الكتابيات في زمنه بالمنع لَّمّا خشي أن يتساهل الناس في تحري 


.)716 /( أخرجه أبو داود في (سننه»‎ )١( 
.)57/5 /”( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة في (مصنفه)‎ 








تمر 








زاب ربؤاللسسح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولقه ل- 
لتحا 

الزواج مِن العفيفات منهن» وهذا الصنيع منه ليس تحريمًا للحلال» بل تقييدًا 
للمباح للمصلحة العامة. 


وقد علق اين حرير على ذلف ققال: 3 وإتفا كرة عم لطلحة وحذينة 
رحمة الله عليهم نكاحَ اليهودية والنصرانية حذارًا من أن يقتدي بهما الناس في 
ذلك» فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني» فأمرهما بتخليتهما)”". 

وعن ابن عمر وَدََيَعَتَْا قال: «كان عمر وَدََتَهعَدهُ يأ مجزرة الزبير بن 
العوام رِيَوََيَهْعَنهُ بالبقيع ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها فيأتي معه بالدرة فإذا 
رأى رجلا اشترى لحمًا يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال: ألاطويت بطنك 
لجارك وابن عمك)”". 

قال الشيخ علي الخفيف: «منع عمر وََليَدُعَنْةُ الناس من أكل اللحوم 
يومين متواليين في كل أسبوع؛ لقلة في اللحوم رآها عند ذلك)27". 

وقد حمل عثمان بن عفان وَعَلَنَدُعَنْهُ الناس على قراءة القرآن على حرف 

قال العلامة الكاساني: (طاعة الإمام فيما ليبس بمعصية فرض.ء فكيف فيما 
هو طاعة؟)20. 

وال احمري «قال المصنف رمه ل يعني : "ابن لعجيو 

00 

يوم وجب©) 2. 


.)7١5 /5( «جامع البيان»» لابن جرير الطبري‎ )١( 

(6) «مسند الفاروق»». لابن كثير /1١(‏ 7555). 

إفرة «الملكية في الشريعة الإسلامية» للشيخ علي الخفيف (ص١9).‏ 
(5) أخرجه البخاري (7/ ). 

(5) «بدائع الصنائع»» للكاساني (1/ .))١56‏ 

() «غمز عيون البصائر)» للحموي /١(‏ بز 














تم 
و و7739 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» سس ط_طصح07طتتتتت | ١‏ ا 
بتكت 














ويقول العلامة أبو سعيد الخادمي: «قال في الفتاوى: وكل مأمور بإطاعة 
مَنْ له الأمرإن على الشرع فبهاء فإن لم يكن على الشرع فإن أدى عصيانه إلى 
فساد عظيم فيطيع فيه أيماء إذ الضرر الأخف يرتكب للخلاص من الضرر 
الأشد والأعظم... والمفهوم من الفقهية أن كل مباح أمر به الإمام لمصلحة 
داعية لذلك فيجب على الرعية إتيانه)7". 

وقال العلّامة ابن رشد: «واجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو 
كره» وإن كان غير عدلء ما لم يأمره بمعصية)”". 

وقال سيدي الشيخ أحمد رَرُوق: #تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به؛ ما 
لم يأمر بمحرم مُجمّع عليه7". 

وقال الإمام النووي: «تجب طاعة الإمام في أمره ونبيه» ما لم يخالف 
حكم الشرعء سواء كان عادلَا أو جائرًا»9. 

وقال العلامة البيجوري: «وأما المباح: فإن كان فيه مصلحة عامة 
للمسلمين وجبت طاعته فيه -أي: ولي الأمر-» وإلا فلاء فلو نادى بعدم شرب 
الدخان المعروف الآن وجبت عليهم طاعته؛ لأن في إبطاله مصلحة عامة؛ إذ في 
تعاطيه خسة لذوي الهيئات ووجوه الناس» خصوصًا إذا كان في القهاوي. وقد 
وقع أنه أَمَرَ بترك الدخان في الأسواق والقهاوي فَيَحْرّم الآن). 

ويقول الشيخ علي الخفيف: «لولي الأمر في دائرة المباح أن يوجب 
على الناس منه ما تستوجب مصلحتهم العامة إيجابه عليهم؛ لدفع ضرر عنهم 
10) ابريظة مجيوديةة: للغادي 1 0)). 
0 «البيان والتحصيل»» لابن رشد (7/ ”57). 
() انظر: #اشرح مختصر خليل»» للخرشي (”/ .)١57‏ 


(4) اروضة الطالبين»» للنووي /١١(‏ 57). 
(0) «تحفة المريد على جوهرة التوحيد)» للبيجوري (ص777) 








#كتسمر 
نحا + للتححححجحججت القضايا التحلقة موققة الدولة». ججح 
لبها 


وجلب منفعة لهم وأن يحظر عليهم منه ما تق: تقتضي مصلحتهم العامة حظره 
عليهم؛ دفعًا لضرره عنهم» وإذا فعل ذلك كانت طاعته فيما أوجب من ذلك 
وفيما نهى عنه واجبة ظاهرًا وباطنا)20, 

ولكن لا بد أن يُنتَبّه إلى أنه ليس لولي الأمر أن يمنع من جنس مباح من 
المباحات بالكلية» ولو أصدر ولي الأمر قانونًا بذلك لم يُقبّل منه وإن زعم أن 
من وراء هذا مصلحة عامة أو نحو ذلك. إلا إذا ربط هذا المنع بحالة طارئة يرى 
فيها أن المنع أصلح وأوفق» فليس في ذلك ما يصادم الشرع» والدليل على هذا 
زجر النبي صَََلَْدعبيَهوَعَِالِوسَلََ بعص صحابته لما أرادوا عدم أكل اللحم وعدم 
الدوم على القرائن وعدم اوج البساء فعن البين أن نفرًا من أصحاب النبي 
ََأنَءَلِنَهوعِووَسَلهَ سألوا أزواج النبي صن ا ا 
فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم : لا آكُلٌ اللحمء وقال بعضهم 
لا أنام على فراش» فحمد الله وأثنى عليه. فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ 
لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني»”". فالمنع يكون في الأفراد لا في الأجناس. كما أن المنع في هذه الأفراد 
يتغير بتغير المصلحة» ولذلك يقول ابن تيمية عند كلامه على التسعير: «منه ما 
هو ظلم لا يجوزء ومنه ماهو عدل جاتز؛ فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم 
بغير حق على البيع بثمن لا يرضّونه» أو مَنعَهم مما أباحه الله لهم فهو حرام 
بثمن المثل» ومّنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عِوّض المثل فهو 
جائز» بل واجب)”". 








.)4١ «الملكية في الشريعة الإسلامية» للشيخ علي الخفيف (ص‎ )١( 
.)) ٠١75 (؟) أخرجه مسلم (؟/‎ 
.077 (؟') «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية (/؟/‎ 


























ك5 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حج إ وطووجوصبب | | 1م ١‏ أ 
التتت_ 
ويستفاد مما سبق التالى: 


١‏ - مقولة: «للإمام تقييد الواجب أو المندوب أو المباح» لم ترد في 
النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة» لكنها صحيحة المعنى موافقة لما 
ذكره العلماء في كتب الفقه وأحكام الشريعة الإسلامية. 

؟- يجوز للحاكم أن يقيد المباح وبعض المندوب لكن ليس ذلك على 
إطلاقه؛ بل له تقييد ذلك في حدود اختصاصه برعاية المصلحة العامة. 








622 
ايوءاب ب -- القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حح 


[ :ا 
حكم اغتصاب أرض تمتلكها الدولة 








السؤال 

ما حكم اغتصاب أرض تمتلكها الدولة عن طريق ما يُسمّى بوضع اليد؟ 
وماذا يفعل مَنْ حاز أرضًا بهذه الطريقة؟ 

الجواب 

المقصود بالأرض المملوكة للدولة: هي الأراضي التي لها طبيعة الملكية 
العامة للدولة» والتي خصصتها لمرافق عمومية أو هيئات إدارية؛ وذلك عن 
طريق إحدى الجهات الحكومية التابعة لهاء وذلك مثل ما تملكه الهيئة العامة 
للمجتمعات العمرانية الجديدة, أو الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي وما 
شنائة7 1 

ومعنى وضع اليد عليها: مجرة حيازتها وإشسغالهاء سواء اسنِّأت بالفعل 
: باوعلبها مناد, أو استصلاحها أو زراعتهاء أولم تنتذرووذلك كلدعلى وه 
00 نب عليه تَعطُل انتفاع الدولة بها. 

ا م ل سس 
وجوه الاعتداء محرم شرعًا؛ وذلك لأن فيه ظلمًا بِنَا وعدوانًا على حقوق 
اناس وأكلا لها بالباطلء وفي ذلك يقول الله تعالى: ( يتأي نامثالا 
كَأكُلُرا أَمولَكم بَيْتَكُم كُم بالْبَطِلٍ 4 [النساء: 14]» وعن ابن عباس وَدَإيَعَتْه: 
«أن رسول الله وهاه خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس 


(1) ينظر: الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة» للدكتور/ إبراهيم عبد العزيز شيحاء /١‏ “ا ط 
دار المطبوعات الجامعية. 














3م 
عد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» بح بوجوب | | ١ ١‏ أ 
للها 


أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام, قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام قال: فأي 
شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام, قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرامء كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا""". 

ومن أنواع الاعتداء على حقوق الغير: الغصب؛ وني ذلك يقول الإمام 
الحطاب المالكي: نقَلّا عن ابن رشد الحفيد: «التعدي على رقاب الأموال 
سبعة أقسامء لكل قسم منها حكم يخصه. وهي كلها مُجمّع على تحريمهاء 
وهى: الحرابة» والغصب» والاختلاس. والسرقة» والخيانة» والإدلال» 
والجحد)”". 














والغضّب هو أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا بغير حق» وهو محرم؛ 
قال ابن منظور: «الغصب: أخذ الشيء ظلمًا... وهو أخذ مال الغير 
ظلمًا وعدوانًا)2. 

وقال السرخسي الحنفي: «(اعلم) بأن الاغتصاب أخذ مال الغير 
بماهو عدوان من الأسبابء واللفظ مستعمل لغة في كل باب مَالَا كَانَ 
المأخوذ أو غير مال. يقال: غصبت زوجة فلان وولده» ولكن في الشرع تمام 
حكم الغصب يختصٌ بكون المأخوذ مالا متقوماء ثم هو فعل محرم؛ لأنه 
عدوان وظلم)”. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «(باب الغصب) ...وهو لغة: أخذ 
الشيء ظلمّاء وشرعًا: الاستيلاء على حق الغير عدوانًا)©. 
(؟) «مواهب الجليل»؛ للحطاب (0/ 7377/7). 


() («لسان العرب»» لابن منظور /١(‏ /55). 


(5) «المبسوط). للسرخسي /١١(‏ 59). 
(5) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»» لزكريا الأنصاري (”7/ 57 7). 








وجح 
حا ؟ذن1ا ‏ 1ؤووإ+++9-7## القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ##ححححد 
لبها 


وقال العلامة البهوتي الحنبلي: «(باب الغصب) ...وهو لغة: أخذ الشيء 
ظلماء قاله الجوهري وابن سيده. وشرعًا: (استيلاء غير حربي) بفعل يُعدٌ 
انغلاة (غرقا عاك سق غدره قهة| غير بدق )07 

ل اا ارم 
تعالى: « وَلَا تَأُكُلْرَا َم مُوَلَكُم بتكم بالْبَطِلٍ © [البقرة: 1184 وأما السنة 
المطهرة. فعن ابن عباس وَدَلَدَدعَنَهَا' «أن رسول الله صَََكَدءَ عَلووَعهوِسَلََ خطب 
الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام؛ قال: فأي 
بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام؛ قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام, قال: فإن 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شه ركم هذا"”". 

وأما الإجماع فنقله ابن قدامة الحنبلي فقال: : الاوك جمع المسلمون على 
تحريم الغصب في الجملة)”". 

ومن جملة الغصب المحرّم : اللاستيلاء على أرض الغير بدون وجه حق؛ 
فهومن الظلم الذي يجب التُكلّل والتَخَلْص مته؛ فقذ توعد سيدا وول الله 
عيَلءَلَوعَِهوسََه من يغتصب ولو شبرا من أرض ليس له حق فيها بالعقاب 
الشديد؛ فعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أن أروى خاصمته في بعض 
داره» فقال: دعوها وإياهاء فإنِ سمعت رس ول الله صََِلَهعَبيَهِوَسَلََ يقول: «من 








أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه. طوقه في سبع أرضين يوم القيامة»”). 


.)597 «دقائق أولى النهى). للبهوق (؟/‎ )١( 
.)175 (؟) أخرجه البخاري (؟/‎ 

(9) «المغنى». لابن قدامة (0/ /ا/ا١).‏ 

(5) أخرجه مسلم (9/ 170). 




















3م 
عد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» بح وبا | 11 ١‏ أ 
للها 








وفي رواية أخرى: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماء طوقه الله إياه يوم 
القيامة من سبع أرضين»”". 

وعن أبي مالك اللأشجعي وَوَزَتَهََدهُ أن النبي صَِإَِتَعلَهوعاإوَسَكَرَ قال: 
«أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرضء تج دون الرجلين جارين ني الأرض 
أو ني الدار» فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعًاء فإذا اقتطعه طوقه من سبع 
أرضينخ إلى يوم القيامة»”". 

ولذلك يرى فقهاء المذاهب الأربعة أَنَّ مَنْ غصب شيئًا لزمه ردٌّه ما 
كان باقيّاء وإن تلف لزمه رد بدله؛ لأنه إن تعذَّر رد العين؛ وجب ردما يقوم 
مقامها في المالية؛ قال العلامة السرخسي الحنفي: «حكم الغصب... محرم؛ 
لأنه عدوان وظلمء وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسنة... (فثبت) أن 
الفعل عدوان محرم في المال» كهو في النفس؛ ولهذا يتعلق به المأثم في الآخرة 
كما قال صََِنَءلنِوَعِآِوسَل: «من غصب شبرًا من أرض طوقه الله تعالى يوم 
القيامة من سبع أرضين»0)2". 

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي: «(وعلى الغاصب رد العين 
المغصوبة. معناه ما دام قائمًا) ش: أي مادام المغصوب قائمًا يعني ما دامت 
عينه موجودة. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عَبَتَااضصَلاةْواَلمَت: «على اليد ما أخذت 
حتى ترد)»)7. 

وقال الشيخ الدردير المالكي: «ويرد المغصوب أو المسروق لربه»©. 


.)1770 /”( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7175 (؟) أخرجه أحمد في لمسنده) (9؟7/‎ 


(*) «المبسوط). للسرخسي /١١(‏ 59). 
(5) «البناية شرح الهداية»؛ للعيني /١١(‏ ). 
(5) #الشرح الصغير»» للشيخ الدردير (]/ 0). 








جح 
ح "١‏ ااحححح لط القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» جد 
للها 


وقال الإمام النووي: «(وأ- جمع المسليون على لسرييم الخصبي لي 
الجملة» وإنما اختلفوا في فروع منهء فإذا ثبت هذا فإنَ مَنْ غصب شيئًا لزمه 
دي لحديث سمرة بع يعتداب أن الت صَأَلنَهَلتَدِوسَلَهَ قال: «على اليد ما أخذت 








حتى ترده»70". 

وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: «وأجمع المسلمون على تحريم 
الغصب في الجملة... إذا ثبت هذاء فمَنْ غصب شيئًا لزمه رده ما كان باقيًا بغير 
خلاف نعلمه... ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته» ولا يتحقق 
ذلك إلا بِرَّده «فإن نلف ييلع ازيم يله لكول الله تعالني: © فَمَن ٠‏ أَعْكَدَ 
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوأ عَلَيّهِ بِيئْلٍ مَا أَعْتَدَئ عَلَ كن 4 [البقرة: 14]؛ ولأنه لما 
تعذَّر رد العين» وجب رد ما يقوم مقامها في المالية»©. 

والاستيلاء على الأرض وحيازتها عن طريق ما يُسمَّى بوضع اليد دون 
إذنٍ أو تصريح أو ترخيص؛ يعد اغتصابًا لها بغير حق» وهذا محرم؛ سواء 
كانت الأرض يمتلكها شسخص بعينه» أو تمتلكها الدولة؛ ولا يعد ذلك من 
قبيل الإحياء الذي رغب فيه سيدنا رسول الله صََِلنعبْتوَعِهِوَسَلَه؛ لأن الأرض 
المستولى عليها هذه الصفة المتقدمة» إن كانت غير قابلة للإحياء -وذلك 
كجا إذ ا اقزر كل لكمن اودتاعا متب ارعاس واس اللاددققد 
أجمع الفقهاء على أخها لا تكون موانًا أصلًا؛ فلا يجوز إحياؤها؛ أَمّا إذا كانت 
هذه الأرض المستولى عليها قابلة للإحياء؛ فلا يجوز أيضًا حيازتها بالصفة 
المتقدمة؛ وذلك لأن من شروط الأرض القابلة للإحياء: أن يكون الإحياء بإذن 
الإمام؛ فعن سعيد بن زيد. عن النبي صَرَلَعَلوعِاإوَسيَر قال: «مَن أحيا أرضا 


.)7377 /١5( «المجموع». للنووي‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /0( «المغنى». لابن قدامة‎ )0( 
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ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق""'. قال مالك: «والعرق الظالم : كل ها 
احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق)2". 

قال العلامة الملا علي القاري: «”من أحيا أرضًا ميتة»» أي: غير مملوكة 
لمسلمء ولم يتعلق لمصلحة بلدة أو قرية بأن يكون مركض دوابهم مثلًا «فهي 
له».أي : صارت تلك الأرض مملوكة له لكن إذن الإمام شرط له عند أبي 
حنيفة رَحمَدآلنَةُ. ..وفيهأن قوله بَأدَهَلتووَعالهوسَلَهٌ : «ليس للمرء إلاماطابت 
بهنفس إمامه». يدل على اشتراط الإذن. فيحمل المطلق عليه؛ لأنهما ف 


حادثة واحدة)” © . 














وقد نص قانون العقوبات رقم (28) وفق آخر تعديلاته لسنة 1١١7م‏ 
على أن: «كل مَنْ تعدذى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة 
للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى 
شركات القطاع العام أو لآية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من 
الأموال العامة؛ وذلك بزراعتها أوغرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو 
ل ب ان لا 
ل ا ل ل 
نفقته» فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة» فإذا وقعت الجريمة بالتحايل 
أو نتيجة تقديم إقراراتء أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون 
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين» وغرامة لا تقل 
)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه» (1/ .)1١8‏ 


0( أخرجه مالك في «الموطأً» ١؟/‏ 717). 
(") «مرقاة المفاتيح»» للملا على القاري (ه/ 91/9 .)١‏ 














تنا ب تلصحت الاذايا التدلقة يوق الذولة». جح 
لبها 

عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» 
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود». 
ويستفاد مما سبق التالي: 

-١‏ الاستيلاء على الأرض عن طريق وضع اليد عليها -دون إِذنٍ أو 
تصريح أو رخص محرم شرعا. 

؟- تزداد الحرمة والإثم إذا كانت الأرض المستولى عليها تمتلكها 
الدولة؛ لأن الاعتداءً على المال العام أفحش وأَسْواً من الاعتداء على المال 
الخاص. فالاعتداء الحاصل فيه هو اعتداءٌ على مجموع الأفراد ولا يتوقف 
أثرُه السلبي على فرد بعينه» بل يعود على المجتمع ككل. 

“- كل مَنْ غصب شيئًا لزمه رده إن كان باقيّاء وإن تلف لزمه رد بدله؛ لأنه 
إن تعذَّر رد العين» وجب رد ما يقوم مقامها. 
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حكم الشائعات 








السؤال 
ما الشائعات؟ وما خطورتها؟ وما العوامل التي تُسهم في سرعة انتشارها؟ 
وكيف نتصدى لها؟ 
الجواب 


الشائعات جمع ا(شائعة)» وهي اسم فاعل من الفعل الثلاثي «شاع», يقال 
في اللغة: شاع يشيع شيعًا وشيوعا ومشاعاء وتكاد تتفق المعاجم اللغوية على 
أن المعنى المراد من هذا الفعل هو: الانتشار والتَمَرّق والذيوع". 

وهذا المعنى اللغوي للشائعة ملاظ في معناها الاصطلاحي» فهي 
عند علماء الاجتماع: «تدويرٌ لخبر مختَلّقٍ لا أساس له من الواقع» باعتماد 
المبالغة أو التهوين في سرد خبر فيه جانبٌ ضئيل من الحقيقة؛ وذلك هيدف 
التأثير النفسي في الرأي العام المحلّي أو الإقليميّ أو النوعئ» تحقيمًا لأهداف 
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية» على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة 
دولء أو النطاق العالمي أجمعه)”". 

فالشائعة خ بر مجهول المصدر يحتوي على معلوماتٍ مضِذَّلةٍ تتتشر 
بسرعة بين الناسء وهذا الخبر ني الغالب يكون ذا طابع يثير الفتنة ويخديث 
البلبلة بيخ الناس. 


١‏ انظر: (مادة: شيع) في «مقايبس اللغة». لابن فارس (”/ 7725). والسان العرب»» لابن منظور 
.)218١ /(‏ و«تاج العروس». للزبيدي (١؟/ .)72١١‏ 
(6) انظر: «الرأي العام والحرب النفسية»» لمختار التهامي (ص .)١١‏ 




















ابوبللسح القضايا التحلقة يدققة الذدلة: جح 
اتا 
ومن خلال هذا التعريف يتضح أنها تتميز بعدة خصائص؛ يمكن جمعها 

١‏ - أن الشائعة حبر كاذات أو فر فه وقد يكون فيها جز من الحقيقة: 
لكن يصعب تمييزها عن بقية الخبر. 

لاك آنا غالتا مجهولة المصدروولا يمكن التدّت مع ضندقها أو كلا 

- أن موضوعها يحيط به الغموض وعدم الشفافية. 

4 - أنها تقل عن طريق الأشخاص ووسائل الإعلام. 

- اختلاف الدوافع الرئيسة لإطلاقها؛ فالهدف منها قد يكون سياسيًا أو 
اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا. 

5- أنها تعمل على تغيير مسار الرأي العام خصوصًا في أوقات الأزمات. 

وبالتظر إلى كنوت الشساتعات. ونايك تي علنيها مو مخاطر ةا #يمكة 
رسم صورة عامة لأهم أسباب انتشار الشائعة» والتي يمكن إرجاعها إلى أمرين: 

الأمر الأول: أهمية موضوع الشائعة بالنسبة للمتحرّث وللمستمع؛ فكلما 
كان الموضوع يمثل أهميةً لهما كثرت الشائعات حول هذا الموضوع. 

الأمر الثاني: قلة انتشار المعلومات الصحيحة بالنسبة للوقائع الحقيقية 
موضوع الشائعة؛ فكلما كان أصل الموضوع غامضًا تكثر الشائعات حوله؛ 
كانعدام الأخبار حول الموضوع., أو عدم الثقة بمصدر الموضوع. 

فهذان الآمران هما السبب الرئيس في انتشار الشائعة» ولا ننفي أن هناك 
أسبابًا أخرى للشائعات؛ كالدافع النفسي من الحقد والغِل وكراهية الآخر 
وذلك بنشر شائعات الافتراء واختلاق الأكاذيب على الطرف الآخرء ولا 
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ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تسهم بدورٍ كبير في سرعة 
انتشار الشائعة ووصولها لقطاع عريض من الناس. 

وقد حرّم الإسلام نشر الشائعات وترويجهاء وتوّد فاعل ذلك بالعقاب 
مسريو . إن آلَّذِينَ يحِنُونَ 0 
فى لين مَمُوأَهُمَ عَدَابٌ أي فى لديا وَالْآخِرَة وَآللّهُ يَعْلَمْ وَأَنتُم 
ايد 

وسبتٌ نزول هذه الآية حادثة الإفك» وهي التي قذف فيها المنافقون 
م المؤمنين عائشة وها بالسوء ء كذيًا منهم وبهتانًا؛ قال الإمام البيضاوي: 
وذ ألنين ير يمون 4 يريدون» «أن تَفِيعَ 4 أن تنشر ٠‏ الْمحِمَةُ فى 

ين عَامثو لحم عَدَاب ليم فاليا وَالآخِرة4 بالحد والسعير إلى غير 
لتر عي 0 
الدنياعلى مادل عليه الظاهرء والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من 
حب الإشاعة)7". 

وهذا الوعيد الشديد فيمن أحب وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين» 
فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! 

وسعدى الله تعالى «ترويج الإشاعات» ب«الإرجاف)؛ ومنه ترويج 
اللا يس ار ا تر امي ارا اي : # لين 
ميك َه الْمُتَضِفُونَ وَلَِينَ ف لوهم مّرَضٌ وَلْمِْْفُونَ فى لمي نَةِ أدْغْرِيَئَكَ 
به كم لا يروك يآ إلا قليلا© ملعُي يَأ 5ُقُِوَا أَخِدُوأ وَقُتَلُواً 
تَقْتِيلَا 4 [الأحزاب: -5٠‏ 11]. 














.)٠١7 /5( «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» للبيضاوي‎ )١( 











إ.. لس د الققايا التلقة مرفقة الدولة جد 

وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة: فإذا وقع خبر الكذب فإنه 
يوقع الحركة بالناس فَسَمَّيَ إرجافا. 

قال الإمام ابن فورك: «الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدم» ورجف 
السطح من تحت أهله يرجف رجفاء ومنه الإرجاف. وهو الإخبار بما يضطرب 
الناس لأجله من غير تحقق به... والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به206. 
0 : الأيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها 
يء ليشينه بها في الدنيا كان حقًا على الله أن يدنيه بها يوم القيامة في النار»0©. 





ل ال 
في نطاق الكذب, وهو محرّم شرعاء والنصوص الدالة على ذلك كثيرة؛ منها 
حديث ابن مسعود يَِوََنََعَدَك عن النبي صَِآَلَََِنَورَعَِهوَسََرَ قال: «إن الصدق 
يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكون 
صِدَّيمًا. وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار وإن 
الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذايًا»”". 

وعن أبي هربرة رََِليَعَنكُ عن النبي صََدَدعيَدعَِدوسَلهَ قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خان»©. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين أو 
ا ا فقال تعالى في شاهيم: وَإِذَا 0 0 قِنَ الأَمنٍ 0 
كرف أَذَاعُوأ بد وااو إل التشول ان ار رَمِنْهُمُ لَعَلِمَهُ أ 0 


.)١5١ (5؟/‎ ,)795 /١( «تفسير ابن فورك)‎ )١( 
.)١6١6 أخرجه ابن أبي الدنيا في (الصمت» (ص‎ )0( 
.)"6 //( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(5) أخرجه البخاري (// 755). 
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يبوك نوللا فَضْلْ صل الله عََبَكُمْ ويغثذر امبف ميات إل 
فيلا # [النساء: 47]. 

قال الإمام النسفي: ١ط‏ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌمّنَ امن أو ألخَوَفٍ 4 هم 
ناسٌ من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرةٌ بالأحوالء أو المنافقون؛ 
كاتو| ذا بلخهم خبريط سرايا يسول الس الشكيو وسار من امن وساا»” 
أو خوفٍ وخلل , أَدَاعُوا به 4 أفشوه وكانت إذاعتهم مفسدة. يقال أذا 
السر وأذاع به» والضمير يعود إلى الأمر أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن «أر4 
تقتضي أحدهما لوَلَوْرَدُوهُ4 أي ذلك الخبر 9 إِلَ أَلرَسُولٍ 4 أي رسول الله 
هلوسر < وَل ان الأخر مِنْهُمْ 4 يعني كبراء الصحابة البَصَّرَاء 
ا جو بون هيو اه مان 
« ألْذِينَ يَسْتَتِبِظُوكَهُ يَسَِِْظُوتَهُد مِنَهُه 4 يستخرجون تدبيره بفطئهم وتجاربهم ومعرفتهم 
د ومكايدها»"". 

فأمرنا الله ا ل ل ا ا 
والعلم أولًا قبل إذاعتها والتكلم فيهاء حتى يكون 00 فيها وإذاعتها عن بينةٍ 
وللبوو تسو وى شتاجاءوتتينا تعالى إلى أنه مت لم يرد الأمور قبل إذاعتها 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر والعلم فإن ذلك يكون اتباعًا للشيطان. 

وعن المغيرة بن شعبة وِوََنَْعَنكُ عن النبى ََِآلنَةءَيَدعِهوَسََرَ قال: 
«إن الله كره لكم ثلاثا: قبل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»”"» والخوض 
في أخبار الناس وأحوالهم -فضلًا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير 
الفتن - داخلٌ في قوله صِإِلتَءَلئوعَِووَسل: «قِيلَ وَقَالٌ». 
)١(‏ «مدارك التنزيل»؛ للنسفي /١(‏ . 


(؟) أخرجه البخاري (7/ 15؟1١).‏ 


00 
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لهذا كله جمف الإسلام في سبيل التَصَدّي لنشر الشائعات منابعها؛ فألزم 
الشرعٌ المسلمين لبت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها؛ فقال تعالى: 
ييا َلَّذِينَ عَامَمَْا إن جَآءَكُمْ مَا بِقّ بتيا فَتَبَيدُوَاْ أن تُصِيبُوأ وما يجهَالَةٍ 
2 َمُصْبِحُوأ عَلْ ما فَعَلَكُمْ تندِمِينَ 4 [الحجرات: 1]. 

قال الإمام الزمخشري: «وإن في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين 
لذلك ولا تعيين؛ لئلا يجترئ أحدٌ على ظنٌّ إلا بعد نظر وتأمّل وتمييز بين حقه 
وباطله بأمارة بينة» 07 الل للتقوى والحذر)7©. 
نشرها؛ فقال تعالى: ( وين لد 0 
ءَاخَرِينَ © [المائدة: .]4١‏ 

قال الإمام البيضاوي: «ومن اليهود قوم سَمَعُونَ لِلّكُذِبٍ 4. أي 
قابلون لما : تفتريه الأحبار» أي ؛ سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه « سَكهُونَ . 
لقزرءاخرين لز تأئرة 4. أي ا ا 0 
لهم قابلون كلامهم؛ أو سماعونه منك تجلهم والإنهاء 00 
فقال تعالى: ووأ فيسثم ماركإلا تالا ووش أعلنت 
يَبُعْونَكُمْ اَلِْمْئَة وَفِيكُمْ سَمَلعُونَ كك وَأَللّهُ عَلِيمُ بَآلطَلِيِينَ 4 [التوبة: /41]. 

قال الإمام النسفي: : 8١‏ وَلَأوْضَعُوا أخِللَكُ 4 ولْسَعَوَا بينكم بالتضريب 
والنمائم وإفساد ذات البين... والمعنى: ولأوضعوا ركائبهم بينكم, والمراد 


.)0707١ /5( «الكشاف»., للزمخشري‎ )١( 
.)١7177 «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» للبيضاوي (؟/‎ )0( 
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الإسراع بالنمائم؛ لآن الراكب أسرع من الماشي... # يَبُعُونَكُمْ 4 حال من 
الضمير في أوضعوا « أَلْفِتَئَةَ 4 أي : يطلبون أن يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف 
فيما بينكم» ويفسدوا نياتكم في مغزاكم # وَفِيكُمٌ سَمْعُونَ لَه 4 أى نكامون 
يسمعون حديئكم فينقلونه إليهم ( وَألّهُ عَلِيم َآلظَلِيِينَ 74". 
وقال الإمام البغوي: نزولا شق 4 ابرهرا ل خِلَلَكُمَ 4 ني 
وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم بالنميمة ونقل الحديث من البتعض 
إلى البعض. وقيل: « وَلَأَوْضَعُوأ خِلَلَكُمْ 4 أي: أسرعوا فيما يخل بكم؛ 
٠‏ يَبُْوتَكُمْ ألْفِتَئَةَ 4 أي: يطلبون لكم ما تفتنون به00". 
وقد بيّن الشرعٌ الشريفٌ سسمّات المعالجة الحكيمة عند وصول خبر غير 
مودو منماودلك ريعريان المكل يخ طن جاده 8 وفك فقول تعالى: إن 
لذي جَآمُو بآلإفكِ غضبَة مَسَكْمْ لا 4 كبو كرا لَحُمْ بَلْ هوَ حر لَحُم 
لكل آَمْرِي ي مَنْهُم ما أَحْتسَبٍ من الم وَالذِى وَل كبرد مِنْهُمْ له عَذَاتٌ 
عَظِيمٌ© لَولَا إِذ سَمِعْثُمُوهُ كن لْمُؤْونُو نون وَآلْمُؤِْئَتُ بأَنفْسِهمَ خَيْرَا وََالُوأ دآ 
ِفْكُ مُبيكُ© لَولا جَآءُو عَلَيّْهِ بأَرْبَعَةِ هُهَدَآء فَإِذْ لم يَاء توأ بالشهَداء فَأولتبك 
عند آله هم آلْكَدِبُونَ9 وَلوْلَا قضل أنه عَلَيَحُمْ وَرحمعهء فى دنا واآجِرَة 
لَمَسَّحكُمْ فى مآ أمَضْتُم قَضْتُمٌ فيه عَذدَابٌ ب عَظيةٌ© إذ تلود بألِْئيِكُمْ وك تقوو 
لامك تال احم بردم در هين 0 


«#- 


لاإ مَبِعْئمُُ كُلكُم ما يَححُو ُونُ لعا أن يتكلم بدا سُبْحَتَكَ هذا بُهْتَنُ 


عَظِيع© يَعِظْكُمْ لله و عع ا 
لَكُمْ ليت يت وَأَلَه عَلِيمٌ حَكِيمْ 4 [النور: .]18-1١‏ 


.)585 /١( «مدارك التنزيل»» للنسفى‎ )١( 
.)711 /5( (؟) «معالم التنزيل»؛ للبغوي‎ 
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وأولى خخطوات السلوك القويم إذا راجت شائعةٌ ما خطيرةٌ: حسنٌ الظن 
بالغير الذي تتعلق به هذه الشائعة. 

وثانيها: التحقق ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن 
شهدها. 

وثالثها: عدم تلقّي الشائعة بالألسن وتناقلها. 

ورابعها: عدم الخوض فيما لاعِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح. 

وخامسها: عدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة» بل اعتبارها أمرًا عظيمًا؛ 
لما فيها من الوقوع في أعراض الناس وإثارة الفتن والإرجاف ني الأرض. 

وسادسها: تنزيةٌ السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير» 
واستتكاة انلق مه كها أرشدها الم لى تتارك وتعاتى بقوابه 1" 
إِذْمَيعْتْمُوُ كُلَكُم ما يَحُونُ آكآ أن تَتَكلَمَ بوَدَا مُبْحَنَكَ هذا بُهْكَنٌ 
عَظِيمٌ 4 [النور: 17]. 

يقول شيخ الأزهر الراحل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
عند تفسير هذه الآية الكريمة: «وهكذا يؤدب الله تعالى عبادّه المؤمنين بالأدب 








السامي؛ حيث يأمرهم في مثل هذه الأحوال أن ينزهوا أسماعهم عن مجرد 
الاستماع إلى مايسيء إلى المؤمنينء وأن يتحرجوا من مجرد النطق بمثل 
حديث الإفك. وأن يستنكروا ذلك على من يتلفظ به)”". 


ويستفاد مما سبق الآتى: 
١‏ - الشائعة خب ركاذبٌ أو مُحرّف» وقد يكون فيها جزءٌ من الحقيقة» لكن 
يصعب تمييزها عن بقية الخبر. 


.)48 /٠١( «التفسير الوسيط»»؛ لشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي‎ )١( 
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-١‏ حرّم الإسلام نشر الشائعات وترويجهاء وتوعٌد فاعل ذلك بالعقاب 
الآليم في الدنيا والآخرة. 

- يجب على المسلم أن يتحقق من الشائعات». وعدم الخوض فيما لا 
عِلم له به ولم يقم عليه دلي صحيح. 

؛ - لا يجوز شرعا التهاون والتساهل في أمر الشائعة؛ لما فيها من الوقوع 
في أعراض الناس وإثارة الفتن والإرجاف في الأرض. 
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[”:] 
سلطة تقييد المباح للحاكم 








السؤال 
يشيع في الدراسات الفقهية الاستدلال بقاعدة: ١للإمام‏ تقييد المباح»» فما 

معنى هذه القاعدة؟ وهل هي على إطلاقها؟ 

الجواب 
من القواعد الفقهية المستقرة أن تصرّف الحاكم على محكوميه منوط 
بالمصلحة» والمراد بالمصلحة أي الشرعية المعتبرة أو المرسلة بضوابطهاء لا 
الملغاة» والمصلحة تكون لعموم من تحته لا لفرد بعينه؛ ولذا وجب على ولي 
الآمر وكذا نوابه قصد مصلحة عموم المسلمينء وتقديم المصالح الأخروية 
على الدنيوية» فللإمام تدبير كثير من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذي 
توصّل إليه بعد النظر السليم» والبحث والتحريء, واستشارة أهل العلم الأمناء 
وأهل الخبرة العدول مع مراعاة الضابط الكلي» وهو المصلحة. فله أن يُحِث 
من الأقضية بقدر ما يَحدّث من المشكلات» فمتى كانت هناك مصلحة عامة 
جامعة لشرائطهاء فإن تصرّف الإمام بناء على ذلك تصرّف شرعي صحيح ينبغي 
إنفاذه والعمل به ولا يجوز التحايل للتخلص منه. ويجب على الرعية السمع 
والطاعة حينئذء أما إن كان تصرّفه على وجه غير شرعي فلا طاعة له حينئذ؛ 
لقوله صََِِلنَََنَهوَعَِآلِِوَسَرَ: «لاطاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»”", 
وعن ابن عمر لعن عن النبي صَِإَلنعَلتَهوعَِكهوَسََ قال: ”على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أَحَبّ وكره. إلا أن يؤمر بمعصية, تبان ام نصضة وله 


.)١559 /”( أخرجه مسلم‎ )١( 
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سمع ولاطاعة»”"'؛ ولذا استقر الرأي عند أهل السنة أن الحاكم المسلم لا 
يجوز الخروج عليه وإن كان ظالمّاء وأن الخروج جائز إذا أظهر كفرًا بواحًا لنا 
من الله فيه برهان. 

يقول الخادمي: «قال في الفتاوى: وكلّ مأمورٌ بإطاعة مَن له الأمر إِنّْ على 
الشرع فبهاء فإن لم يكن على الشرع فإن أدى عصيانه إلى فساد عظيم فيطيع 
فيه أيضًاء؛ إذ الضرر الأخف يُرتكبٍ للخلاص من الضرر الأشد والأعظم... 
والمفهوم من الفقهية أن كل مباح أمر به الإمام لمصلحة داعية لذلك فيجب 
على الرعية إتيانه»”". 

ويقول ابن حجر الهيتمي: «الذي يظهر أن ما أمر به ولي الأمر مما ليس 
فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا فقط دفعًا للأذى» بخلاف ما فيه 
ذلك. يجب باطنًا أيضًا»". 

ومقولة أن #للإمام تقييد المباح» لم ينص عليها من آلف في القواعد 
والضوابط الفقهية» فهي من المعاني المستنبطة التي تؤخذ من الضابط الكلي 
السابق -يعني المصلحة. 

والمباح هو ما استوى فيه جانب الفعل والترك» فلا ثواب في فعله ولا 
عقاب في تركه» وعلى ذلك فمعنى هذه المقولة أن للإمام وضع قيود للمباح 
بمايراه محققًا للمصلحة العامة» كما أن له الأمر والإلزام به وكل ذلك نابع 
من السلطات المخوّلة للإمام» لكنّ تقييد الحاكم للمباح يدخل فيما له فعله 
أصالة بحيث يحق له التصرف فيه بسياسته واجتهاده» كأن يكون متعلقا بشؤون 














.)١559 /”( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)57 /١( (بريقة محمودية»» للخادمى‎ )( 
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الدولة الخاصة بها كالشؤون المتعلقة بالجيشء أو تنظيم المرافق والأموال 
العامة» أو تحديد أساليب ووسائل معينة لتنفيذ ما أنيط بالدولة من واجبات» 
وعلى ذلك فليس له إلزام الناس بأكل طعام أو شرب شراب معين» وليس من 
سالطاته إصدار مراسيم تحدد صفات المرأة التي يحق لها الزواج» كأن يمنع 
من زواج المتعلمة بغير المتعلم, أو إلزا ل ا 
مما لا تقتضيه المصلحة بخلاف ما تقتضيه كأن يمنع من زواج الصغيرة قبل 
البلوغ: أو يتدخل بتحديد الأسعار بيعًا وشراء لضبط السوق إذا اختل أمره؛ 
وغير ذلك مما هو من قبيل السياسة الشرعية التي تَقَدّم فيها المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة. 

كما أنه ليس للحاكم أن يمنع من جنس المباح كلية» بأن يمنع من الأكل 
والشربي مطلقاء أو يمنع من تعدد الزروجاتء فمثلًا لو أصدر ولي الأمر قانونًا 
يمنع التعدد مطلقا لا يقبل منه» وإن زعم أن من وراء هذا مصلحة عامة أو نحو 
تفرد سا ام لصا وكير لالح اصن براي 
فليس في ذلك ما يصادم الشرع. والدليل على هذا زجر النبي صَبََلدَهءَلَوعِلْهوَسَلَرٌ 
بعض صحابته لما أرادوا عدم أكل اللحم وعدم النوم على الفراش وعدم تزوّج 
النساءء فعن أنس ”أن نفرًا من أصحاب النبي صََِلنَعَبَنوعِإوسَلََ سألوا أزواج 
النسي صَوَلنءَلَِوَعِآِوسرَ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم: لا آكل اللحم.ء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله 
وأثنى عليه. فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام» وأصوم 
وأفطرء وأتزوج النساءء فمن رغب عن ستتي فليس مني»”". فالمنع يكون في 
الأفراد لاني الأجناسء كما أن المنع في هذه الأفراد يتغير بتغير المصلحة. 
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ولذلك يقول ابن تيمية عند كلامه على التسعير: «منه ما هو ظلم لا يجوز. 
ومنه ماهو عدل جائز؛ فإذا تضمن ظلمٌ الناس وإكرامّهم بغير حق على البيع 
بثمن لا يرضّونهء أو مَنعَهم مما أباحه الله لهم فهو حرام» وإذا تضمّن العدل بين 
مما يَحرّم عليهم من أخذ زيادة على عِوّضْ المثل فهو جائز» بل واجب)2". 
وقد يقيّد الحاكم بعض الأمور لا على وجه الإلزام بل اختيارًا للأفضل 
وللأولىء ولا يدخل ذلك في التقيبد الممنوع» ومثاله ما جاء عن عمر بن 
الخطاب وَليَهَعَْهُ حيث قيّد حكم إباحة الزواج من الكتابيات» فمنع من ذلك 
كبارٌ الصحابة وأهل القدوة فيهم حتى لا يقتدي المسلمون بهم في ذلك؛ فَتَروج 
سوق الككاييات وتكسد سوق السملفاتض» كما أن كف امنية لشن غليناث: 














و سحو 


فالزواج منهن قد يفضي للزواج بالمومسات. وتقيبد عمر وَعَزَيََعَنَُ لهذا الأمر 
ليس على سبيل المنع منه أو التحريم؛ ولكن على سبيل اختيار الأفضل 
والأولى في حق أهل القدوة» وإلا لو خالفه في ذلك أحد من كبار الصحابة لم 
يعاقبه على المخالفة» ثم هو في الوقت نفسه تقييد ليس على سبيل العموم وإنما 
تقييد خاص بفئة معينة» فعن شقيق, قال: «تزوّج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر 
أن َل سبيلهاء فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها فكتب إليه: إني لا 
أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن)2". 

والنعدق ابو خريريطاني: 3 لاك قال او زتها كر عير لطالهة ومدليقة 
رحمة الله عليهم نكاحّ اليهودية والنصرانية حذارًا من أن يقتدي بهما الناس في 
ذلكء فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني» فأمرهما بتخليتهما»””. 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في (مصنفه) (”/ 57/5). 
(7) «جامع البيان»؛ لابن جرير الطبري (5/ .)72١5‏ 








وح 








حز|.ء لس القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه حل 
ويستفاد مما سبق العالى: 


-١‏ إن مقولة: «للإمام تقيبد المباح» لم تَرِدْ في النصوص الشرعية من 
الكتاب أو السنة» لكنها صحيحة المعنى موافقة لما ذكره العلماء في كتب الفقه 
وأحكام الشريعة الإسلامية. 

؟- يجوز للحاكم أن يقيد المباح لكن ليس ذلك على إطلاقه» بل له تقييد 
المباح في حدود اختصاصه برعاية المصلحة العامة. 

















إلككتتتكتكتكتكتكتكتكتط القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حجج ل جوسآةواصو أ | ال 


1:1 
غسيل الأموال 
السؤال 
ماحكم غسيل الأموال» وما عقوبته في الإسلام, وهل تداول الأموال في 
أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟ 











الجواب 

غسيل الأموال مصطلحٌ اقتصاديء يُقصَّد به: كل عمل يعاد فيه تدوير 
الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات استثمارية شرعية 
لإخفاء حقيقتها ومصدرها الحقيقي؛ وذلك لمنحها الصفة القانونية؛ تهربًا من 
المساءلة عن مصدر المال. 

وغسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ 
كجرائم الإرهاب» وتهريب الأسلحة والمخدرات. والآثار» والقمار» والسرقة» 
والخطفء والفساد السياسي» وغيرها. 

وقدعرّّفته «اتفاقية الأمم المتحدة في فيينا»» و(اتفاقية باليرمو» بأنه: 
«الإخفاء أو التمويه للطبيعة الحقيقية للأموال» ومنشئهاء وموقعهاء ووجه 
التصرف بهاء وحركتهاء والحقوق فيها أو ملكيتهاء مع العلم بأنها ناجمة عن 
جريمة أو عن مشاركة في ارتكاب جريمة)20. 

وعرّفه المُشرّعَ المصري بأنه: كل سلوك ينطوي على اكتساب أموالٍ» 
أو حيازتهاء أو التصرف فيهاء أو إدارتهاء أو حفظهاء أو استبدالهاء أو إيداعهاء 
أو ضمانهاء أو استثمارهاء أو نقلهاء أو تحويلهاء أو التلاعب في قيمتهاء إذا 


)١(‏ الدليل الاسترشادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ (ص: ؟). 








وحم 
خابوىم الغ القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» حت 
الها 


كانت متحصلة من جريمة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر 
والمواد المخدرة» وجلبها وتصديرها والاتجار فيهاء وجرائم اختطاف وسائل 
النقل واحتجاز الأشخاصء وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات 
والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص. والجرائم المنصوص عليها في قانون 
العقوبات» وجرائم سرقة الأموال أو اغتصابهاء وجرائم الفجور والدعارة» 
والجرائم الواقعة على الآثارء والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات 
الخطيرة» والجرائم المنظمة التي يُشار إليها في الاتفاقات الدولية التي تكون 
مصر طرفًا فيها -سواء وقعت جريمة غسل الأموال في الداخل أو الخارج 
بشرط أن يكون معاقبًا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي- متى كان 
القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو 
صاحبه أو صاحب الحق فيه» أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك» 
أو عرقلة التوصل إلى شسخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال؛ كما 
هو منصوص عليه في القانون رقم //٠١‏ 7١١١م‏ ولائحته التنفيذية الصادرة 
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 40١‏ لسنة 7٠١7م؛‏ بشأن مكافحة غسل 
الأموال في مصر طبقًا لما نصت عليها المادة الأولى فقرة (ب). 


وجريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع: اقتصاديًا 
وسياس ا واجماء انيف دياب ضررًا على الدخل القوميء وتدهورًا 
للاقتصاد الوطني» وتشويهًا للعمليات التجارية» وارتفاعًا لمُعدَّل السيولة 
المحليّة بما لا يتوافق مع كميّات الإنتاج» وإضعافا لروح المنافسة بين التجار» 


إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة. 
































ْئه 2222 
“جد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» ط-----__ للتتتت2757 ٠“.‏ ”م أ كحت 
للها 


وهذه الجريمة تمر بأكثر من مرحلة للتهرب من المساءلة القانونية 
وتضليل الجهات الأمنية والأجهزة الرقابية: 

فهناك مرحلة الإيداع: وهي الطريقة التي يتمٌّ بها التخلّص من الأموال غير 
الشرعية من خلال توظيفها بأساليب شرعية مختلفة» مثل: إيداعها في البنك» 
أو أحد المؤسسات المالية» أو تحويلها إلى عملة أجنبية. 

وهناك مرحلة التمويه وإخفاء الجريمة: وهي القيام بعدة عمليات 
مصرفيّة من أجل التصرّف في الأموال وإخفاء مصدرها؛ كتحويلها إلكترونيًا 
أو تحويلها من بنكِ إلى آخر. 

وهناك مرحلة دمج الأموال وإدخالها في العمليات الاقتصاديّة والمصرفيّة: 
وتعدٌ آخر مرحلة في عمليّة غسيل الأموال» بحيث يتم إضافة الطابع الشرعي 
والقانوني عليها؛ كتأسيس الشركات الوهميّة» أو القروض المزيفة» ونح و ذلك. 

وعلى ذلك فغسيل الأموال يشتمل على محظورين شرعيين: 

الأول: تعد اكسيات:المال بطريقة محرمة شرغاء لجرّمة قانرناء 
امو 0 «ولا تأْحكْلراأ 
َمْولَكُم بَيْنَكُم بألْمطِلٍ 4 [البقرة :2118 وعن أبي بكرة ة يَإَدُعَنَهُ عن النبي 
ةيوعد أنه قال : إن إِنَ دما كُم؛ وَأموَلَكُم. وَأَعرَاضَكُم؛ نكم غرام: 

رمة تووم هذا في هركم هذ في بَلُِم هذا َل اشاح العَائيبَ؛ إن 
الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يبَلَّمَ مَنْ : هُوَ أَوعَى لَه ه م22 , 

الثاني: 0 إذخال المال المكتسب من 0 ف 2-00 استثمارية» 


)١(‏ متفق عليه. 








حسم ' : 
حاا عم ححححت القذايا التدلقة يوفقة الزولة». جحت 
لبها 


اكتسابه: وهذا حرام أيضًاء لأنه لم يصبح ملكا حقيقيًا لمن يحوزه؛ حتى 
يحق له التصرف فيه بالبيع» أو بالشراء أو الاستثمار» أو بأي صورة من صور 
المعاملات المالية الجائزة» وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم التصرف 
فيما لا يملكه» وأن ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه أو التصرف فيه؛ بل يجب رده 
إلى صاحبه. 

قال العلامة المرغيناني الحنفي: «قال: «ومن غصب أرضًا فغرس فيهاء أو 
بنىء قيل له: اقلع البناء والغرس ورّدَّها)؛ لقوله عََتوصَكاهوَلتَكم: «ليس لعرق 
ظالم حق»0)"". 

وقال العلّامة ابن رشد: «والأشياء الموجودة بأيدي الناس تنقسم على 
قسمين (أحدهما) ما لاايصح ملكه. (والثاني) ما يصح ملكه؛ فأما ما لا يصح 
ملكه. فلا يجوز بيعه بإجماع)”". 

وقال العلّامة العمراني: «وإن غصب شيئًا فغيّره عن صفته بأن كان حنطة 
فطحنهاء أودقيقًا فخيزهء أوشاة فذبحها... فإن ملك المغصوب فنه لا يزول 
عنه» ويلزم الغاصب أن يرده ناقصًا وما نقص من قيمته»2. 








كما أنه قد تقرر في قواعد الشرع أن ما بني على حرام فهو حرام؛ وما بني 
على باطل فهو باطل» وكل ما بطل سببه فهو باطلء فإذا كان المال محرمّاء حرم 
0ن 00 0 
كل ما استخدم فيه من أعمال. 
قال الإمام السرحسي: «لو كان الاكتساب حرامًا لكان المال الحاصل به 
حرام التناول؛ لأن ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حرامًا»2. 


0 /5( الهداية للمرغيناني»‎ )١( 

0 المقدمات الممهدات لابن وشدء(5/ 0 

() البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني» (1/ 57). 
(5) المبسوط للسرخسيء /٠١(‏ 6"). 


























/ 
كك ئت<ت6 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» جص سس ط7طصحِحوِووو | | .م أاد 
لبها 


وفال الإمام ابن حزم: «كل ما لا يتوصل إليه إلا بتعمل حرام فهو حرام 
أبدَاء وكل شيء بطل سببه الذي لا يكون إلا به فهو باطل أبدا»20. 

وعلى ذلك: فإن التحايل على الشرع والقانون باستخدام الأموال 
المكتسبة من محرم في أوجه مشروعة يزيد صاحبها إِثمّا وجرمّاء ولا يرفع عنه 
المساءلة الشرعية ولا القانونية. 

كما أن في هذه التسمية ذاتها تدليسَا وتلبِيسَا؛ إذ هي تسمية للأشياء بغير 
أسمائها التي تدل عليها؛ فالمَسْلٌ كلمة عربية تدل على التطهير والنظافة» 
وتطهبر المال إِنّما يكون بإخراج الحقوق فيه؛ من زكاة» وصدقة ونفقةٍ, 
وغيرها مما يزيده نماء وبركة؛ قال تعالى: « خدْ مِنْ أَمْوَلِهِمَ صَدَ َه تُطْهَرهُمَ 
وَتُرَكيه يها © [التوبة: 5 .]٠١‏ 

أما ما يطلق عليه غسيل الأموال أو تبييضها فلا علاقة له بتطهير المال» 
وتغيير الاسم لايغير حقيقة المسمى ولا يُزِيل حكمه؛ لأن العبرة في الأحكام 
بالسنات لا بالأسفاء: 

قال العلامة ابن عاشور: «الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها 
للمعاني الملحوظة شرعا في مسمّياتها عند وضع المصطلحات الشرعية» فإذا 
تغير المسمّى: لم يكن لوجود الاسم اعتبار)””". 

وقد سبق التشريع الإسلامي جميع القوانين الوضعية في تحريم الحيل 
التي يحاول أصحابها إبداء الشيء المحرم في صورة المباح المشروع؛ تهربًا 
من العقوبة. 


.)07 /" الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم»‎ )١( 
.0709 /7( (؟) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور»‎ 








وح 
لشزهدبب)للسح القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة.ه ‏ ل-س 
لبها 


فعن أبي هريرة وََلَيدعَنَهُ قال: قال رسو الله صََِّلنَمعَيَهِوَ ءاوس : ««لا 
د تكبو |ها ازتكيت البهرة: 5 كَتَسْتَحِلُوا مَحَارمَ الله بدت الْحيّلِ. 

قال الإمام ابن قدامة: «والحيل كلها محرمة» غير جائزة في شيء من 
الدين, وهو أن يظهر عقدا مباحًا يريد به محرمّاء مخادعة وتوسلا إلى فعل ما 
حرم اللّه» واستباحة محظوراته.» أو إسقاط واجب» 14 5 ا 

ومن الأمثلة على تحريم الحيل لتجاوز حدود الله تعالى من السنة النبوية: 

نصه ص لح يي حرمة 0 1 حرم الميتة» بإذابة 
أخرى لاستحلالها. 








فعن جابر بن عبد الله رَتََإيَدُعَنَكُ «أنه سمع رسول الله صَبََلدَهءَلِتووعِهوَسَلَوَ 
يقول عام الفتح وهو بمكة: إِنَّ اللَهوَرَسُولَةُ حَرَّمَ بَبْعَ الْكَمْرٍ وَالْمَيْئةِوَالْخْزِير 
وَالْأَضْنَام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تطلى بها السفن. 
ويدهن بها الجلوت ويستصيع بها الناين؟ قا لا. ترا ثم قال رسول الله 
صََألئَةءَلَِهوع وَل : قَائَلَ الله 8 الْيهُودَ؛ إِنَّ الله لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهُمْ ْحُومَهَا جَمَلُوَاء 
نّم بَاعُوهُ وَأكلُوا قمك900. 


)١(‏ رواه ابن بطة» وقال الحافظ ابن كثير: (إسناده جيد). 
(0) المغنى لابن قدامة (5:/ 57). 

() الموافقات للشاطبى؛ (0/ .)١81/‏ 

(:) متفق عليه. 1 




















55 اناه 57 5 1 / 
تت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» بتح-حت] "امال 


وعن ابن عباس يقال "بلغ عمر بن الخطاب لل أن 
ارا قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن سول الله صرلةبدو]ا. لِوَسََرَ قال: 
لَعَنَ الله اليَهُود حرم مَتْ عَلَيْهمُ الْحُومُ فَجَمَلُوهَاء قبَاهُوهَا0" . أي: أذابُوهًا 
بالنار ليزول عنها اسم الشحم. 

قال الإمام الخطابي: «وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يُحبّال بها نُوصّل إلى 
مُحَرَّم وأنه لا يتغير حكمه بتغيّر هيئته وتبديل اسمه)2". 








3 


وعن عائشة وعَلَنَهْعَتهَاه أن رسول الله 0 كاله إن أو 
مَايَكْماً لئاس الدّينَ كَمَا ْمَأ الإنَءُ : في الْكَمْرِِ يَشْرَ نَهَاوَيُسَمُونَهَا بِغَيْر 


اسجمها7" . 

قال العلامة الملا علي القاري: «قال الطيبي: «والمعنى: أن أول ما يشرب 
الخمر ويزولون في تحليلها بذ يسما يفير اسمها 00000 
فيفيد أن السذ و اليدلك ل لان .وان ن حقيقة الشيء لايتغير بتغير ا سم شيء 
عليه» كما يسمى الزنجي بالكافور)2). 

وتقنين الأموال المحرمة بإدخالها في مشاريع جائزة : تهريًا من العقوبة» هو 
أشبه بفعل اليهود الذين نهاهم الله عن الصيد يوم السبتء فنصبوا شباكهم يوم 
الجمعة» حتى يلحق بها الصيد يوم السبتء ثم أخرجوها من الماء يوم الأحد؛ 
مخادعة -في زعمهم- لله تعالى وتحايلًا في استباحة الصيد» فلم يمنعهم ذلك 
)١(‏ متفق عليه. 
(0) معالم السنن للخطابي» كلم 179). 
2 رواه الدارمي» وابن بشران في «الأمالي»» واللفظ له ولفظ الدارمي: )يس يُسَيُونًَا بغْيْرِ 


اوها فَيَسْتَحِلُونَهَا». 
(5) مرقاة المفاتيح لملا علي القاري. م /ا)., 














225 1 
وو التامدمدنتسسسس-تح-ه القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 
لا-الخا 


من العقوبة» ولم يرفع عنهم الجزاء. فكذلك تكسّب المال من أوجه غير 
مشروع ف تيو ذلك بالأرجه المشروءة لا يرق الاثم عن فاعله. 

قال تعالى: ١‏ وَلْقَدْ عَلِمْكُمُ لين أَعْتَدَوأ مِنكُمْ فى ألسَّبْتٍ فَقُلَْا لَهُم 
كُونُوأ قِرَدَةَ حَديضِينَ 4 [البقرة: 10]. 

قال الراغب: «قال الحسن: كان اعتداؤهم في السبت أخذهم الحيتان 
على جهة الاستحلال» وقيل: حبسهم إياها في الشباك يوم السبت ليأخذوها 
يوم الأحد)0". 

فعملية غسل الأموال حرام بشقيها: شق الاكتسابء وشق التحايل 
للتهرب من المساءلة. 

كما أنها حرام لما يترتب عليها من أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع 
المقاصد الشرعية؛ إذ إن حفظ الأوطان مقصد شرعي مرعيء يأثم من يخل 
به قال تعالى: « وَلَا تَعَْوَأ فى الَرْضٍ مُفْسِدِينَ 4 [البقرة: »]7٠‏ وقال سبحانه: 
ول 5ُفُسِدُوأ فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلَحِهَا 4 [الأعراف: 55]. 

وقال النبي صَبَألنَةَدَدوَعِلِوَسَل : ”لا ضْرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارٌَ ضَارَّه الل 
وَمَنْ شََاقّ شََاقّ الله 2 

وقد اتفقت الدول على تجريم هذه الظاهرة الخطيرة التي تعمل على ما 
يُسمَّى «الاقتصاد الموازي» الذي يدار بعيدًا عن أعين الحكومات؛ فصدرت 
اتفاقية فيينا عام //19١م,‏ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
والأموال الناتجة عنهماء واستخدامهما في جريمة غسل الأموال» وتعد هذه 
الاتفاقية من أهم اتفاقيات الأمم المتحدة, لأنها فقتحت الأنظار على مخاطر 


.)5١9 /١( تفسير الأصفهاني»‎ )١( 
(؟) رواه الدارقطنيء والبيهقي» والحاكم وصَحّحه.‎ 














/ 














لب القضايا المتعلقة ب«فقه الدواقه ‏ مسإ وام الل 

لبها 
نشاطات غسل الآموال المتحصلة من المخدرات» وأثرها المدمر في النظم 
الاقتصادية والاجتماعية للدول. 


ونص القانون المصري على عقوبة مرتكبي جرائم غسيل الأموال: ففي 
المادة :)١5(‏ (يُعاقبٍ بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات» وبغرامة مالية تعادل 
مثلي الأموال محل الجريمة كل من ارتكبء أو شرع في ارتكاب جريمة غسل 
الأموال المنصوص عليها في المادة (؟) من هذا القانون» ويحكم في جميع 
الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة, أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة 
تعذر ضبطهاء أو حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية». 

وبناء على ذلك: فإن ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعى» 
وهو التكسب من الجرائم والمحرمات. وانتهى إلى محظور شرعيء وهو 
تصرّف مَنْ لا يملك فيما لا يملكء وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي 
بت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام» وآل إلى محظور شرعي 
وهو الإضرار بالأوطان؛ لِما في استباحة غسل الأموال من تهبديد الاقتصاد 
الوطنيء فضا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما 
يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته؛ كما أنه تحايل وتدليس وكذب 
حرّمه الشرع. 
والذي نستخلصه مما سبق: 

١‏ - ما يُطلق عليه غسيل الأموال محرم شرعًا ومجرم قانونًا بكل صوره. 

-١‏ يستحق من يمارس غسيل الأموال العقابَ؛ لأنه بدأ بمحظور شرعي 
التصرف فيما لا يملك. 








5لا بس ا« اه 5 امو هه امه هه 
-ز[. ال القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه ‏ 


*- القاعدة الشرعية تقرر أن ما بني على باطل فهو باطل» فإذا كان 
المال محرمًاء حَرّمَ كل ما استخدم فيه من أعمال؛ لما في ذلك من تهديد 
لاقتصاد البلاد» وتمويل للحركات الإرهابية» والإضرار الكبير بأمن 
وسلامة الوطن. 
































حمر 
إلككتكتتكتكتكتكتكتكتظ القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» خحججش م ص ص ةْ«ْوصحا أ )00 
ليها 


[1:] 
حكم فطع الأشجار لتوسيع الطرفات 
السؤال 
ما حكم قطع الأشجار للتوسيع في الطريق العام؟ 
الجواب 
ناا سات عد بويكل ما يعسر ا" رض ولع رسا كبهاء قال الخ 
سنوتل : «هْوَأذقَأكُم مِنَ الْأرْضِ وَأَسْتعْمَركُمْ فِيها فَاسْتففِرُوة م ووأ 
د د نَّ رق قَرِيبٌ تُحِيبُ © [هود: ]. 
قال الإمام النسفي: ١‏ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا © وجعلكم عمّارها وأراد منكم 
عمارتها)”". 
وإن الأشجار والنباتات وغيرها مما ينفع الإنسان من جملة الأشياء 
التي عمّر الله سْبَحَاَهوتَعَانَ بها الأرض؛ ولذلك وصف الله له تعالى التعدي عليها 
اماد ادي ا يقرا لال تعالى 2 المسة ير ينا تو عاق الأض 
لِيُفْسِدَ فِيهَا وَدِ يُهْلِكَ أللْحَجَتَ والتقل راث نَهُ لا يحب أَلْمَسَادَ 4 [البقرة: ©0؟]. 
دن الو اشر شعو القع معلى | لأيار رشرها بها ليت 
الآرض؛ لما تحققه من المنافع المتعددة من نحو الاستظلال بها أو الانتفاع 
بثمارها إن كانت مما يثمر وغير ذلك؛ كما عن ثوبان وََليَُعَنَهُ أنه سمع رسول 
الله صََلَهءلِنِوعَِآوسَلََ يقول: «من قتل صغيرا أو كبيراء أو أحرق نخلاء أو قطع 
شجرة مثمرة» أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا""". 
)١(‏ «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»؛ للنسفي (؟/ 0 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده)» (لا"ا/ 037). 








وح 
لبها 


قال الطيبي: أي لم يعد من الغزو رأسًا برأس بحيث لا يكون له أجر ولا 
عليه وزر» بل وزره أكثر؛ لأنه لم يَغْرْ لله» وأفسد ني الأرضص»)7". 

وروي أن أباابكر الصديق يَََليَدعَنهُ قال ليزيد بن أبي سفيان حينما بعثه إلى 
الشام: «يا يزيد إنتكم ستقدمون بلادا تؤتون فيها بأصناف من الطعام؛ فسموا 
الله على أولهاء وسموه على آخرها... ولا تخربوا عمرانا ولا تقطعوا شجرة إلا 
لنفع)”". 

وقد تقرر شرعًا أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة:؛ قال 
العلامة ابن نجيم الحنفي: «يُتحمّل الضررٌ الخاص لأجل دفع الضرر العام 
وهذا مُقيّد لقولهم: الضرر لا يرال بمثله» وعليه فروع كثيرة)”". 

ولما كان الأمر كذلك استثنت الشريعةٌ من هذا إزالة الأشجار وغيرها 
إن كانت المصالح العامة تقتضي ذلك. لا سيما إن كانت هذه المصلحة مما 
يشترك في الانتفاع بها عامةٌ الناس كنحو مد وتوسيع الطرقات وبناء المستشفيات 
وغير ذلك. 

ويؤيد ذلك ما فعله صَإَِلََََوعَِآوَسَلمَ من قطع النخل الذي كان في محل 
المسجد النبوي؛ لأجل بناء المسجد وتوسعته؛ عن أنس بن مالكء قال: «قدم 
النبي صَبَأَلئَدعَكيَهوَ ع هوَسَلرٌ المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن 
عوف. فأقام النبي صَإَِلنَعَلَهوَعَِالِوسَلءَ فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني 
النجار» فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صَوََمعََوعِ1إوسَدءَ على 
راحلته» وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب» وكان 








() «الكاشف عن حقائق السنن», للطيبي (8/ /51051). 
(1) أخرجه البيهقي ني "السئن الكبرىا 910/ )١0+‏ 
(”) «الأشباه والنظائر»» لابن جيم (ص: 1/1 - ا 














وحم 
كحححت القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» لصطلشخخببتتتتص(_بص7ح0 | لولأا 
للها 


يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم, وأنه أمر ببناء 
المسجد, فأرسل إلى ملإ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم 
هذاء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس: فكان فيه ما أقول 
لكم قبور المشركين, وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي مَيََعيِوسَ بقبور 
المشركين؛ فنبشتء ثم بالخرب فسويت. وبالنخل فقطع؛ فصفوا النخل قبلة 
المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون 
والنبي صَرَلنءََِوَعِآلِوسررَ معهم. وهو يقول: اللهم لااخير إلا خير الآخرة فاغفر 
للأنصار والمهاجرة»20. 

ولذلك نص بعض العلماء على أن قطع الأشجار لغرض أنفع للناس منها 
أمر لا حرج فيه شرعًا. 

قال ابن الملقن الشافعي: «قال المهلب: يجوز قطع الشجر والنخل 
لخشب يتخذ منه أو ليخْلَى مكانها لزرع أو غيره مما هو أنفع منه يعود على 
المسلمين من نفعه أكثر مما يعود من بقاء الشجر؛ لأنه عَليآسَكاه قطع النخل 
بالمدينة وبنى في موضعه مسجده الذي كان منزل الوحي ومحل الإيمان»”". 

وإن توسيع الطرقات العامة على حساب ما يجاورها أمرٌ مستقرٌ عند 
فقهاء الأمة» فقد تكلموافي نظيرات هذه المسألة؛ فإنهم أباحوا أن توسع 
الطرقات العامة عند الحاجة لذلك حتى ولو على حساب المساجد. لأن 
الآصل أن كليهما لخدمة الإنسان؛ ولأن الطرقات خصوصًا في هذا الوقت 
شديد الازدحام أصبحت من الضرورات التي يحتاج الناس إليهاء قال العلامة 
الموصلي الحنفي: «(رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه)؛ لآنه 


.)45 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)55١ /١6( «التوضيح لشرح الجامع الصحيح). لابن الملقن‎ )5( 








وح 
ح | 7١‏ التخلخسحخحخ خط القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» جح 
للها 


أصلح... (ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد)؛ لأن 
كليهما للمسلمين» نص عليه محمد (ولو ضاق الطريق وَسّع من المسجد)؛ 
عملا بالأصلح)2". 

وقال الشيخ الخرشي المالكي: (ش) تقدم أن الحبس لا يجوز بيعه ولو 
صار خربًا إلا العقار في هذه المسألة وهي ما إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج 
المسجدء وإن أبى صاحب الحبس أو صاحب الملك عن بيع ذلك فالمشهور 
أهم يجبرون على بيع ذلك ويشترى بثمن الحبس ما يجعل حبسا كاللأول ومثل 
توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم)”". 

وإذا كان الحال هكذا بالنسبة للمساجد فإنه إنما يكون ني الأشجار من 
باب أولى؟ ولك 17د الدرض الااسمى [لشزيد هو تجابق به اب 0 
الحنفي: «قال الكمال: وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه أبى جعفر 
عن هشام عن محمد أنه يجوز أن يُجعل شيء من الطريق مسجدًاء أو يُجعل 
شيء من المسجد طريقًا للعامة. اه كلام الكمال. يعني إذا احتاجوا إلى ذلك. 
ولأعل المسيعة أن ودرا الرسبة مسج اء نكةافان الالنيهوييحو لوا النانب 
أو يَحدِثوا له باباء ولو اختلفوا يُنظر أيهم أكثر ولاية له ذلك)0©. 

ومما يجب التنبه إليه أن الأشجار الموجودة في الطرقات من الأملاك 
العامة التي لا يجوز لآحاد الناس التعرض لهاء وأن ذلك إنما هو من شأن 
مؤسسات الدولة المعنية بذلك» فقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم 








.)58 /”( «الاختيار لتعليل المختار»» للموصلي‎ )١( 
.)6 0 0 ا ار‎ 


























/ 
آ--ت- 2 القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» دص سس جدس_سدجموٍُِْ | )09 أ 
لبها 


١‏ لسنة 1984١م,‏ على أنه: «تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في 
الجسور العامة» أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة 
اك العيلة بالرئ والضرف ملكا لماك الأراهى المولجهة لهاكل تجاه أرضه» 
وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الري المختص» اه. 
وكما نصت المادة رقم 47 من القانون ذاته على معاقبة من يخالف هذه 
المادة الثامنة» فقد جاء فيها: اليعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار 
والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري...». اه. 

وهذا بالتمام ما تقرره المادة ١77‏ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 
لسنة 19457م» حيث جاء فيها: (إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التي 
هدمها أو أتلفها أو قطعها». اه. 
ويستفاد مما سبق الآني: 

١‏ - قطع الأشجار وإزالتها لأجل التوسيع في الطرق العامة أمرٌ ل حرج فيه 
شرعًا؛ ما دام الناس في حاجة إلى ذلك» وكان توسيعها أمرًا محققا للمصلحة 
العامة» ويكون هذا بإذن الجهات المختصة. 

١‏ - قطع الأشجار وإزالتها دون سببء أو إزالتها دون أخذ موافقة من 
الجهات المختصة أمر يرفضه الشرع الشريف. ويعاقب عليه القانون أيضًا. 








القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» تح 
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السؤال 
ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟ 
الجواب 
كاميرات المراقبة هي: آلة تصوير توضع في أماكن معينة؛ لتسجل ما يقع 
فيها من أحداث تسجيلًا مرئيًا ومسموعًاء بحيث يمكن الرجوع إليه فيما بعد. 
والحكم فيها بحسب الاستعمال. 
والمقصود بالأماكن العامة هي الأماكن التي يتَردّد عليها فئات كثيرة 
من الناس ولا تؤول ملكيتها أو منفعتها لشخص بعينه؛ وذلك كالشوارع. 
والحدائق» والهيئات الحكومية ونحو ذلك. وأَمّا الأماكن الخاصة فهي التي 
تؤول ملكيتها أو منفعتها لشخص بعينه؛ كالمنازل السكنية مثلا. 
ومن المقرر أَنَ الأمور بمقاصدهاء وأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب 
المصالح.ء ومقاصد الشريعة الإسلامية خمسة هي: حفظ الدين» وحفظ 
النفسء وحفظ العقل» وحفظ النسلء وحفظ المال» وجعلت الشريعة كل 
مايحفظ هذه المقاصد مصلحة؛ وكل ما يضيعها مفسدة يكون دفعها في ذاته 
مصلحة؛ قال الإمام أبو حامد الغزالي: «مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو 
أن يحفظ عليهم: دينهم؛ ونفسهم؛ وعقلهم؛ ونسلهم؛ ومالهم؛ فكل ما يتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة)0"©. 


.)51١ا/‎ /١( «المستصفى». للغزالي‎ )١( 


























الست 
“ججح د القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» لص كك ص_طوصحم | | لأا 
للها 


ومن سماحة ويسر الدين الإسلامي أَنْ جعل الأصل في الأشياء 
الإباحة؛ قال تعالى: « ألم ترُوا أن أللّه سَخَْرَ لَكُم ما فى َلسَّمُواتٍ و 
لَرْضِ 4 القمان: 01١‏ وقال عَرَََلَ: «وَسَخَرَ لَكُم ما فى َلسَّمُوتٍ و 
لض عي نه 4 [الجائية 11 م لو ا إذا 
استعمل في محرّم يكون حرامًا. 

فإذاكان وضع هل الكاميرات في الآماكن التخاضة يغرض السشسن عل 
الناس -كما يفعله البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصّوٌّر الناس 
موظيم تدده مو ماؤرسهم؟ كرف كيديل البلايس (المويلات القها ريلد 
ففي ذلك جرةٌ عظيمٌ وإِثمٌ كبير؛ فإن تخصيص أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه 
إيذانٌ بعدم رؤيّة الغير لداخلهاء فإذا كان مَنْ فيها مع ذلك مرئيًا بالكاميرات كان 
ذلك غدرًا وخيانة له. فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدر به ولا يُوْمَن ما قد يُضوره 
أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ يتلك الصور والمقاطع المرئية وسوء 
استخدامهاء وما قد يترتبٌ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلهاء وما قد يجره 
ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء. 

وقدنصٌ الفقهاء على أن النظر إلى العورات محرم إلا أن تكون هناك 
ضرورة ماسّة كالتداوي: 

قال العلامة ابن مازة الحنفي: «ولا يحل النظر إلى العورة. إلا عند 
الضرورة)"". 

وقال العلامة الصاوي المالكي: «(ويجب ستر العورة) عمن يحرم النظر 
إليها من غير الزوجة والآمّة (إلا لضرورة) فلا يحرم؛ بل قد يجبء وإذا كشف 


.)573775 /60( «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»» لابن مازة‎ )١( 














وح 
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للضرورة (فبقدرها): كالطبيب يبقر له الثوب على قدر موضع العلة في نحو 
الفرج إن تعين النظر)"". 

وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي الشافعي: «ولا يحل النظر إلى العورة 
إلالحاجة مؤكدة؛» كمعالجة مرض شديد يخاف عليه فوت العضو أو طول 
المَّىَء ولتكن الساجة ف السوآتين آكذه وهو أن تكوق ببحيت لايعدٌ التكشف 
لكجل غقكا للمررءة وتعترقيهق العادة فإن ستر العورة ميخ المرودات 
الواجبة)7". 

وليست دعوى الحفاظ على الآموال من السرقة بدعوى صحيحة تسمح 
لأحد بالتجرؤ على تصوير الأشخاص عراةً وهم يبدّلون ملابسهم. ثم الاطلاع 
على عوراتهم بعد ذلك؛ بل هناك الكثير من الوسائل التي يمكن بها الحفاظ على 
الأموال؛ وذلك كتركيب الأجهزة التي تعلق بالملابس»ء والتي تحدث أصواتا 
مرتفعة إذا لم تَرّلْ بجهاز لا يتوفر إلا عند صاحب المحلء كما يمكن تعيين 
شخص مسؤول عن مراقبة غرف الملابس وعدد الملابس التي يصطحبها كل 
مشتر قبل دخوله. 

وقد نصٌ القانون المصري على وجوب معاقبة كل مَنْ يعتدي على 
حرمة الحياة الخاصة للآخرينء سواء كان ذلك بالتنصت عليهم.؛ أو 
التسجيل لمحادثاتهم, أو تصويرهم. أو نقل صورهم الخاصة بأية وسيلة 
من الومناذ] .. 

فجاء في قانون العقوبات المصري المادة )"١9(‏ مكررًا )١(‏ لسنة 
5 ايُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة 


.0777 /5( «حاشية الصاوي على الشرح الصغير)‎ )١( 
.)37317 /5( (؟) «الوسيط»» للغزالى‎ 


























لس القضانا المتعلقة سدفقة الدواة لل -اا ا اط م ال 
لبها 

الحياة الخاصة للمواطن» وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال 
المصرح بها قانوناء أو بغير رضاء المجني عليه: 

استرق السمعء أو سجّلء أو نقل» عن طريق جهاز من الأجهزة أيَّا كان 
نوعه محادثات جرت في مكان خاصء أو عن طريق التليفون. 

التقطء أو نقل بجهاز من الأجهزة أيَّا كان نوعه صورة شخص في 
مكان خاص. 

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع 
على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع» فإن رضاء هؤلاء يكون 
مفترضًا... ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد 
استخدم في الجريمة» أو تحصل عليه» كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة 
عن الجريمة أو إعدامها» اه. 

ونصت المادة (: *) مكررًا (1/ أ) على أنه: #يعاقب بالحبس كل من 
أذاع» أو سهّل إذاعة» -أو استعمل ولو في غير علانية- تسجيلاء أو مستندًاء 
متحصلا عليه بإحدى الطرق المبيئة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء 
صاحب الشأن. 

ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر 
من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص 
على القيام بعمل أو الامتناع عنه» اه. 

أما إذا كان وضع هذه الكاميرات في أماكن عامة كالطرقات والمحال 
التجارية ونحوها فهو مباح» لا سيما إذا كان بعلم وليّ الأمر أو أمره؛ لضبط 
حالة البلاد والعباد» والتقليل من المخالفات المرورية والجرائمء ومعاقبة 














سس ) هه اه 5 اهو هه همه هو 
ورك القضايا المتعلقة ب«فقه الدولةه جح 


وعوراتهم سم أولا ققد نص الفتهاء «على أنه يجوز للحاكم إذاكان عنده من 
قال العلامة الملا على القاري: «(إذا ابتغى الريبة) بكسر أوله؛ أي التهمة 
(في الناس)» بأن طلب عيوبهم وتجسس ذنوبهم واتهمهم في تفحص أحوالهم» 
(أفسدهم)؛ أي أفسد عليهم أمور معاشهم» ونظام معادهم؛ لأن الإنسان قلما 
يخلو عن ذم» فلو أدبهم لكل قول وفعل مهم لشق الحال عليهمء بل ينبغي له ما 
أمكنه أن د 0 
او ا ل ا 
أو ينفوا من الأرض)2". 
شيا غيرّهء قال الماوردي اإنا غلب على طن الميحسب أو غيره امتسراد 
قوم بالمنكر بأمارة وآثار ظهرت. فذلك ضربان» أحدهما: أن يكون فيه انتهاك 
حرمة يفوت تداركهاء بأن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله؛ أو 
بامرأة ليزني بهاء فيجوز التجسس والإقدام على الكشف والإنكار, والثاني: ما 
قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز فيه الكشف والتجسس)2. 


.)5 511 /( امرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»؛ للملا علي القاري‎ )١( 
.)141/ /7( «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام», لابن فرحون‎ )1( 
0) /٠ ( «روضة الطالبين»» للنووي‎ )9( 


























السب 
“ججح د القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» سس («(طو)جِجصات ‏ | ا أ د 
للها 


وقالابن حجر الهيتمي الشافعي: «وليس لأحد البحث والتجسس 
واقتحام الدور بالظنون» نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية» ولو بقرينة ظاهرة 
كإخبار ثقة جاز له؛ بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كالقتل والزنا وإلا 
فلاء ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك وتغريم 
المال. قاله ابن القشيريء وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به وهو الأوجّه. 
ثم رأيت كلام الروضة وغيرها صريحا فيه)0"©. 
ويستفاد مما سبق التالي: 

١‏ - وضع كاميرات المراقبة إذا كان ني الأماكن العامة كالمحلات 
التجارية؛ لمنع السرقة» أو في الشوارع؛ لمراقبة حركة السير وضبطهاء أو لتتبع 
ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول؛ فلا حرج فيهاء وكل هذه الاستعمالات 
وأمثالها جائزة» لا سيما إذا كانت مُمَرّرة بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم. 

؟- إذ كان استعمال كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة كالبيوت 
ونحوها بغرض التجسس على الناسء فإنه ممنوع شرعًا إلا للحاكم وفق ما 
تقرّره القوانين والتشريعات» وكذلك يجوز وضعها في أماكن العمل لضبطه أو 
لضبط الآمن. 

- وضع كاميرات المراقبة في الآماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات 
بوضع الكاميرات فيها كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها لا 
يجوز مطلقا. 


.)1١19 /9( «تحفة المحتاج في شرح المنهاج». لابن حجر الهيتمي‎ )١( 














سد القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 





الس 
الملا 
تت 





| وات 
مُقَئمة 0 3230 ط1©1 
القضايا 1 
[1] احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء عع واه ع ع 87؟ 
[؟] أسلحة الدماؤ الشامل 125 1[1[1[زذ[1[4[1 1[ 01 
[؟] الاتجار في الدقيق المدعوم من الدولة ا 
[؛] الاستفادة من التأمين الصحي لغير العاملين ا لي 
[ه] التجارة في الآثار الفرعونية ااا 10 
[] التجارة في السلاح دب 010101111 
[1] التستر على الإرهابيين 1 0 
[4] التعدي على السولار المدعوم 1 1[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ ز 0 
[1] التعدي على أنابيب الغاز المدعوم ل ات 
]١[‏ السرقات والتعديات على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي...... ++ 
[١11]العملياتالتفجيرية‏ م دب1 1 0:01 
[11] القيامُ بالأعمال التخريبيّة مقابل المال ا ا 
[1] الوقوف حدادًا على أرواح الشهداء 0000 0ك 
[14] الوقوف لتحية العَلم 1517*500 
[15] بيع البنزين المدعوم في السوق السوداء 1 ز 00000 
]1١[‏ تحديد قدر ربح مُعيّن في التجارة 0000 
[1] تحريم الاعتداء على الكنائس حو و اق عاط ا لط وا لا لل اق عه كلق 


[14] تعطيل وسائل الإنتاج وقطع الطرق ا 








وح 
١ 0١‏ اللججججخجخخخخحخحخ ط القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» جد 
لبها 








000 تهنثئة غير المسلمين بأعيادهم‎ ] ١1 
000117 1 البلطجة ووجوب التصدي لها لذ[‎ ]0[ 
11 [1؟1] حكم التسعير محم وص ل ام ونه نع وما ا جا وات ا ل ا‎ 
00 1 [؟1] الهجرة غير الشرعية ز1‎ 
000000000 حكم بناء الكنائس في مصر‎ ]18[ 
00000 [4؟] حكم الاعتداء على السائحين ا‎ 
00 حمل السلاح دون ترخيص‎ ]6[ 
[؟] شراء أصوات الناخبين ا ا ا‎ 
00 ا‎ 0  [ [ [ [ [ [ [ عمل المسلم في الكنيسة 19 [ز[ز[ز[ز[ز[ز‎ ]10[ 
00 1 1 [0؟] فضل الجيش المصري 1 1ز1‎ 
[9؟ ]| معاقبة المحتكر هشه‎ 
000 إشغالات الطرق العامة 6 11 1 ذ1ز1 1[ ا‎ ]*:[ 
000 الاستيلاء على السلع المدعمة من قبل الدولة‎ ][ 
06 1 الافتيات على الدولة 1 1ذ1ذ1‎ ][ 


[*؟] الالتزام بمواقيت الصلاة التي تصدّر عن هيئة المساحة المصرية.. ٠١4‏ 


[] التبول وإلقاء المخلفات في مياه نهر النيل 000000 
[ه] التعددية السياسية في الدولة الإسلامية ا كا 
[] الخلافة والدولة الإسلامية 10111 00 
[] الرشوة 1 1414515415151515151ذ[1 1[ 1[ ا 
[8] الصدام مع المجتمع ا 00000000000 


[ه*] الضرائب العامة 0001001012 0 00 




















حص القضايا المتعلقة ب«فقه الدولة» 


[::] المحافظة على المواقع الأثرية لظ 
[41:] تخريب المرافق العامة ش12 
[41] تهريب البضائع 121111101111111 


[؟:] حدود ولاية ولي الأمر في تقنييد الواجب أو المندوب. 
[؛؛] حكم اغتصاب أرض تمتلكها الدولة 95 ش1131( 
[ه؛] حكم الشائعات 0 580ظ213 
[:] سلطة تقييد المباح للحاكم م 
[11] غسيل الأموال 05_,,ببب-1 1 23131 
[44] حكم قطع الأشجار لتوسيع الطرقات 552*557 


[؛] وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة 

















ا 





















- 0 0 0 
اجا د ده 
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: 0 . ١ 








